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 ٧٨٧

مقدمة-١ :  

شرعین         ة الم ي غای ة ھ ات التعاقدی ي العلاق ضعیف ف رف ال ة الط   إن حمای

سنوه       ا ی ر م ا عب سعون إلیھ ي ی ة     الت ات التعاقدی نظم العلاق شریعات ت ن ت ضًا   ،  م ي أی وھ

انوني             ز ق ي مرك ھ ف د أطراف ون أح د یك مبتغى القضاة إذا عرض أمامھم نزاع متعلق بعق

ي                اتق طرف ى ع ة عل ي الأداءات الواقع تلال ف ھ اخ ق فی أضعف من الطرف الآخر ویتحق

  .العقد

ي ی       ة الت ات التعاقدی ر العلاق دى أكث تھلاك إح ود الاس د عق ا  وتع سد فیھ   تج

ر            رف أكث ة ط ي مواجھ ستھلك ف ون الم ث یك ا؛ حی ین طرفیھ ز ب ي المراك تلال ف   الاخ

درة   ة ومق رة ومعرف ذا. خب دخل    ، ولھ شرع أن یت ن الم ستھلك م اج الم دومًا یحت   ف

وي  ،  لحمایتھ من سطوة المھني وكل شخص    ي أو معن ى     ، طبیع صل عل ھ لیح ل مع یتعام

ار     ا باعتب ي یحتاجھ ستھلكًا السلعة أو الخدمة الت صادي     ، ه م ام الاقت ى النظ دون النظر إل

ة  ھ الدول ذي تعتنق ائم      ، ال ھ الق صاد الموج ذھب الاقت ق م ة تعتن ت الدول واء كان   س

رك        ، على تدخلھا وتملكھا لوسائل الإنتاج    ذي یت صاد الحر ال ذھب الاقت ق م ت تعتن أم كان

خاص  د الأش ي ی اج ف ائل الإنت ل  ، وس ي ظ ب ف ب وأرح ة أوج ت الحمای ذھب وإن كان الم

  . الأخیر

دمات     سلع والخ تخدام ال ي اس ل ف صادي یتمث ھ الاقت ي مفھوم تھلاك ف والاس

سانیة  ات الإن باع الحاج تھلاكیة لإش ي   . الاس راد ف ع الأف ضح أن جمی وم یت ذلك المفھ وب

ستھلك       ، وإن كان بعضھم منتجین   ، المجتمع مستھلكون  ل م یس ك ستھلك ول تج م ل من فك

شاطھ    فمنتج السلعة أو مقدم الخ    . منتج ستھلكھا لممارسة ن وھو  ، دمة یحتاج إلى مواد ی

ا للمفھوم                ستھلك وفقً ف م یھم وص ق عل ستھلكًا وینطب ر م في سبیل حصولھ علیھا یعتب

ررة         ، ومن ثم ، الاقتصادي ة المق ة القانونی ى الحمای اج إل نكون جمیعنا في مرحلة ما نحت

  .للمستھلكین
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دمات ویعتبر العقد ھو وسیلة المستھلك في إشباع حاجات   وھو  ، ھ من السلع والخ

د شریعة           دة أن العق ا بقاع دة دائمً ما یجعل العلاقة التعاقدیة التي یلج فیھا المستھلك مقی

  .تلك القاعدة التي تعد نتاجًا لمبدأ سلطان الإرادة، المتعاقدین

ى إرادة شخص           أن تلاق ولقد أدت سیطرة ذلك المبدأ وإتباع نتائجھ التي تقضي ب

وع  ، العقد قانونًا كافیًا لحكم وتنظیم العلاقة التي تربط بینھمأو أكثر یجعل من      إلى خلق ن

ولا نقصد بعدم التوازن العقدي التفاوت الاقتصادي . من عدم التوازن العقدي بین أطرفھ    

تھلاك       ، بین أطراف العقد   ود الاس ة عق ضیھ طبیع ر تقت ى     ، فھو أم اج إل اك طرف یحت فھن

ھ       وطرف آخر یقوم بتوف   ، إشباع حاجاتھ  دمات ل سلع والخ ن ال ات م ذه الحاج ن  . یر ھ ولك

ھ          اتق طرفی ى ع ، عدم التوازن العقدي یقصد بھ عدم التوازن في الالتزامات التي تقع عل

ة إذا      ففي عقود الاستھلاك ینشأ الإخلال التعاقدي عندما تكون التزامات المستھلك مجحف

ي        اتق المھن ى ع ع عل ي تق ات الت د   ، ما قورنت بالالتزام ا ق تغلال    وھو م سبب اس شأ ب  ین

انوني          ي     ، الأخیر ارتكانًا إلى إما تفوقھ الاقتصادي أو الفني أو الق ستھلك ف ل الم ا یجع بم

ة        ار القانونی ھ بالآث موقف أضعف لحاجتھ للسلعة والخدمة أو لعدم خبرتھ الفنیة أو لجھل

  .فیفرض علیھ شروطًا تعاقدیة غیر عادلة، المرتبة على العقد

ون      ، وفي أغلب الأحوال  سبب ك یس ب ة ل شروط التعاقدی تتحقق عدم العدالة في ال

ذاتھا  ة ب ة أو ظالم شروط مرھق ا دون   ، ال زم بھ ط یلت راف فق د الأط سبب أن أح ن ب ولك

ن       الطرف الآخر؛ فلو أن ذات الشرط مفروضًا على عاتق كلا الطرفین على السواء لم یك

  .ةولو كان في طیاتھ یحمل التزامات مجحف، ھذا الشرط غیر عادل

، كان على مبدأ سلطان الإرادة أن یتراجع، ومع ضرورة إعادة التوازن إلى العقد   

ضیات             ذي تفرضھ مقت وازن ال ك الت تعادة ذل دخلا لاس أن یت ضاء ب شرع والق سمح للم وی

دأ   ، فلم یعد مبدأ سلطان الإرادة وما یعنیھ من حریة الإرادة. العدالة وحسن النیة  ھو المب

ھ ال  وم علی ذي تق د ال ةالوحی ات التعاقدی رف  ، علاق اره الط ي باعتب رك المھن ن ت لا یمك ف
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ر                ستھلك الأكث سلیمة للم اب الإرادة ال ي ظل غی ة ف ة التعاقدی ى العملی سیطر عل الأقوى ی

  .تعللاً بمبدأ سلطان الإرادة، احتیاجًا والأقل قدرة وخبرة

  : أھمیة موضوع البحث-٢

شرو        نظم ال ة    یفتقر القانون المصري إلى تشریع مستقل ی ر العادل ة غی ط التعاقدی

ا   ة            . ویتناول أحكامھ ر العادل ة غی شروط التعاقدی صري نظم ال شرع الم ا   ، فالم د نظمھ فق

ق      ، تحت مسمى الشروط التعسفیة    م بطری ي ت ام الت ھ للأحك ونص علیھا في سیاق تنظیم

  .وأیضًا ضمن أحكام عقد التأمین، الإذعان

شروط   صوصًا تواجھ ال صري ن شرع الم ع الم دما وض ود وعن ي عق سفیة ف  التع

ام           صري ع دني الم ذلك  ، ١٩٤٨الإذعان من خلال القانون الم و ب شرع    ، فھ بق الم د س ق

ام      التنظیم إلا ع ا ب م یتناولھ ذي ل سفیة ال شروط التع ك ال ى تل نص عل ي ال زي ف الانجلی

ام           ، وكذلك، ١٩٧٧ ى ع ا إل م ینظمھ ذي ل ر أن  . ١٩٧٨فقد سبق القانون الفرنسي ال غی

صري ومن  شرع الم ام   الم دني ع انون الم دور الق نظم   ، ١٩٤٨ذ ص شریع ی سن ت م ی ل

اق             ن نط دني لیوسع م انون الم صوص الق دل ن سفیة أو یع ة أو التع ر العادل شروط غی ال

تطبیق الشروط التعسفیة فیجعلھا تنسحب على كافة العقود ولیس ضمن العقود التي تتم   

ط  أمین فق د الت من عق ان أو ض ق الإذع ة ، بطری شروط التعاقدی ن فال ة لا یمك ر العادل غی

ن            ، عملاً، قصرھا ة یمك شروط التعاقدی على طائفة معینة دون غیرھا؛ فعدم العدالة في ال

  .أن تتحقق في كافة العلاقات التعاقدیة

ي      ، وعلى ذلك  سي ف زي والفرن ھ الانجلی إذا كان القانون المصري قد سبق نظیری

ة  ة معین ة زمنی سیرتھ ب  ، حقب ت م د تعرقل دم ق إن ذاك التق اب  ف ذي أص ود ال سبب الجم

ھ     ا فی ل قابعً صري وظ شرع الم ام  . الم ذ ع لاه    ١٩٧٧فمن زي وت شرع الانجلی دأ الم  ب

ك      المشرع الفرنسي في وضع تنظیم مفصل ومستقل للشروط غیر العادلة في العقود وذل

ستھلك     ة الم نھا لحمای م  . كبدایة لتشریعات متعاقبة تم س ن ث صري    ، وم شرع الم ات الم ب
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ى تطور              متخلفًا عن الوا   اج إل ة وتحت ر فاعل سفیة غی شروط التع ھ لل ت مواجھت ع، وبات ق

سي   شرع الفرن زي والم شرع الانجلی ل الم ا فع ستھلك   ، مثلم ة الم انون حمای ى إن ق حت

 والذي یعد أخر تشریع یصدر لحمایة المستھلك لم یتطرق  ٢٠٠٦المصري الصادر عام   

  .بالتنظیم للشروط التعاقدیة غیر العادلة

ستھلكًا       فمع تنوع الم   فھ م د بوص ا المتعاق ان  ، عاملات التعاقدیة التي ینخرط فیھ ك

ي        ب المھن ان جان ي تواجھ رجح لزامًا على المشرع أن یتدخل بالعدید من التشریعات الت

وازن       ، على جانب المستھلك   ق الت أنھا تحقی ن ش ي م ة الت وتكفل للأخیر الحمایة القانونی

  .لمھني مقارنة بالمستھلكلا سیما في ظل تفوق ا، في عقود الاستھلاك

ھ     د من رًا لا ب ستھلك أم ة الم شریعي لحمای دخل الت ة بالت ت المطالب ھ ، وإذا كان فإن

لاً  شریع       ، عم ي ت ستھلك ف ة للم ة القانونی زال الحمای ن الأحوال اخت ال م أي ح ن ب لا یمك

صر            ، وحید ا م ة ومنھ دول العربی ي ال ال ف ب الأحوال      ، كما ھو الح ي أغل ي ف ي تكتف والت

شریع ستھلكبت ة الم د لحمای ة ،  واح دول الأوروبی ي ال ھ ف ین أن ي ح ال، ف د أن ، كمث نج

شریع      دار الت حمایة المستھلك تمثل سیاسة تشریعیة منتظمة وثابتة لا تنتھي بمجرد إص

ستھلك   ي بالم ة     ، )١(المعن شریعات متعاقب ستمر وت ام م اك اھتم ل ھن ل یظ ي  ، ب ة ف وأولوی

ات  ك، الأعمال التشریعیة لحمایة المستھلك   ل ذلك لمواكبة التطور والمستجدات في العلاق

ة ب   ، التعاقدی ن جان ستھلك م ن الم ل م ین ك وازن ب ادة الت ي إع ة ف ن ، رغب ي م   والمھن

  .جانب آخر

ون      ،ومن كل ما سبق    ي تك ة لك ر العادل ة غی ُ وجد الدافع لاختیار الشروط التعاقدی

ھ الت       ، محل للبحث والدراسة   لت إلی ي   كي یمكن استجلاء أخر ما وص ة ف شریعات المقارن
                                                             

عد . د)  ١( راھیم س ل إب ان   ، نبی ال الائتم ي مج ستھلك ف ة الم ح حمای سي  ملام انون الفرن ي الق  -ف
  .٧ص ، ٢٠٠٨، الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة،دراسة للقواعد الموضوعیة والإجرائیة
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ي          ین طرف دي ب التوازن العق حمایة المستھلك من خلال مواجھة تلك الشروط التي تخل ب

  .المھني والمستھلك، عقد الاستھلاك

  : نطاق البحث-٣

نتعرض من خلال بحثنا للشروط التعاقدیة التي تتصف بعدم عدالتھا وبخاصة في 

ا    تتصف الشروط التع ، وكما ذكرنا . عقود الاستھلاك  سبب كونھ یس ب اقدیة بعدم العدالة ل

ا دون الطرف الأخر      ، غیر عادلة بذاتھا   ا  ، ولكن بسبب أن أحد الأطراف فقط یلتزم بھ بم

سواء     ، یخل من توازن العقد    فلو أن ذات الشرط مفروضًا على عاتق كلا الطرفین على ال

  .كان ھذا الشرط عادلاً

ان   زي والق انون الانجلی ي الق ا ف اق بحثن دد نط صفة ویتح صري ب   ون الم

یة ا       ، أساس رض لھ ة التع ضت الدراس وانین إذا اقت ن الق ا م رق لغیرھم ع التط   . م

ندرة الأبحاث المتعلقة : أولھما، أسباب ثلاثة ، وقد كان الدافع لاختیار القانون الانجلیزي     

انون            ، بالقانون الانجلیزي  ي الق ة ف ات المتعمق ن الدراس و م ة تخل ة القانونی فتكاد المكتب

  .لیزيالانج

ر        : وثانیھما جل الدراسات القانونیة التي تناولت بالدراسة الشروط التعاقدیة غی

سفیة  شروط التع ا ال ق علیھ اُ أطل ة أو كم انون  ، العادل و الق رئیس ھ ا ال ل بحثھ ان مح ك

صري  انون الم سي والق ي   ، الفرن ام اللاتین دني بالنظ انون الم اء الق أثر فقھ ك ت رد ذل وم

  .عدةالمتبع في فرنسا لأسباب 

اعتماد القانون الانجلیزي في الأساس على السوابق القضائیة    : والسبب الأخیر 

شریع  ن الت ر م سوني   ، أكث انوني الأنجلوسك ام الق زي للنظ انون الانجلی ي الق ث ینتم حی

Common law ،     صطلح وا م دما ترجم ھ عن ى إن الفق ى  Common lawحت  إل
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ھ   ، )١("القانون القضائي العام "العربیة ذكروا أنھ ھو      ضائیة فی وھو ما یمنح الأحكام الق

  .خصوصیة ومكانة متمیزة

سوابق         ، ولھذا ا لدراسة دور ال ال رحبً تح المج زي تف فإن دراسة القانون الانجلی

زي    ، القضائیة فیھ لمواجھة الشروط غیر العادلة في العقود     شرع الانجلی خاصة وأن الم

ة إلا ع       ر العادل ساؤل     ، ١٩٧٧ام لم ینظم مواجھة الشروط التعاقدیة غی ر الت ا یثی وھو م

ضعیف     عن دور القضاء الانجلیزي في التصدي لتلك الشروط لتحقیق الحمایة للطرف ال

ا   شریعي لھ یم الت ل التنظ ة قب ة التعاقدی ي المعامل ام  ، ف ز للأحك دور المتمی ع ال ة م خاص

  .القضائیة في القانون الانجلیزي

ضائیة   ،  الانجلیزیةفالأحكام القضائیة التي تصدرھا المحاكم العلیا      تمثل سوابق ق

ة      ، تصنع القانون  نظم اللاتینی ي ال صر    ، وذلك على العكس من القضاء ف ضاء یقت إن الق ف

وب    شریع المكت ق الت سیر وتطبی ى تف شریعات    . دوره عل ى الت ر إل زي ینظ ھ الانجلی فالفق

ضائیة          اكم الق ا المح ي تعلنھ ة الت د القانونی ة للقواع د تكمیلی ا قواع ى أنھ ا ، عل ا ون درًا م

ام         ضائي الع انون الق یاغة الق د ص ى    . ینظرون إلیھا على أنھا تقنینات تعی ا تتجل ن ھن وم

ارزة لا                ة ب ھ مكان ل أحكام ضاء تحت ن ق ھ م ز ب ا یتمی أھمیة دراسة القانون الانجلیزي لم

ب   ، یمكن الالتفات عنھا   شریعیة وتتواك وتشریع تتوافق نصوصھ مع أخر المستجدات الت

  .اتیةمع المتغیرات الحی

انون     ا بالق زي مقارنً انون الانجلی ي الق دد ف ة یتح اق الدراس ان نط   وإذا ك

صري م  ، الم ي رق ھ الأوروب ال التوجی ن إغف ھ لا یمك شروط ١٣/٩٣فإن اص بال  الخ

                                                             

ة          ، حسن عبد الحمید  . د) ١( و أمریكی ة الأنجل نظم القانونی ي ال  –قاعدة السابقة القانونیة القضائیة ف
ة   ، التطبیق المعاصر والأصول التاریخیة    اھرة ، دار النھضة العربی ا  ١٧ص ، ٢٠٠٣، الق  وم

  .بعدھا
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ة   ر العادل ة غی ون      )١(التعاقدی ك لك زي وذل انون الانجلی ي الق م ف أثیره المھ اره ت  باعتب

صدرھا     المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأ      ي ی شریعات الت ة بالت وروبي وتكون ملتزم

ام  . البرلمان الأوروبي  ھ    ١٩٩٣وقد أدى ذلك إلى أنھ قبل ع دار التوجی اریخ إص   ،  وھو ت

ام                ة لع ر العادل ة غی شروط التعاقدی انون ال ق ھو ق  ١٩٧٧كان القانون الانجلیزي المطب

The Unfair Contract Terms Act  ، ش ان الم ھ ك دار التوجی د إص رع وبع

ھ      ام لتوجی ع أحك شریعاتھ م ق ت أن تتواف ا ب زي ملزمً در   ، الانجلی م أص ن ث وائح وم الل

ام      ة لع ر العادل ت      ، )٢(١٩٩٤المتعلقة بالشروط التعاقدیة غی ي وق تبدالھا ف م اس ذي ت وال

ام      تھلاك ع ود الاس ي عق ة ف ر العادل شروط غی ة بال اللوائح الخاص ق ب  ١٩٩٩لاح

)UTCCR()٣(.  

صط   تخدام م رت اس د آث ة  وق ر العادل ة غی شروط التعاقدی ة  ، لح ال ا الترجم لأنھ

رب ة ، الأق شریعات الانجلیزی ي والت ھ الأوروب ل التوجی ن قب تخدامھ م م اس ا ت إذ ، لم

   . لوصف الشروط التعاقدیةUnfairاستخدموا مصطلح 

ر         ة غی شروط التعاقدی د ال ة ض شأة الحمای ى ن ریعة عل رة س ي نظ وف نلق   وس

ة الأوروب  ي الجماع ة ف أثیر   العادل ن ت ھ م ا ل ة لم ة ، ی تظھره الدراس شرع  ، س ى الم عل

  .الانجلیزي

  

                                                             

(1) Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in 
consumer contracts, Official journal L 095 , 21/04/1993. 

(2)  The unfair contract terms regulation 1994, No. 3159. 
(3) The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 1999, 

No. 2083. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

  : إرھاصات الحمایة ضد الشروط التعاقدیة غیر العادلة في الجماعة الأوروبیة-٤

ا            ي روم ت ف ا وقع لم تتضمن معاھدة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة الأصلیة، كم

ستھلك      ١٩٥٧في عام    یم صریح للم ر   ، ، أي تنظ ت ذك ي وإن كان س   فھ ستھلك خم ت الم

اذ                ، )١(مرات سمح باتخ م تفرض أو ت ھ، ول ھ وواجبات د حقوق إلا إنھا لم تتطرق إلى تحدی

ط  ، تدابیر فعالة لتعزیز موقفھ في مواجھة الشروط غیر العادلة     فأحكام المعاھدة تشیر فق

صعید              ى ال صادیة للجماعة عل داف الاقت ن الأھ إلى أن المستھلك ھو المستفید النھائي م

دة       الأورو بي، وأنھ من خلال التحول في الأسواق الوطنیة الصغیرة نسبیًا إلى سوق واح

رة ن    ، كبی در م صى ق ق أق ین لتحقی ع المنتج سة ودف ز المناف ى تحفی ل عل ك یعم إن ذل ف

سة      ، الكفاءة من أجل حمایة وتوسیع حصتھا في السوق       ر المناف سیاق، تعتب ذا ال ي ھ وف

ن    ھ م ا تخدم ث إنھ ستھلك؛ حی ار للم ضل خی سلع   أف ة لل ارات المتاح ادة الخی لال زی  خ

  .)٢(والخدمات

ة               صادیة الأوروبی دة الجماعة الاقت یاغة معاھ ھ ص ت  ، وفي الوقت الذي تم فی كان

سوق     وى ال ي ق ة ف شتركة ثق سوق الم رة ال ل فك ضاء تتقب دول الأع دخل ، ال ن الت دلاً م ب

سوق    تبدال أدوات ال صحیح أو اس ومي لت دخل ال    ، الحك ن ت د م ذي یح ر ال ة الأم حكوم

سوق      ى ال دول     . وظھور أشكال جدیدة من سیطرة الحكومات عل ت ال ارة أخرى، كان وبعب

ستوى       ى الم ستھلكین عل تفید الم رة س سوق الح ات ال أن آلی ة ب ضاء مقتنع الأع

  . )٣(الأوروبي

                                                             

(1)  In arts 33 (formerly 39), 34 (formerly 40), 81 (formerly 85), 82 
(formerly 86), 87 (formerly 92). 

(2) P. Nebbia, Unfair contract terms in European law: A study in 
comparative and EC law,  Hart Publishing, London, 2007, p.21. 

(3)  H. Collins, The Law of Contract, Butterworths, London, 1997, p. 9. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٥

د         یم موح ا ظھور تنظ م یواكبھ ات ل غیر أن تلك القناعة كانت مجرد أماني وتطلع

ین       ، ھتنعكس آثاره على المستھلك ذات  ضة ب ات متناق ى ظھور ممارس ذي أدى إل الأمر ال

ى             ع عل ن التوقی ط م نوات فق ع س د أرب ك بع الدول الأعضاء تنطبق على المستھلكین وذل

ي      ، المعاھدة اد الأوروب یس الاتح ب رئ ع نائ ك   Sicco Mansholtالأمر الذي دف ي ذل  ف

أن ول ب ى الق ت إل ش : "الوق سوق الم ي ال ستھلكین ف ة للم صالح العام ل الم م تمّث تركة ل

  .)١("بالقدر ذاتھ الذي تحقق للمنتجین

دأ      د ب ا، فق دة روم ل معاھ ن ھیك ستھلك م ة الم تبعاد حمای ن اس رغم م ى ال وعل

ادیة       ات الاسترش د  ، الاعتراف بضرورة حمایة المستھلك من خلال القوانین والتوجیھ وق

وبر   ي أكت اریس ف ة ب ذ قم د من د بعی ى ح ر إل ور الأم م الإص، ١٩٧٢تط ث ت ي حی رار ف

ي  اد الأوروب دة الاتح اعي لمعاھ د الاجتم ى البع ة عل سیاسیة المختلف ات ال دأ ، الإعلان وب

ن         ة، ولك شاء سوق داخلی ى إن صار عل الحدیث عن أن الھدف من الاتحاد لیس فقط الاقت

  .أیضًا تعزیز وضع سیاسة اجتماعیة فعالة وشاملة في جمیع دول الاتحاد

دأ إن     اریس ب ة ب ات قم أثر لمطالب ة   وك ي المجموع دي ف امج تمھی شاء أول برن

ام    ، )٢(١٩٧٥الاقتصادیة الأوروبیة لحمایة المستھلك عام       ان ع ل ث ثمُ أنشأ برنامج مماث

یة      . )٣(١٩٨١ وق أساس سة حق ستھلكین خم نح الم ي ، وفي إطار ھذه البرامج، تم م : وھ

                                                             

(1) "…the general interests of consumers in the Common Market are not 
represented to the same extent as those of producers…". V. Kendall, 
EC consumer law, Chancery law publishing, London, 1994, p.7. 

(2) Council Resolution of 14 April 1975 OJ C92, 1. 
(3) Council Resolution of 19 May 1981 OJ C133, 1. Both the 1975 and 

the 1981 resolutions are expressly referred to in recital 8 of Dir 
93/13. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

ق        صادیة، والح صالح الاقت ة الم ي حمای ي  الحق في حمایة الصحة والسلامة، والحق ف  ف

  . التعویض، والحق في المعلومات والإعلام، والحق في التمثیل

بق   ھ      ، ومن كل ما س ذور التوجی ى ج ور عل ن العث سنة  ١٣یمك ك   ١٩٩٣ ل ي تل  ف

حیث نشأت الحاجة إلى ، المراحل المبكرة من سیاسات الاتحاد الأوروبي تجاه المستھلك      

د الإضرار     وضع سیاسة محددة للمستھلك في الاتحاد تھدف إلى توفیر حم      ة ض ة فاعل ای

ستھلكین    ة الجماعة             . )١(بالمصالح الاقتصادیة للم ن مھم یكون م ار، س ذا الإط وضمن ھ

د     دمات ض سلع أو الخ شتري ال ة م مان حمای ى ض دف إل راءات تھ اذ إج ة اتخ الأوروبی

إساءة استخدام السلطة من قبل البائع، ولا سیما في العقود التي یتم صیاغتھا من جانب      

ا       واحد والتي    شتري بالمفاوضة علیھ ق   ، یضعھا البائع بمفرده ولا یسمح للم ي یطل والت

                                                             

شت    أعدت اللجنة الأوروبیة ١٩٧٧ و ١٩٧٥بین عامي   )  ١( ي نوق مسودة لبعض المقترحات الت
ت            ي ذات الوق ستھلك، ولكن ف ة الم ول حمای راء الحكومات ح ل خب شاط     ، من قب اك ن ان ھن ك

سألة          ك الم ة تل دول الأعضاء لمعالج ب ال ي عام   ، تشریعي مكثف من جان دت  ١٩٧٦فف  اعتم
ك الم )١(ألمانیا النظام الأساسي للشروط التعاقدیة غیر العادلة  ة المتحدة عام    ، وتلتھا في ذل ملك

  . ١٩٧٨ثم فرنسا عام ، ١٩٧٧
د                ي العدی ود ف ي العق ة ف ر العادل بید أن استحداث أطر تنظیمیة مختلفة للشروط الجائرة أو غی

ضاء  دول الأع ن ال ك      ، م ى تل ق عل ق التواف ي تحقی ي ف اد الأوروب ي الاتح عوبة ف ر ص أظھ
شروط      ك ال ول تل ا أ  ، الشروط، بسبب وجود رؤى متضاربة ح و م سعي    وھ ى توقف ال دى إل

   سنوات١٠ الأوروبي إلى ما یقارب نحو إصدار تشریع موحد للشروط التعسفیة في الاتحاد
وان     ١٩٨٤وفي عام     شاور بعن ة ت شر ورق  اتخذت اللجنة ھذه المبادرة مرة أخرى من خلال ن

ستھلكین   " ع الم ة م ود المبرم ي العق ة ف ر العادل شروط غی سیة " ال ة الرئی كلت الخلفی ي ش  والت
ھ         ، للتوجیھ، ومع ذلك   ا الأول لتوجی ة اقتراحھ دم اللجن ل أنُ تق فقد مرت ستة سنوات أخرى قب

  .خاص بالشروط غیر العادلة
ل                  ستھلكین من قب ود الم ي عق ة ف ر العادل شروط غی وقد قدم الاقتراح الأول لتوجیھ خاص بال

وب        ١٩٩٠ یولیو   ٢٤اللجنة في    ي أكت ي ف ان الأوروب ي البرلم شتھ ف د  ، ١٩٩١ر ، وتم مناق وبع
ي    دلاً ف ا مع ة اقتراحً دمت اللجن ك ق ارس ٤ذل نص   ١٩٩٢ م ة لل یاغة كامل ادة ص ھ إع م فی  ت

لي رى ، الأص رة أخ ان م ي البرلم شتھ ف م مناق ث ت شات  ، حی ن المناق د م روره بالعدی د م وبع
  .١٩٩٣ ابریل ٥والتعدیلات وافق المجلس على النص النھائي في 



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

ود،       ي العق ة ف ة والمجحف ر العادل شروط غی تبعاد ال ذا اس ان، وك ود الإذع ا عق علیھ

ي            شروط الت كالشروط التي تجبر المستھلك على دفع ثمن لسلع غیر مرغوب فیھا، أو ال

  .ُتوقع ضغط كبیر على المستھلك

ام        وبعد نفاذ التوج   ذ بأحك ي الأخ اد ف ي الاتح ضاء ف یھ بدأت الدول الأوروبیة الأع

ام             ك الأحك ع تل تلاءم م ة لت شریعاتھا الداخلی ع ت بعض أن    ، التوجیھ وتطوی ر ال ث اعتب حی

ضاء            ع الأع التوجیھ قد أدى إلى تغییر جذري في النظام القانوني للدول، حیث سنت جمی

ي        ھ، ف دیل         تقریبا تشریعاتھا الخاصة تنفیذًا للتوجی دول الأخرى بتع ت بعض ال ین قام  ح

  .تشریعاتھا وفقًا لأحكام التوجیھ

وبعبارة أخرى ، وقد كان الھدف الرئیس من التوجیھ ھو تحقیق حمایة المستھلك

، المورد البائع أو من قبل إساءة استخدام السلطة ضد للسلع والخدمات المشترین حمایة

الشروط غیر  واستبعاد ھا من جانب واحد النموذجیة التي یتم صیاغتوبخاصة في العقود

د ظھرت   ، وإذا كان ھذا ھو حال التوجیھ بالنسبة للمستھلك    . )١(العادلة في تلك العقود    فق

شمل   المستھلكین دعوات إلى ضرورة عدم قصر الحمایة على  د لت ضًا  ، بل یلزم أن تمت أی

د  وذلك لحاجتھم إلى للحمایة   ،  صغار التجار  ود  ض ن جا    العق رم م ي تب د  الت ب واح در  ن  بق

ر         ،حاجة المستھلكین أیضًا   سفیة وغی ود التع ة العق ى كاف ق عل واعتبار أن التوجیھ ینطب

  .)٢(العادلة في العقود
                                                             

(1) "…acquirers of goods and services should be protected against the 
abuse of power by the seller or supplier, in particular against one-
sided standard contracts and the unfair exclusion of essential rights in 
contracts…". Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair 
terms in consumer contracts, Official journal L 095 , 21/04/1993, 
p.29-34. 

(2) P. Nebbia, op. cit., p.21. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

م      ي رق ھ الأوروب ستند التوجی ادة    ١٣/٩٣وی ى الم ا عل دة   ١/١٠٠ فعلیً ن معاھ  م

ا سوق     ، روم ز ال و تعزی سعى نح ي ت ادة؛ والت ك الم دف تل ع ھ ھ م دمج ھدف م ین ن ث وم

  .وضمان حمایة للمستھلكین ضد الشروط المجحفة في جمیع أنحاء أوروبا، لیةالداخ

ود       ١٩٩٣ لسنة   ١٣وینطبق التوجیھ رقم     ي العق واردة ف شروط ال ع ال ى جمی  عل

ردي   ات    ، المبرمة مع المستھلكین والتي لم یتم التفاوض علیھا بشكل ف دم متطلب وھو یق

 وتستند تلك المتطلبات على اثنین من ،للعدالة في مواجھة مثل ھذه الشروط غیر العادلة

ا  سیة، أولھم اییر الرئی ا   : المع ة، وثانیھم سن النی دأ ح الف مب شرط لا یخ ھ لا : أن ال أن

ا              د بم ب العق ئة بموج ین الأطراف والناش ات ب وق والالتزام ي الحق ر ف ل كبی سبب بخل یت

  . یسبب الضرر للمستھلك

ي    شكل      ومتطلبات العدالة لا تنطبق إلا على الشروط الت ا ب اوض علیھ تم التف م ی ل

د أو     ، فردي أو شخصي   ي العق سة ف وكذا لا تنطبق على الشروط المتعلقة بالمسائل الرئی

تم              ة، شریطة أن ی دمات المقدم ضائع أو الخ ل الب سعر أو مقاب ة ال ق بكفای ي تتعل تلك الت

ة واضحة         ا صراحة وبلغ ادة    . التعبیر عنھ ا للم ھ  ٢/٤فوفق ن التوجی سائل  )١( م إن الم  ، ف

م شراؤھا        ي ت ارج    ، الرئیسة المتعلقة بالعقد، وثمن السلعة أو الخدمة الت ورًا خ ر أم تعتب

راحة       د ص ي العق ا ف نص علیھ م ال د ت سائل ق ك الم ت تل ا دام ھ م اق التوجی ارة . نط وبعب

إن     ام   أخرى، ف م             أحك د ت ا دام ق ة، م ة التعاقدی یم جوھر العلاق ى تنظ دف إل ھ لا تھ التوجی

  .ة ومفھومةالتعبیر عنھ بلغة واضح

                                                             

(1) "Assessment of the unfair nature of the terms shall relate neither to 
the definition of the main subject matter of the contract nor to the 
adequacy of the price and remuneration, on the one hand, as against 
the services or goods supplies in exchange, on the other, in so far as 
these terms are in plain intelligible language". 
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 یجب أن تفسر ٢/٤تشیر إلى أن المادة ،  من دیباجة التوجیھ١٩غیر أن الحیثیة 

ى       سعر إل سبة ال ى ن على نحو تقییدي، بمعنى أن الاستثناء من أحكام التوجیھ یقتصر عل

سعر     ة بال رى متعلق روط أخ ى أي ش د إل ودة ولا یمت تج الج ودة المن ذلك،  . ج ة ل ونتیج

ال  ،  حساب الثمن تخضع لأحكام التوجیھ    فالشروط التي تحدد كیفیة    بیل المث ي  ، فعلى س ف

أمین ود الت ا     ، عق ؤمن علیھ اطر الم ة المخ ح قیم شكل واض دد ب ي تح شروط الت إن ال ف

، لا یجوز أن تخضع لتقییم أحكام التوجیھ، ومسئولیة شركة التأمین عنھا وكیفیة تحققھا

ستھلك     في حین أن الشروط التي یتم على أساسھا احتساب قیمة ال         ھ الم ذي یدفع سط ال ق

  .ھي التي تخضع لأحكام التوجیھ ورقابتھ

صف لمجرد أن        كذلك ر من سعر غی ، لا یمكن اعتبار أن الشرط التعاقدي بتحدید ال

ح           ل واض ى خل ؤدي إل لاً ی ضمن عم دي یت السعر مرتفع جدًا، ولكن إذا كان الشرط التعاق

ضي    ، یجعل الشروط غیر عادلة    دة     كأن یتضمن العقد نصًا یق سعر فائ ستھلك ب إلزام الم ب

  .یكون الشرط غیر عادل ویخضع لأحكام التوجیھفھنا ، تعسفیة

ع            د وجمی رام العق ت إب ا لوق ة وفقً ي العلاق سفیة ف شروط التع یم ال ب تقی ویج

  .)١(طبیعة السلع أو الخدمات المقدمة، الظروف المحیطة، ومنھا

ة  وبسبب القلق من أن مفھوم عدم العدالة أو التعسف في   الشروط الاتفاقیة العام

اء                 ع أنح ي جمی دة ف صورة موح ھ ب ع تطبیق صورة تمن ام ب ة والإحك قد یعوزه بعض الدق

ھ      ق بالتوجی اق مرف م إلح ذا ت ضاء، ل دول الأع صریة   ، ال ر ح ادیة وغی ة استرش كقائم

  .للشروط التي یمكن اعتبارھا غیر عادلة

                                                             

(1) Art. 4. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٠

ات     ة وینطبق التوجیھ على الشروط التي لا تتوافق مع متطلب لا    ، العدال م ف ن ث وم

ستھلك       ضاء وضع       . تكون قابلة للتنفیذ في مواجھة الم دول الأع ن ال ھ م ب التوجی ویتطل

وتطبیقًا لذلك، یجب على  ، )١(لمنع استخدام الشروط غیر العادلة    " وسائل كافیة وفعالة  "

ة           شروعة لحمای صلحة م ا م ي لھ ات الت الدول الأعضاء ضمان أن الأشخاص أو المنظم

یكون لھا الحق في إبلاغ المحاكم الوطنیة أو الھیئات  ،  وفقا للقانون الوطني   المستھلكین

  .الإداریة المعنیة بأن شروط عقد معین غیر عادلة

  : خطة البحث-٥

ره   لفنا ذك ا أس وء م ي ض صلین   ، ف ى ف ذه إل تنا ھ سیم دراس ا تق د آثرن   ، فق

شر       ة ال دد ماھی ستھلك ونح وم الم ھ لمفھ دم فی دي نق ث تمھی سبقھما مبح ر ی   وط غی

  .العادلة

من ، نتناول موقف القضاء من الشروط التعاقدیة غیر العادلة     ، وفي الفصل الأول  

ھ       دخل ونطاق ، خلال إظھار تدخل القضاء لمواجھة تلك الشروط من حیث مبررات ذاك الت

ود              ي العق ة ف ر العادل شروط غی ة ال ي مواجھ ا  . ثم نعرض لدور السوابق القضائیة ف وأم

ة     فنخ، الفصل الثاني  ن  ، صصھ لتبیان موقف التشریع من الشروط التعاقدیة غیر العادل م

خلال البحث في الضوابط والمبادئ التشریعیة التي یمكن الاعتماد علیھا لتقریر الحمایة         

شروط        ، ضد الشروط غیر العادلة    ة ال ة لمواجھ ثم نختم بتناول الحمایة التشریعیة المتبع

  .غیر العادلة في العقد

                                                             

(1) Art. 7. 



 

 

 

 

 

 ٨٠١

  مبحث تمهيدي
  ديد مفهوم المستهلك والشروط غير العادلةتح

  

ل   ، قبل الولوج إلى صلب تلك الدراسة      كان لزامًا أن نقف عند إشكالیة مھمة تتمث

ال          ذي ین شخص ال د ال ي تحدی ة ف في تحدید مفھوم المستھلك، لما لذلك التحدید من أھمی

تھلاك ب       ود الاس ي عق ة ف ر العادل شروط غی ة ال ي مواجھ ة ف ة القانونی اره الحمای اعتب

ود    ك العق ي تل ضعیف ف رف ال شروط     . الط وم ال اول مفھ ى تن رق إل ین أن نتط ا یتع كم

  :وذلك من خلال ما یلي. التعاقدیة غیر العادلة ومضمونھا

  
  المطلب الأول

  مفهوم المستهلك
ستھلك      ا   ، إن المتأمل في موقف التشریع والقضاء في تحدید مفھوم الم د تباینً یج

د   ى تحدی ة عل ؤثر بالتبعی ومی ذا المفھ شخص   ، ھ ار ال دى اعتب ق بم ا یتعل ة فیم وخاص

  . مستھلكًا، في بعض الأحوال، وكذلك مدي اعتبار المھني، المعنوي مستھلكًا

ى       ستھلك عل فة الم باغ ص ى إص دأ عل ث المب ن حی شریعات م ع الت ق جمی وتتف

ك حو      د ذل ل الأشخاص الطبیعیین الذین یتصرفون لغایات غیر مھنیة، إلا إنھا اختلفت بع

ن    تھم ولك ات مھن ین لغای ى المھنی ویین وعل خاص المعن ى الأش صفة عل ذه ال باغ ھ إص

صھم   اق تخص ارج نط من         . خ ؤلاء ض ار ھ ى اعتب ذھب إل شریعي ی اه ت د اتج د وج فق

  .المستھلكین، واتجاه ثان یعارض اكتسابھم لتلك الصفة



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

  :الاتجاه الموسع: أولا

خاص ال    ساب الأش ى اكت راحة عل شریعات ص ض الت صت بع فة  ن ة ص معنوی
ي        ، المستھلك إلى جانب الأشخاص الطبیعیین     ستھلك البحرین ة الم انون حمای د نص ق فق

صل   : "  على أن المستھلك ھو    )١(٢٠١٢الصادر عام    اري یح كل شخص طبیعي أو اعتب
  ".لحاجاتھ أو لحاجات التابعین لھ على المنتجات إشباعًا

دًا ف    ا جدی ى منحً د نح نص ق ذات ال ي ب شرع البحرین ة والم ف حمای ي تعری
ون         ن أن یك وي یمك شخص المعن ار ال ى اعتب راحة عل ص ص ة ن ن جھ ستھلك؛ فم الم

ستھلكًا  ة أخرى  . م ن جھ شخص      ، وم شأنھا ال د ب ي یتعاق ات الت ي مفھوم الحاج توسع ف
صیة       ، الطبیعي أو المعنوي   ات الشخ ى الحاج صرھا عل شریعات تق ة الت ت غالبی ، فإذا كان

دھا    فإن المشرع البحریني قد جعلھا عل     صفات تقی ا ب ا دون أن یقرنھ ا   ، ى إطلاقھ وھو م
ات           یسمح بأن تنسحب على الحاجات الشخصیة وغیرھا ولو كانت حاجات لإشباع متطلب

  . مھنیة تدخل ضمن اختصاص الشخص ومھنتھ

ذا  ى ھ ا  ، وعل ا أو طبیعیً صًا معنویً ستھلك شخ ون الم ن أن یك ن أن ، یمك ا یمك كم
  .لیة أو مھنیةیتعاقد لإشباع حاجات شخصیة أو عائ

ھ         ورن بمثیلی ا ق ي إذا م شرع البحرین تحدثھ الم ا اس شرع   ، ویظھر م ث إن الم حی
اللبناني قد أصبغ على الأشخاص سواء طبیعیین أو معنویین صفة المستھلك، بشرط أن       

ي  شاطھم المھن اق ن ارج نط ة خ صرفاتھم القانونی وا ت ة  . یبرم انون حمای رف ق ث ع حی
ي  : "، المستھلك في مادتھ الثانیة بأنھ)٢(٢٠٠٤المستھلك اللبناني لعام     الشخص الطبیع

                                                             

  .٢٠١٢ یولیو ١٢الصادر في ،  بشأن حمایة المستھلك٢٠١٢ لسنة ٣٥ القانون رقم )١(
انون ) ٢( صادر الق وم ال م بالمرس اریخ  ١٣٠٦٨ رق سطس ٥بت ق ٢٠٠٤ أغ ة  المتعل بحمای

  .المستھلك



 

 

 

 

 

 ٨٠٣

ا،    ستفید منھ ستعملھا أو ی ستأجرھا أو ی لعة أو ی ة أو س شتري خدم ذي ی وي ال أو المعن
  ". وذلك لأغراض غیر مرتبطة مباشرة بنشاطھ المھني

ذلك ام    ، ك ي لع ستھلك المغرب ة الم انون حمای ص ق د ن ى أن )١(٢٠١١فق  عل

ستھلك ھو   ل شخص   : "الم ر       ك ھ غی ة حاجیات ستعمل لتلبی ي أو ی وي یقتن ي أو معن طبیع

  ".المھنیة منتوجات أو سلع أو خدمات معدة لاستعمالھ الشخصي أو العائلي

ارج            ن خ تھم ولك ات مھن دون لغای ذي یتعاق وفیما یتعلق بمدى اعتبار المھنیین ال

ى ھ     )٢(فیؤید جانب من الفقھ ، نطاق اختصاصھم  ستھلك عل ف الم داد وص ؤلاء  جواز امت

ین د  ، المھنی ا المتعاق أ إلیھ د یلج ي ق سفیة الت ات التع ن الممارس ؤلاء م ة ھ ك لحمای وذل

ي   ستفیدین      ، الآخر اعتمادًا على تفوقھ الاقتصادي والمعرف اق الم یع نط سمح بتوس ا ی بم

تھلاك     وانین الاس ضمنتھا ق ي ت ة الت د الحمائی ن القواع ھ    . م ذا التوج ع ھ ق م د اتف وق

تبر أن المستھلك ھو كل من یشتري منتوجًا لاستعمالھ لغرض المشرع التونسي الذي اع  

ا  ، وبناءً على ذلك  . )٣(الاستھلاك یدخل تحت وصف المستھلك كل من یقوم باستھلاك وفقً

صیة أو        ، لمعناه العام  ات لأغراض شخ وھو ما یسري على الشخص الذي یستھلك منتج

  .مھنیة

                                                             

ستھلك    ٣١٫٠٨القانون رقم   ) ١( دابیر للم د ت دد      ،  بتحدی ي الع میة ف دة الرس شور بالجری  ٥٩٣٢المن
  .٢٠١١ ابریل ٧بتاریخ 

رین   . د)  ٢( و ق ال أب د الع د عب و ، أحم انون نح ة الم ق ھ ، ستھلكلحمای صادره –ماھیت  – م
ة        ، موضوعاتھ وم الإداری ة العل عود    ، إصدارات مركز البحوث بكلی ك س ة المل ة  ، جامع المملك

الحمایة الجنائیة للمستھلك من ، فتیحة محمد قوراري  . ؛ د ١٦ص  ، ١٩٩٣، العربیة السعودیة 
ارن       –الإعلانات المضللة     اراتي والمق انون الإم ي الق ة ف ى ن    ،  دراس دم إل ث مق ة  بح دوة حمای

رة من   ، المستھلك التي عقدتھا كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة     ٢٤-٢٣في الفت
  .٢٧٨ص ، ٢٠٠٧أكتوبر 

  .١٩٩٢ دیسمبر ٧ بشأن حمایة المستھلك الصادر في ١٩٩٢ لسنة ١١٧القانون رقم )  ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

  :الاتجاه المضیق: ثانیا 

،  بعض التشریعات اعتبار الشخص المعنوي مستھلكًا  ترفض، على الجانب الأخر  

مقصرة ذلك الوصف على الأشخاص الطبیعیین فقط ما داموا یتصرفون لغایات شخصیة      

ة شریعات  . أو عائلی ك الت ن تل م     ، وم صري رق ستھلك الم ة الم انون حمای سنة  ٦٧ق  ل

ھ  ٢٠٠٦ ستھلك بأن رف الم ذي ع باع      : " ال ات لإش د المنتج ھ أح دم إلی خص تق ل ش ك

ذا              ا ھ بھ د مع ل أو التعاق ب التعام حتیاجاتھ الشخصیة أو العائلیة أو یجب التصرف أو یج

اره               ". الخصوص ا باعتب صًا طبیعیً ون شخ ب أن یك ستھلك یج ى أن الم شیر إل ا ی وھو م

  . الشخص الذي لھ حاجات شخصیة وعائلة یلبي حاجتیھما

ي   -أ  انون الأوروب صري  : الق شرع الم ل الم شرع الأور ، قب ذ الم د أخ ذلك  فق ي ب وب

م            ي رق ھ الأوروب ي التوجی ة    ١٣/٩٣التوجھ؛ إذا نص ف شروط التعاقدی اص بال  الخ

و ستھلك ھ ى أن الم ة عل ر العادل ر : "غی راض تعتب د لأغ ي یتعاق خص طبیع أي ش

م     . )١("خارج نطاق عملھ، أو تجارتھ أو مھنتھ       ھ رق وأكد على ذلك أیضًا في التوجی

ر       المتعلق بحمایة المستھلكین في    )٢(٩٧/٧ ث اعتب د، حی ن بع رم  ع العقود التي تب

ي             شاطھ المھن اق ن ي نط دخل ف ات لا ت صرف لغای ضًا  . أنھ كل شخص طبیعي یت وأی

                                                             

(1) "Any natural person who, in contracts covered by this Directive, is 
acting for purposes which are outside his trade, business or 
profession". 

(2) Directive 97/7/EC of the European parliament and of the council of 
20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance 
contracts - Statement by the council and the parliament re article 6 
(1)-statement by the ocmmission re article 3 (1), first indent, Official 
Journal L 144, 04/06/1997, p. 0019 – 0027. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

م    ھ رق ي التوجی ستھلك ف رف الم اع   )١(٩٨/٦ع ن ارتف ستھلك م ة الم شأن حمای  ب

ھ         ، أسعار المنتجات المقدمة لھ   اق تجارت ارج نط ل خ ي یتعام ل شخص طبیع ھ ك بأن

ي شاطھ المھن ر    . )٢(ون ي أخ ى ف ھ حت ى توجھ صرًا عل ي م شرع الأوروب ل الم وظ

م   ، توجیھ صادر لحمایة المستھلك  ھ رق وق   )٣(٢٠١١/٨٣وھو التوجی اص بحق  الخ

ة "حیث زاد تأكیدًا على موقفھ بان أضاف  ، المستھلك ف  " الحرف ى التعری ث  ، إل حی

ھ ستھلك بأن رف الم ارج  : "ع ي خ ي ھ راض الت صرف لأغ ي، یت خص طبیع أي ش

  .)٤("حرفتھ، أو أعمالھ التجاریة أو مھنتھتجارتھ، أو 

زي   : القانون الانجلیزي   -ب  ي  ، أتبع المشرع الانجلی ره الأوروب ي التوجھ نحو    ، نظی ف

وي        ي دون المعن شخص الطبیع ى ال ستھلك عل فة الم صر ص وائح   ، ق ت الل د عرف فق

ستھلك  ) UTCCR (١٩٩٩المتعلقة بالشروط غیر العادلة الانجلیزیة في عام          الم

                                                             

(1) Directive 98/6/EC of the European parliament and of the council of 
16 February 1998 on consumer protection in the indication of the 
prices of products offered to consumers, Official journal L 080, 
18/03/1998, p. 0027 – 0031. 

(2) "consumer shall mean any natural person who buys a product for 
purposes that do not fall within the sphere of his commercial or 
professional activity". 

(3) Directive 2011/83/EU of the European parliament and of the council 
of 25 October 2011 on consumer rights, amending council directive 
93/13/EEC and directive 1999/44/EC of the European parliament and 
of the council and repealing council directive 85/577/EEC and 
Directive 97/7/EC of the European parliament and of the council. 

(4) "consumer means any natural person who, in contracts covered by 
this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, 
business, craft or profession". 
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د لأغراض        أي  : "بأنھ وائح، یتعاق ذه الل شملھا ھ ي ی شخص طبیعي، في العقود الت

  ".تعتبر خارج نطاق عملھ، أو تجارتھ أو مھنتھ

ي  ھ الأوروب دور التوجی ل ص ھ قب ى أن ارة إل در الإش شرعین ، وتج ض الم ام بع ق

ى        الوطنیین لدول الأوروبیة بتحدید مفھوم المستھلك قبل أنُ تقدم الجماعة الأوروبیة عل

  .ا بوقت كبیرتعریفھ

ام   UCTAففي انجلترا، وضع قانون      ي     )١(١٩٧٧ ع الات الت د خاصة للح  قواع

ستھلكًا  فھ م راف بوص د الأط ا أح ل فیھ و . یتعام انون ھ ذلك الق ا ل ستھلك وفقً : فالم

ة    " ال التجاری یاق الأعم ي س دًا ف رم عق ذي لا یب شخص ال ذا  . )٢("ال ظ أن ھ والملاح

ي         التعریف یحتاج إلى توضیح قضائي خاصة       دخل ف ي ت ال الت ة الأعم ق بماھی ا یتعل  فیم

  .وھو ما تولتھ بالفعل المحاكم الانجلیزیة، سیاق الأعمال التجاریة

ضیة    ي ق  R & B Customs Brokers v United Dominion Trustفف
أنھا     )٣( ن ش ي م ستھلك والت وم الم ة لمفھ ادئ توجیھی تئناف مب ة الاس عت محكم ، وض

ي لا املات الت ع المع ة جمی شتري تغطی ة للم ال التجاری ن الأعم زءً م شكل ج ي ،  ت أو الت

  .تكون عارضة

                                                             

(1) Unfair Contracts Terms Act (UCTA) 1977. 
(2) Sec. 12: “Dealing as a consumer”. 
       A party to a contract “deals as consumer” in relation to another party 

if: 
      (a)he neither makes the contract in the course of a business nor holds 

himself out as doing. 
(3) R & B Customs Brokers Co Ltd v United Dominions Trust Ltd, 

(Saunders Abbott (1980) Ltd, third party) - [1988] 1 All ER 847, All 
England law reports, Volume 1, 1988. 
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ل بحري                ل شركة نق دعي وھو یمث ام الم ضیة حول قی ائع الق شراء  ، وتدور وق ب
سیارات           ل ال ي شركة لتموی . سیارة تم توریدھا من قبل طرف ثالث من المدعى علیھ وھ

من الأ   یس ض د ل ى أن التعاق نص عل رط ی ى ش اق عل تمل الاتف د اش ةوق ال التجاری ، عم
ا  ابقة بینھم املات س اك تع ت ھن ة   ، وكان ة أو الثالث ي الثانی سیارة ھ ذه ال ت ھ ث كان حی

زدوج    رائھا م ن ش رض م ان الغ ان، وك شروط الائتم ا ل شتراه وفق تخدامھا ، الم و اس ھ
  . للشركة ولأغراض شخصیة

یاق        وقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن عملیة الشراء كانت عملیة عارضة في س
ن     الن  ة م ى درج اك حاجة إل ون ھن ذه الظروف، تك ل ھ ي مث دعي، وف اري للم شاط التج

ن      ة، وم ال التجاری الانتظام في العمل قبل ھذه الصفقة لاعتبارھا جزءً لا یتجزأ من الأعم
ة       سیارة          . ثم تدخل في سیاق الأعمال التجاری ي ال ب ھ ي الغال ت ف سیارة كان ث إن ال وحی

یاق    ،  لا یعد كافیًا لاعتبار العلاقة منتظمة   فإن ذلك ، الثالثة التي تم شراؤھا    لال س ن خ وم
  .)١(فإن الوصف الأقرب لتلك العلاقة أنھا متكررة بدلاً من منتظمة، القضیة

                                                             

(1) "…this reasoning leads to the conclusion that, in the 1977 Act also, 
the words 'in the course of business' are not used in what Lord Keith 
called 'the broadest sense'. I also find helpful the phrase used by Lord 
Parker CJ and quoted by Lord Keith, 'an integral part of the business 
carried on'. The reconciliation between that phrase and the need for 
some degree of regularity is, as I see it, as follows: there are some 
transactions which are clearly integral parts of the businesses 
concerned, and these should be held to have been carried out in the 
course of those businesses; this would cover, apart from much else, 
the instance of a one-off adventure in the nature of trade where the 
transaction itself would constitute a trade or business. There are other 
transactions, however, such as the purchase of the car in the present 
case, which are at the highest only incidental to the carrying on of the 
relevant business; here a degree of regularity is required before it can 
be said that they are an integral part of the business carried on and so 
entered into in the course of that business…" 



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ر          ن غی ستھلك وم ر الم ذي یعتب شخص ال وھذا الحكم یبدو أن یضع فاصلاً بین ال

ضاعھ ل     ن إخ اش ذلك، ولكن الأساس الذي تم الاعتماد علیھ لھذا التمییز یمك ، بعض النق

حیث تعتبر المساواة في المعاملة بین الشركة التي اشترت والمستھلك سیاسة محمودة،     

سیارة        یم ال ا لتقی ة تمامً ر مؤھل ون غی ى    ، وذلك لأن شركة النقل قد تك درتھا عل ا أن ق كم

یارة                شتري س ذي ی ادي ال ستھلك الع ن الم رًا ع ھ إذا   . المساومة قد لا تختلف كثی ر أن غی

 تشتري بانتظام سیارات تخصص لأعمال الشركة، ففي ھذه الحالة لا یمكن كانت الشركة

ذا      ى ھ ل عل ن أن یعام ام لا یمك یارة بانتظ شتري س ن ی ستھلك، فم ع الم ساوى م أن تت

ث    ، النحو  ن حی ضل م ع أف ي وض ضعھ ف وف ت املات س ك التع رار تل اس أن تك ى أس عل

  . )١(القدرة على المساومة

ر العاد      شروط غی انون ال ام   وبعد ق ة لع وائح    ، )UCTA(١٩٧٧ل درت الل د ص فق

ام   ي ع ة ف ة الانجلیزی ر العادل شروط غی ة بال ت ، )UTCCR (١٩٩٩المتعلق د عرف وق

ھ  ستھلك بأن د      : "الم وائح، یتعاق ذه الل شملھا ھ ي ی ود الت ي العق ي، ف خص طبیع أي ش

ھ      ت     ". لأغراض تعتبر خارج نطاق عملھ، أو تجارتھ أو مھنت د اتبع وائح ق ین أن الل ویتب

  .ذات التعریف الوارد في التوجیھ الأوروبي

ام      ة لع ر العادل شروط غی انون ال ن ق ل م ي ك ستھلك ف وم الم ي مفھ التمعن ف وب

١٩٧٧)UCTA (  ة ر العادل شروط غی وائح ال ام  ول صادرة ع ، )UTCCR(١٩٩٩ ال

  :وذلك على النحو الآتي. یمكن تحدید بعض الاختلافات بینھما

یمكن أن یتعامل ، ئیة في القانون الانجلیزي   والسوابق القضا  UCTAوفقًا لقانون    -

سبة             یة بالن ر عرض ة تعتب ي معامل ستھلك إذا دخل ف ھ م ى أن وي عل شخص المعن ال

                                                             

(1) P. Nebbia, op. cit., p.76. 
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ھ  ل         ، لأعمال ي ظ ھ ف ین أن ي ح ام، ف ال لدرجة الانتظ ك الأعم صل تل م ت ت ل ا دام وم

  . فقط الشخص الطبیعي ھو الذي یكون مستھلكًاUTCCRلوائح 

شخص لا        - ستھلك ك ة      ی"مفھوم الم ال التجاری یاق الأعم ي س د ف انون   " تعاق ا لق وفقً

)UCTA (  وائح ي ل ستھلك ف وم الم ن مفھ ف ع خص )  UTCCR(یختل ھ ش بأن

ة     " اق المھن ك   ". یعمل خارج نط ى ذل ارب        ، وعل شراء ق صیادین ب د ال ام أح إذا ق ، ف

ى  UCTAفوفقًا لقانون     یعتبر مستھلك على أساس أن ما قام بھ یعتبر عرضیًا عل

یس      ،  مستھلكًا فلا یعتبرUTCCRفقًا للوائح ولكن و ، مھنتھ ام ل ا ق ر م ث یعتب حی

ھ اق مھنت ارج نط ضیة . خ ي ق ة ف ھ المحكم ا طبقت و م  Stevenson vوھ

Rogers)حیث اعتبرت محكمة الاستئناف أن شراء أحد صائدي الأسماك لقارب )١ 

 .)٢(یعتبر عملاً داخلاً في سیاق الأعمال التجاریة

یبدو ،  لمفھوم المستھلكUCTA وقانون  UTCCRومن تفسیر كل من لوائح      

وازیین     سارین مت ي م لان ف ا یعم انون   . أنھم ان ق إذا ك سیره      UCTAف ي تف د ف د ابتع ق

ة     .  التوجیھ الأوروبي  للمستھلك عما أقره   ضایا المتعلق د أن الق فإنھ من ناحیة أخرى، نج

وائح   ة   UTCCRبل اكم الإنجلیزی ي المح ف    ،  ف ا لتعری ضح اتجاھھ ستھل "یت ي " كالم ف

  .ضوء قانون الجماعة الأوروبیة

ستھلك         : القانون الفرنسي   -ج  اه مفھوم الم الغموض تج سي ب انون الفرن سم الق ات

ر           ، للشخص المعنوي  ذا الأم ول أو رفض ھ ن قب ر صراحة أو ضمنًا ع ، فلا یعب

                                                             

(1) Stevenson v Rogers [1999] 1 All ER 613. 
(2) S. Salzedy and P. Brunner, Briefcase on contract law, 3 ed., 

Routledge Cavendish, 2004, p. 131; R. Bradgate and F. White, 
Commercial law, OUP Oxford, 2007, p.151. 
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را         ستھلك، نظ ع للم ضیق أو الواس المفھوم ال ذه ب ى أخ د عل ن التأكی لا یمك ف

ومرد ذلك ھو الغموض في عدم اعتماد .  مختلفة لھلاشتمالھ على عدة تعریفات 

ة              ى فئ ل إل ارة یحی المشرع الفرنسي على معیار واحد في تعریفھ المستھلك، فت

ا         ، من الأشخاص، وتارة أخرى    ل إلیھم د یحی صرفات، وق ن الت ة م ى فئ ل إل یحی

ا شمل         . مع ث ت دا، بحی عا ج ا واس ستھلك تعریف رف الم صوص تع بعض الن ف

ع الأش  ة جمی ة    الحمای ة المدیونی وعي مجابھ ي موض ا ف ین، كم خاص الطبیعی

ود      . الذائدة والرھن  ى العق سفیة إل شروط التع بینما تشیر النصوص الخاصة بال

ستھلك       " المبرمة بین    ي أو م ف     "مھني وغیر مھن دم تعری ى ع افة إل ، فبالإض

ضة         ت غام ي بقی ر المھن ة غی ى أن كلم النص لمصطلحي المستھلك والمھني إل

رى،  ي الأخ ي    ھ ھاب ف رد إس و مج اص أو ھ دلول خ ا م ان لھ رف إن ك لا نع ف

من            صرف ض ذي یت المھني ال ق ب ا تتعل ى أنھ شیر إل بعض ی ر أن ال ر، غی التعبی

  .)١(إطار نشاطھ المھني، ولكن خارج نطاق تخصصھ

م             سي ل تھلاك الفرن انون الاس صوص ق ى أن ن ود إل ذا الغموض یع بب ھ ل س ولع

ة       نت منجم ا س دة، وإنم ة واح شّرع دفع ف        ت اء بتعری ل نص ج ة، فك رات متفاوت ى فت  عل

ا         صوص جمیعھ صوص    . مستقل للمستھلك، ودون النظر إلى تناسق الن ة ن شیر غالبی وت

ھ            ى وج ا عل صا طبیعی فھ شخ ستھلك بوص ى الم سي صراحة، إل تھلاك الفرن انون الاس ق

  .التحدید، ولا یوجد نص صریح یشیر إلى المستھلك بوصفھ شخصًا معنویًا

                                                             

ندي . د)  ١( ف ش ستھلك   ، یوس انوني للم وم الق ة  –المفھ ة مقارن ة تحلیلی شریعة  ، دراس ة ال  مجل
انون انون، والق ة الق دة ، كلی ة المتح ارات العربی ة الإم دد ، جامع وبر ، ٤٤الع   ، ٢٠١٠أكت

  . وما بعدھا١٥٢ص 
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ل، ت  ي المقاب وم     ف یع مفھ تھا لتوس دم معارض وحي بع صوص ت دة ن د ع وج

البیع عن بعد، : المستھلك، لیشمل الأشخاص المعنویین، وذلك في موضوعات عدة منھا

سفیة       شروط التع تھلاكیة، وال رھم      ، والقروض الاس تدانة وغی ي الاس ى  . والإسراف ف فعل

ادة        ن الم ل م تثنت ك ال، اس بیل المث القروض الا   .٣١٢L-٣-٣س تھلاكیة،   الخاصة ب س

ادة  ا     .L ٣١٢-٣-١والم اق تطبیقھ ن نط ة، م القروض العقاری ة ب روض " المتعلق الق

ام           انون الع ة الخاضعین للق م   ، "الممنوحة للأشخاص المعنوی ن ث ة   ، وم بمفھوم المخالف

ن            ستبعدة م ر م اص غی فالقروض الممنوحة للأشخاص المعنویة الخاضعین للقانون الخ

ادة      یس، كذلك. نطاق حمایة المستھلك   تھلاك     L.333-3تفاد من نص الم انون الاس ن ق  م

سي تدانة   ، الفرن ي الاس ستھلكین ف راف الم ة بإس ن   ، والمتعلق ف م دة طوائ تبعاد ع اس

ة  ة الخاص خاص المعنوی نھم الأش دینین وم م، الم ن ث ة، وم وم المخالف ي ، بمفھ دخل ف ی

  .)١(نطاقھا الأشخاص المعنویة العامة

ادة   ا أن الم انون   ١٣٢L-١كم ن ق شروط    م اص بال سي الخ تھلاك الفرن الاس

ن               ا، إذ یمك صا طبیعی ستھلك شخ ون الم ب أن یك ان یج ا إذا ك التعسفیة، لم تحدد أیضا م

ین      ب الأشخاص الطبیعی . توسیع مفھوم المستھلك، لیشمل الأشخاص المعنویین إلى جان

ى             ویین إل ستھلك للأشخاص المعن وتثور ذات المشكلة المتعلقة بمدي شمول مفھوم الم

جانب الأشخاص الطبیعیین، بشان المھنیین الذین یتعاقدون في إطار نشاطاتھم المھنیة،   

  .ولكن في غیر تخصصھم

اق        ارج نط ن خ تھم ولك ات مھن دون لغای ذین یتعاق المھنیین ال ق ب ا یتعل وفیم

صرف         ، تخصصھم ذي یت شخص ال فوفقًا للمفھوم الضیق یتم قصر نطاق الحمایة على ال

ھ     ا . لغیر أغراض مھنت ات        ف شأنھ مقوم وافر ب ھ، لا تت د لأغراض مھنت ذي یتعاق لمھني ال
                                                             

  . وما بعدھا٥١ ص ،مرجع سابق، نبیل إبراھیم سعد. د)  ١(
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ا           رة م ة والخب الحمایة، لأنھ حتى وإن تعاقد خارج إطار تخصصھ، فھو یمتلك من المعرف

رار        ، یفوق بھ معرفة المستھلك العادي     ن تك سبھا م ي یكت رة الت صادیة والخب فقوتھ الاقت

تنوء بھ أن یتم استغلالھ أو أن المعاملة، حتى وإن كان التصرف خارج نطاق تخصصھ،       

د أو    ، یتعرض للغبن  فبإمكانھ ارتكانًا على خبرتھ أن یتجنب أي عیب في السلع محل العق

د          ي التعاق ي ف ل  ، أن یتجنب الشروط التعاقدیة غیر العادلة  التي قد ینص علیھا المھن وك

  .ذلك خلافًا للمستھلك العادي الذي یعجز عن القیام بذلك

  :كمة العدل الأوروبیة في تحدید مفھوم حمایة المستھلكدور مح: ثالثًا

اق        د النط ي تحدی ة ھ ر العادل شروط غی د ال ة ض ریس الحمای ات تك د آلی إن أح

الشخصي الذي تنسحب علیھ أحكام التوجیھ الأوروبي بما یؤدي في النھایة إلى التطبیق 

یة الطرف الضعیف ومن ثم تحقیق غایة التوجیھ المتمثلة في حما، الصحیح لتلك الأحكام

  .في مواجھة الشروط غیر العادلة

ق       ا یتعل ة فیم الات وبخاص دد الاحتم صوص وتع ي الن وض ف راء أن الغم لا م ف

ق           ي التطبی بس ف ھ بعض الل إن   ، بالأشخاص المخاطبین بأحكام التوجیھ یترتب علی ذا ف ل

ة ، ولا تزال ، واحدًا من الأدوار الھامة التي قامت بھا       سیر   ، محكمة العدل الأوروبی ھو تف

  . قوانین وتوجیھات الاتحاد الأوروبي

ن ضمان        فإذا كانت كل محكمة وطنیة في دول الاتحاد الأوروبي تكون مسئولة ع

ن               شرع م ي وضعھا الم ة الت ا للغای شكل صحیح ووفقً ي ب اد الأوروب انون الاتح تطبیق ق

سر  فإن ھناك احتمالیة تتمثل في أن المحاكم في الدول الأعضاء في الا    ، النص تحاد قد تف

  .القوانین والتوجیھات الأوروبیة بطرق مختلفة

وھنا یتجلى دور محكمة العدل الأوروبیة في منع التفسیرات المتباینة بین محاكم     

ق          . الدول الأعضاء  سیر أو تطبی فإذا قررت إحدى المحاكم الوطنیة أن ھناك شك حول تف



 

 

 

 

 

 ٨١٣

دل     ، ةفي ھذه الحال ، جاز لھا ، نصوص أحد القوانین الأوروبیة    ة الع ن محكم ب م أن تطل

  .الدولیة الحصول على المشورة لكي تتمكن من الفصل في النزاع المعروض أمامھا

ة     ر العادل ة غی شروط التعاقدی ن ال ة م ال الحمای ي مج ات  ، وف ق التوجیھ وتطبی

ن                  ، الأوروبیة د م ي العدی ة ف دخلت المحكم ا؛ إذا ت ة جلیً دل الأوروبی ة الع كان دور محكم

ص  ضایا للف ث         الق ن حی ستھلك م ة الم وانین حمای اق ق د نط ول تحدی لاف ح ي الخ ل ف

ائع أو       ، وبالأحرى، الأشخاص تحدید مفھوم المستھلك الذي ینال الحمایة في مواجھة الب

  .وذلك في ضوء معاھدة الجماعة الأوروبیة والقوانین ذات الصلة، المھني أو المورد

  : الخلاف حول مفھوم المستھلك-١

دة    بالنظر إلى فكرة     ن واح م تك ، المستھلك نجد أن معاملة القانون الأوروبي لھا ل

  .بل اختلفت تبعًا لاختلاف أھداف وغایات السیاسات والتشریعات الأوروبیة

ال، یجوز            ٣/٨١فبموجب المادة    بیل المث ى س ي، عل اد الأوروب  من معاھدة الاتح

ساھم        ت ت اء إذا كان سة إعف دة للمناف ات المقی نح الاتفاق سین "م ي تح ع  ف اج أو توزی  إنت

السلع أو في تعزیز التقدم التقني أو الاقتصادي، مع السماح للمستھلكین بالحصول على      

افع الناتجة        ن المن ة م ادة، أن     . )١("حصة عادل ك الم ن تل ضح م ستھلك "ویت یس  " الم ل
                                                             

(1) Article 81/3: "The provisions of paragraph 1 may, however, be 
declared inapplicable in the case of:  
- any agreement or category of agreements between undertakings;  
- any decision or category of decisions by associations of 
undertakings;  
- any concerted practice or category of concerted practices,  

 which contributes to improving the production or distribution of 
goods or to promoting technical or economic progress, while 
allowing consumers a fair share of the resulting benefit". 
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تخدام           دمات للاس ضائع أو خ شتري ب ذي ی ور ال ن الجمھ رد م ون ف ضرورة أن یك بال

ت لأغراض        بل یدخل تحت    ، الشخصي و كان وصف المستھلك كل من یشتري منتجات ول

  .)١(وفقًا قانون المنافسة، إلى تعزیز الرفاھیة العامة، فالنص یھدف، تجارتھ

ف     ، ومع ذلك  ى تعری د عل ستھلك، تعتم فإن معظم التوجیھات التي تھتم عادة بالم

ي        "المعاملة التعاقدیة " شخص الطبیع ستھلك ھو ال إن الم ذي ، التي وفقًا لھا ف د    ال یتعاق

ھ     ھ أو مھنت ة بتجارت ست متعلق راض لی ذا      . لأغ درج ھ ا ت ادة م ات ع ع التوجیھ فجمی

  . للمستھلك- أو ما شابھ-التعریف 

ذلك،    إنونتیجة ل ھ      ف ن توجی ف م ي یختل انون الأوروب ي الق ستھلك ف  مفھوم الم

ر باب       ، لأخ ھ وأس یاق التوجی راءة س وء ق ي ض وم ف ك المفھ م ذل ى أن یفھ اج إل ویحت

ي      ، ره وسیاسة حمایة المستھلك   إصدا وھو ما تصدت لتفسیره محكمة العدل الأوروبیة ف

  .العدید من القضایا

ي          -٢  مفھوم المستھلك في ضوء أحكام محكمة العدل الأوروبیة والتوجیھ الأوروب
  :١٣/٩٣رقم 

م   ي رق ھ الأوروب رّف التوجی سنة ١٣ع ھ١٩٩٣ ل ستھلك بأن خص : " الم أي ش

  . )٢("تبر خارج نطاق عملھ، أو تجارتھ أو مھنتھطبیعي یتعاقد لأغراض تع

                                                             

(1)  Kabel-und Metallwerke Neumeyer AG and Etablissements Luchaire 
SA Agreement [1975], OJ L222/34, 1975. 

(2) "Any natural person who, in contracts covered by this directive, is 
acting for purposes which are outside his trade, business or 
profession". 



 

 

 

 

 

 ٨١٥

يُ یظھر بعض    ، وعلى الرغم من التعریف المحدد للمستھلك  إلا أن التطبیق العمل

والذي ینال ، الصعوبات في التفسیر متعلق بشخص المستھلك الذي یدخل ضمن التعریف

ة ا        . الحمایة القانونیة المقررة للمستھلك    ام محكم ن أحك د م ة   وبتتبع العدی دل الأوروبی لع

  :١٣/٩٣نجد أن ھناك منھجان لتفسیر تعریف المستھلك الوارد في التوجیھ رقم 

  :الغایة من العقد: النھج الأول

ة     ى تلبی ط إل دف فق ي تھ ود الت ى العق ة عل اق الحمای نھج نط ذا ال صر ھ ُیق

صیة ات الشخ لع     ، الاحتیاج ن س شتریھ م ا ی ستھلك م ذي ی شخص ال و ال ستھلك ھ فالم

دمات،  و   فوخ دمات       ھ لع أو خ ع س اج أو توزی دمات لغرض إنت لع أو خ ستخدم أي س لا ی

، )١("النھج القائم على الغایة"وفي إطار ھذا المنظور، یمكن أن نطلق على ذلك       . أخرى

ضعیف      رف ال ة الط ضرورة حمای یس بال ة ل ذه الحال ي ھ انون ف ن الق رض م ون الغ ویك

ط بصورة عامة، ولكن حمایة الطرف الذي یشبع الحاجات       ن  ،  الشخصیة والعائلیة فق وم

ان         ثم یخرج من نطاق الحمایة المھني الذي یشتري مواد أو آلات لأغراض مھنتھ ولو ك

  .یعتبر الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة بالنسبة للمورد الذي یتعامل معھ

ضیة    ي ق نھج ف ك ال ى ذل ة عل دل الأوروبی ة الع ام محكم دت أحك د أك وق

Francesco Benincasa v Dentalkit Srl.)ي     )٢ ضیة ف ك الق حیث تدور وقائع تل

                                                             

(1)  Function-based approach. 
(2)  Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 3 July 1997. - Francesco 

Benincasa v Dentalkit Srl. - Reference for a preliminary ruling: 
Oberlandesgericht München - Germany. - Brussels Convention - 
Concept of consumer - Agreement conferring jurisdiction. - Case C-
269/95. European Court reports 1997 Page I-03767. 
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ا    Dentalkit عندما طورت شركة ١٩٨٧عام   ي ایطالی شایز ف  سلسلة من محلات الفرن

  .والمتخصصة في بیع منتجات صحیة خاصة بالأسنان

ام  ي ع سید ١٩٩٢وف رم ال ع  Benincasa أب شایز م د فرن  Dentalkit عق

ونیخ    ي می ر ف شغیل متج شاء وت دف إن سید   . بھ د ال ول العق د خ ق Benincasaوق  ح

ة  Dentalkitالاستغلال الحصري في استخدام العلامة التجاریة الخاصة بـ           ضمن منطق

ة،    Dentalkitوتلتزم شركة   . جغرافیة محددة  ة التجاری  بتورید السلع التي تحمل العلام

تح أي   ولا یكون لھا الحق ، وكذا تلتزم بالقیام بالتدریب والترویج وأنشطة الإعلان       ي ف  ف

  .متجر ضمن المنطقة الجغرافیة التيُ منح فیھا الحق الحصري

ل ي المقاب سید ، وف ام ال ھ   Benincasaق ى نفقت ة عل لات التجاری ز المح  بتجھی

ات    ع منتج ة، لبی ن أي     Dentalkitالخاص شف ع دم الك زم بع ھ یلت ا أن صریًا، كم  ح

شركة        غ      ، Dentalkitمعلومات أو وثائق تتعلق ب ع مبل ذا دف ة    ٨وك رة ایطالی ون لی  ملی

ساعدة     دیم الم ة وتق ة والتجاری ة التقنی ل للتكلف ادل   ، كمقاب ا یع دفع م افة ل ن ٣بالإض ٪ م

م  . قیمة دخلھ السنوي  م  ١٣٤١وبناءً على المادتین رق دني    ١٣٤٢ ورق انون الم ن الق  م

تختص المحاكم في مدینة فلورنسا في : "الإیطالي، وافق الطرفان على شرط یقضي بأن  

  ".ا بالفصل في أي نزاع یتعلق بتفسیر أو تنفیذ بنود العقدایطالی

سید     ام ال د أن ق ز المتجر  Benincasaوبع ي وھو     ،  بتجھی غ الأول ع المبل  ٨ودف

رة  ون لی ة      ، ملی سبة المئوی دفع الن ھ ب د أخل بالتزام ع، فق ات البی ن عملی د م ام بالعدی وق

  .سنویًا من أرباح المبیعات % ٣المقررة في العقد وھى 

سید  رفع ة    Benincasa ال ام محكم ك أم د ذل دائرة    Landgericht بع ة ل  التابع

ند أن            ى س رم عل شایز المب د الفرن ال عق ا بإبط مدینة میونخ الألمانیة، دعوى یطالب فیھ

ت      ، ومن ثم . العقد وفقا للقانون الألماني یعتبر باطلاً بأكملھ       ي وق ة ف ع المبرم ود البی فعق
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شایز الأسا      ، لاحق د الفرن ا لعق ین شركة       وفق ھ وب رم بین ي المب ي   ، Dentalkitس د ھ تع

  .الأخرى باطلة

ر  ،  التي رفع أمامھا دعواه  Landgericht أن محكمة    Benincasaوزعم   تعتب

ي    مختصة باعتبار أنھا المحكمة التي یتم في دائرتھا تنفیذ العقد وفقًا للمعني المقصود ف

ام     من اتفاقیة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالا ٥/١المادة   ذ الأحك ضائي وتنفی ختصاص الق

ضائیة  سل  (الق ة بروك ام  ) اتفاقی د      . ١٩٦٨لع وارد بعق شرط ال واه أن ال ي دع ال ف وق

ده ولا               ات لا یقی صاص بنظر المنازع سا الاخت الفرنشایز والذي یخول المحاكم في فلورن

شایز یؤثر في نطاق سریان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقیة لأن عقد الفرن

  . وبالتبعیة شرط الاختصاص یعد باطلاً بدوره، یعتبر باطلاً

فیتعین أن ینظر  ،  بأنھ، قبل أن یبدأ التجارة   Benincasaفقد احتج السید    ، كذلك

ستھلك      ھ م ادة          ، إلیھ على أن ن الم ى م رة الأول ي الفق وارد ف ى ال ا للمعن رة  ١٣وفقً  والفق

  .)١( من الاتفاقیة١٤الأولى من المادة 

ضت م ة رف دم     Landgerichtحكم تنادًا لع دعوى اس ك ال ر تل ة بنظ  الولای

ذي                 شایز وال د الفرن ي عق واردة ف صاص ال اختصاصھا بنظر الدعوى بسبب شرط الاخت

                                                             

ضیة ) ١( صلة بالق ة ذات ال صوص الاتفاقی ي ، ن و الآت ى النح ي عل ادة : ھ دعاوى : "١٣الم ي ال ف
ھ       المتعلقة بعقد مبرم من قبل شخص لغرض یمكن أن ینظر إلیھ على أنھ خارج نطاق تجارت

ھ     ق علی ذي یطل ھ، وال ستھلك "أو مھنت د"الم سم، ودون    ، فیتح ذا الق ق ھ صاص وف د الاخت
  :إذا كان، الإخلال بأحكام المادتین الرابعة والخامسة

   عقد بیع السلع یتم بناء على أقساط ووفق شروط ائتمان،-  
  -" ...   
ة              : ١٤المادة     ي محاكم الدول ا ف د إم ي العق یجوز للمستھلك رفع دعوى ضد الطرف الآخر ف

 .محاكم الدولة التي یكون المستھلك مقیمًا فیھاأو في ، التي یوجد فیھا ھذا الطرف
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ومن ، كما اعتبرت أن العقد لم یكن مبرمًا من قبل أحد المستھلكین    ، یعتبر شرطًا صحیحًا  

  . مستھلكBenincasaثم رفضت اعتبار أن السید یعتبر 

 Oberlandesgericht على ذلك الحكم أمام محكمة  Benincasaن السیدطع

München  ونخ ي می ن         ،  ف ة ع ة الإجاب دل الأوروبی ة الع ن محكم رة م ت الأخی د طلب وق

  :تساؤلات ثلاث كي تتمكن من الفصل في النزاع المعروض أمامھا، وھى

رة الأولى من ھل ینظر إلى المدعي باعتباره مستھلك وفقًا للمعنى الوارد في الفق  -١

ادة  ادة  ١٣الم ن الم ى م رة الأول ھ  ١٤ والفق ان عمل و ك ى ول ة، حت ن الاتفاقی  م

ث   ، یتعلق بعقد مبرم لأغراض التجارة     ستقبلاً؛ حی وأن تلك التجارة سوف تنشأ م

  إن اتفاق الفرنشایز المبرم كان لغرض إقامة مشروع تجاري؟

اب         -٢ ھ بالإیج سؤال الأول إجابت سري ا   : وإذا كان ال ادة     فھل ت ن الم ى م رة الأول لفق

رم     ١٣ شایز المب اق الفرن ى اتف ساط عل ى أق البیع عل ة ب ة والمتعلق ن الاتفاقی  م

نوات      لاث س دار ث ى م ر عل رف الآخ ن الط شراء م دعي بال ا للم اره ملزمً باعتب

شایز    ال الفرن شغیل أعم ز وت ة لتجھی سلع اللازم واد وال دفع  ، الم زام ب ع الالت م

غ ی  ع مبل ة، ودف وم الأولی ادل الرس سنة   ٣ع ن ال ارًا م ات اعتب ة المبیع ن قیم ٪ م

  الثانیة؟

ا          -٣ د وفق ة بالعق ضاء المتعلق دول الأع ھل ینعقد الاختصاص لإحدى محاكم إحدى ال

ذي       ١٧للفقرة الأولى من المادة      شایز ال اق الفرن ان اتف و ك ى ول  من الاتفاقیة حت

  یعتبر باطلاً یتضمن شرطً یحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع؟

ة      .  أجابت المحكمة على تلك التساؤلات في حكمھا      وقد ا ھو الإجاب ا یھمن ن م ولك

سؤال الأول : "... وقد ذكرت المحكمة في حكمھا أن     . على السؤال الأول   إن  ، بالنسبة لل ف

ادة        ن الم ى م الفقرة الأول ق ب ستھلك یتعل وم الم ة ١٣مفھ ن الاتفاقی رّف  ،  م ث یُع حی
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ارج     رض خ د لغ خص یتعاق ھ ش ستھلك بأن ھ  الم ھ أو مھنت ال تجارت اق أعم ا . نط ووفق

ھ           نص وغایت یاغة ال ى ص د عل ي تعتم شأن، والت ك   ، للسوابق القضائیة في ھذا ال إن ذل ف

ي       شارك ف ن ی النص المتعلق بتعریف المستھلك یتعلق فقط بالمستھلك الخاص، ولیس م

  .)١(الأنشطة التجاریة أو المھنیة

ره   بق ذك ا س ى م ب عل ا ، ویترت د م ل تحدی ن أج ھ م صف أن شخص یت ان ال  إذا ك

د،            ي العق شخص ف ف ال ي ضوء موق بكونھ مستھلكًا، فھو مفھوم یجب أن یفسر بدقة، ف

شخص         ة ال یس ذاتی د، ول ن العق دف م ة والھ ار   . حیث یجب مراعاة الطبیع ن اعتب إذ یمك

  .ذات الشخص مستھلكًا في بعض المعاملات وتاجرًا بالنسبة إلى معاملات أخرى

ك، فالتع   ى ذل اءً عل ة     وبن رد الخاص ات الف ة حاج رض تلبی ط لغ ة فق دات المبرم اق

اص   ھ             ، وللاستھلاك الخ ار أن ستھلك باعتب ة الم ام الموضوعة لحمای ضع للأحك ا تخ فإنھ

صادیًا   عف اقت ى    . الطرف الأض ة إل وانین المختلف سعى الق ي ت ة الت ة الخاص ذه الحمای فھ

ھا ا       ون غرض ي یك ود الت ة العق ي حال ا ف ا یبررھ ا م یس لھ ا ل شاط  تحقیقھ ارة أو الن لتج

شاط                   ي الن ون ھ ستقبلاً وأن تك ارس م ال أنُ تم ك الأعم انُ مخطط لتل المھني، حتى لو ك

ستقبلاً        تھ م ك    ، الوحید لاحقًا، فطبیعة النشاط الذي سوف یتم ممارس رد ذل ي أو تجّ لا تنف

  .من كونھ ذو طابع تجاري أو مھني، بأي شكل من الأشكال، النشاط

                                                             

(1) "… As far as the concept of `consumer' is concerned, the first 
paragraph of Article 13 of the Convention defines a `consumer' as a 
person acting `for a purpose which can be regarded as being outside 
his trade or profession'. According to settled case-law, it follows from 
the wording and the function of that provision that it affects only a 
private final consumer, not engaged in trade or professional activities 
(Shearson Lehman Hutton, paragraphs 20 and 22)...".  
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 القانونیة المتعلقة بحمایة المستھلك وما تتضمنھ من  فإن النصوص ، وبناءً علیھ 

اري أو                شاط تج أي ن ة ب ر متعلق ستقلة وغی رم م ي تب ود الت ى العق أحكام لا تنطبق إلا عل

  .المستقبلمھني أو لأي غرض متعلق بأیھما، سواء في الحاضر أو 

ساؤل الأول   ن الت ة ع إن الإجاب ذا ف ى ھ رة   ، وعل وء الفق ي ض ون ف ب أن یك یج

ادة   الأو ن الم ى م ادة   ١٣ل ن الم ى م رة الأول ي أن    ١٤ والفق ذا یعن ة، وھ ن الاتفاقی  م

ا         المدعي الذي أبرم عقدًا بغیة السعي إلى تجارة أو مھنة، لیس في الوقت الحاضر وإنم

  ...".في المستقبل، لا یمكن اعتباره مستھلكًا

ذت ، ویتضح من ذلك الحكم   ارًا  أن المحكمة قد اعتدت بالغایة من العقد واتخ ھا معی

دین   ین المتعاق ز ب ھ       ، للتمیی د لحاجات باع المتعاق د إش رام العق ن إب ة م ت الغای إذا كان ف

تھلاك     ، ُ عدّ مستھلكًا  ، الشخصیة أو العائلیة   وانین الاس سعى ق ي ت وتحققت فیھ الغایة الت

ضعیف       ، لتحقیقھا اره الطرف ال رم     . وھي حمایة المستھلك باعتب د یب ان المتعاق ا إذا ك أم

ھ التعاق ھ أو مھنت ات عمل باع حاج اره   ، د لإش دم اعتب ة لع ة القانونی ال الحمای و لا ین فھ

  .سواء كان في نطاق مھنتھ أم لا ما دامت متعلقة بأعمال مھنتھ، مستھلكًا

   : )١(كفاءة المتعاقد وتمّكنھ: النھج الثاني

نھج ذلك الم ا ل ل  ، وفقً ھ أق ع یجعل ي موق ون ف خص یك ل ش و ك ستھلك ھ إن الم ف

ي             حرفیة و  رًا ف ون خبی ھ أن یك سبب عمل ھ ب ق ل مھنیة مقارنة بالطرف الآخر الذي یتحق

یعتبر الشخص یتعامل لأغراض أعمالھ سواء تجارتھ أو مھنتھ ، ووفقًا لذلك. ھذا المجال

ة          ة التقنی ھ المعرف وافر لدی ث یت ھ حی رة بتجارت صورة مباش ا ب د متعلقً ون العق دما یك عن

                                                             

(1) Competence-based approach. For more explanation see, H. Beale, 
Unfair terms in contracts: Proposals for reform in the UK, Journal of 
consumer policy, explanation 2004, p. 309. 
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ل ع      . والكفاءة ان التعام صھم        أما إذا ك اق تخص ارج نط دمات خ سلع والخ ى ال سري  ، ل فت

  .علیھم قوانین الاستھلاك وما تقرره من حمایة

ار     )١(Di Pintoففي قضیة  ة باعتب رفضت محكمة العدل الأوروبیة الحجة القائل

ستھلكین     ل الم ررة            ، التجار مث ة المق ة القانونی دى سریان الحمای زاع حول م ر ن د أثی فق

ة للمستھلك على التجار الذی  GIن یقومون بإبرام عقود للإعلان عن منتجاتھم في دوری

Commerce. Le Partenaire du Commerçant et de la Franchise ،

 'Groupement de l باعتباره رئیس شركة  Di Pintoوھي دوریة یصدرھا السید 

Immobilier et du Fonds de Commerce   سئولیة ركة ذات م ي ش  وھ

ا    ، ة  بأنھ وفقًا لوضع التجار    حیث قضت المحكم  ، محدودة وا علیھ ي یوافق فإن العقود الت

  . للإعلان عن منتجاتھم لا تجعلھم یكتسبوا صفة المستھلك وما یتقرر لھ من حمایة

فقد أعتدت المحكمة بالعلاقة الوثیقة بین العقد المبرم وشخصیة     ، وفي ھذا الحكم  

راف ال تح    ، الأط ر أعم ات تعتب ال الإعلان رت أن أعم ال   واعتب ي الأعم ع ف ضیریة للبی

 .)٢(فھي أعمال تؤدىَ لغرض إشباع حاجات غیر عائلیة أو غیر شخصیة، التجاریة

شترون      ذین ی ك ال غیر أن ھذا النھج یترك بعض الشكوك فیما یتعلق بموقف أولئ

د          ي آن واح صیة ف ة وشخ ات مھنی ة احتیاج . سلعة أو خدمة والتي قد یكون غرضھا تلبی

                                                             

(1) Criminal proceedings against Di Pinto [1991], Case C-361/89, 
European Court reports 1991 Page I-01189. 

(2) "… A trader canvassed with a view to the conclusion of an 
advertising contract concerning the sale of his business is not to be 
regarded as a consumer protected by Council Directive 85/577/EEC 
of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts 
negotiated away from business premises…". 
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دما   ور عن ساؤل یث ات   فالت صیة وحاج ات شخ د حاج ت واح ي وق دم ف د یخ رام عق تم إب ی

ة،             صفة الغالب ان ال د لبی ي العق ة ف ل فئ دار ك تجاریة، فھنا قد یكون من الممكن تحدید مق

ة        صیة والتجاری یمكن  ، ولكن إذا لم یكن من المستطاع الفصل بین نسبة الحاجات الشخ ف

  .)١(ات العقدالقول بأن المتعاقد قد یكون مستھلك وغیر مستھلك في ذ

ة   دل الأوروبی ة الع ام محكم كالیة أم ك الإش رت تل د أثی ث ، وق ام حی زاع أم ر ن أثی

سابق     ساؤل ال ق بالت ة یتعل ضیة    ، محكمة العدل الأوروبی ي ق ك ف  Gruber v Bayوذل

Wa)ركة       . )٢ سا، وش ي النم یم ف ر المق سید جروب ین ال ضیة ب دور الق  Bay Waوت

ا ح      ، الألمانیة زاع بینھم ار الن سید        حیث ث ھ ال ذي أبرم د ال صحیح للعق ذ ال دم التنفی ول ع

 .جروبر مع الشركة

ى     ، الذي یعمل مزارع  ، ویمتلك السید جروبر   مزرعة شیدت في شمال النمسا، عل

ة     ستخدمھا            . مقربة من الحدود الألمانی ة ی شرة غرف ي ع ن اثنت ذه المزرعة م ون ھ وتتك

ن ا ٦٠للسكن لنفسھ ولأسرتھ وتشغل ما یزید قلیلا على          ى   ٪ م ة للمبن ساحة الإجمالی . لم

ك    ى ذل افة إل ن    ، وبالإض ر م ھ أكث ة      ٢٠٠لدی ف وغرف ذلك صوامع للعل یة، وك ن الماش  م

ة للمزرعة     ١٥٪ و ١٠ویتم تخزین ما بین  ، كبیرة للآلات  لاف اللازم الي الأع ٪ من إجم

  . ھناك

ا فھي تدیر   Bay Waأما شركة لاً    . عددًا من الأعمال في ألمانی ذلك عم دیر ك وت

ساویة،      Pockingفي بلدة   في مواد البناء  متخصص دود النم ن الح ة م ة القریب  الألمانی

  .وتقوم بالأعمال الدعائیة لھا في النمسا

                                                             

(1) P. Nebbia, op. cit., p.72. 
(2) Johann Gruber v Bay Wa AG C–464/01 [2005] ECR I–439. 
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 مزرعتھ، وبعد أن اطلع على الكتیبات ل بلاط سقفوقد أراد السید جروبر استبدا  

دث   Bay Wa ، اتصل السید جروبر عدة مرات بشركةBay Waالدعائیة لشركة  وتح

ى ال  لاط         إل لاح ب ستخدمة لإص ات الم ة الخام عار ونوعی شأن الأس تص ب ف المخ موظ

سید   . وذكر اسمھ وعنوانھ دون أن یذكر حقیقة أنھ مزارع   ، السقف ف لل وقد أدلى الموظ

اتف   ق الھ ن طری عار ع روض الأس ن ع ات ع ر بمعلوم ي  ، جروب ب ف ر رغ ن جروب ولك

  . معاینة المواد المستخدمة على الواقع

ة مؤرخة             جروبر   زار السید  ة أسعار مكتوب ف قائم اه الموظ شركة، وأعط مقر ال

ھ    ، ١٩٩٨ یولیو   ٢٣في   أن لدی شركة ب وأثناء تلك المقابلة أخبر السید جروبر موظف ال

ھ   ى مزرعت قف مبن لاط س تبدال ب ي اس ب ف ضا . مزرعة ویرغ ك أی ھ یمتل ذلك أن ر ك وذك

ر لھ صراحة ما إذا كان المباني الملحقة التي كانت تستخدم أساسا للمزرعة، لكنھ لم یذك     

صیة       المراد تصلیحھ المبنى ي أغراض شخ ارة أم ف ي التج اس ف ي  .  یستخدم في الأس وف

ة         ل بقائم ھ یقب ره أن سا، لیخب ن النم الموظف، م ر ب سید جروب صل ال الي، ات وم الت الی

ي   ، أرسلت الشركة بالفاكس ، وبناءً على ذلك  ، الأسعار ر ف تأكید القبول لبنك السید جروب

  .النمسا

ھ        ى مزرعت اعتبر السید جروبر أن البلاط الذي أرسل إلیھ من الشركة لسقف مبن

ھ    ي لون ون         ، بھ اختلافات جوھریة ف شركة أن یك ن ال اك ضمان م ن أن ھن رغم م ى ال عل

رة أخرى   المزرعة ونتیجة لذلك فإن سقف  ، اللون موحدًا  صلیحھ م . یجب أن یتم إعادة ت

ضمان    اس ال ى أس وى عل ع دع رر أن یرف ذلك ق ھ ول وح ل ب ،  الممن ى جن ا إل ع ، جنب م

بلاط          ة ال ي إزال ة ف لاح والمتمثل مطالبتھ بالتعویض عن الأضرار، التي تعادل تكلفة الإص

  .المعیب وتركیب بلاط أخر جدید
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ي        واه ف راءات دع ر إج سید جروب دأ ال د ب ایو ٢٦وق ة  ١٩٩٩ م ام المحكم  أم

أ  . المختصة بالمسائل المدنیة في النمسا   شركة ب ر     وقد دفعت ال سا غی ي النم اكم ف ن المح

  . مختصة بنظر النزاع

شركة ٢٠٠٠ نوفمبر ٢٩قضت المحكمة في     ضت  ،  برفض الدفع المقدم من ال وق

زاع  ر الن صاصھا بنظ ادة    . باخت ق الم روط تطبی ة أن ش رت المحكم ث اعتب ن ١٣حی  م

ة  ضائیة         اتفاقی ام الق ذ الأحك ضائي وتنفی صاص الق ة بالاخت ي المتعلق اد الأوروب الاتح

 ھدف شخصي -فإذا كان العقد لھ ھدف مزدوج .  متوافرة١٩٦٨لعام  ) فاقیة بروكسل ات(

 فإن الغرض السائدة من العقد سواء كان لأغراض خاصة أو لأغراض      -وھدف تجاري   

  . تجاریة، یجب التحقق منھ

ة   ، وإذا كان یصعب التمییز    صص     ، في حالة المشروعات الزراعی ا ھو مخ ین م ب

م    ، تخدم للأغراض التجاریةللأغراض الشخصیة وما یس  ائع ل ة أن الب فقد وجدت المحكم

ق بموضوعیة              د للتحق رام العق ت إب یلة وق ھ وس رم      ، یكن ل ذي أب رئیس ال ي الغرض ال ف

  .ولھذا تم اعتبار العقد من عقود الاستھلاك، العقد لأجلھ

ة أول درجة         ي       ، طعنت الشركة على حكم محكم تئناف ف ة الاس ضت محكم ث ق حی

صادر ف  ا ال ر ١ي حكمھ أن     ،  ٢٠٠١ فبرای شركة ب ن ال ذلك طع دة ب ن مؤی ول الطع بقب

ى    . المحاكم النمساویة لم تكن مختصة بالنظر في النزاع      تئناف إل ة الاس وقد ذھبت محكم

ادة        : "أنھ ي الم صود ف ى المق ا للمعن تھلاك وفقً ة   ١٣لكي یكون ھناك عقد اس ن اتفاقی  م

ارج            ، بروكسل ال خ ل بأعم د بالفع ق العق ب أن یتعل شخص     یج ة ال ارة أو مھن  غرض تج

ة       ، المعني م حقیق ھ أن یعل ي أن علی ان ینبغ أو أن یكون الطرف الآخر في العقد یعلم أو ك

  .أن الشخص یتعاقد لأعمال غیر متعلقة بتجارتھ أو مھنتھ

ضیة  واردة بالق ائق ال ى الحق اءً عل ل  ، وبن واد مح ت أن الم د أثبت شركة ق إن ال ف

راض    ي أغ ستخدم ف ت ست زاع كان ةالن ن  ، تجاری الغرض م د  ف ل أح ن قب بلاط م راء ال ش
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ھ     ى مزرعت قف مبن ي س تخدامھ ف زارعین لاس ة   ، الم لاً ذو طبیع د عم ة، یع و لأول وھل ھ

ا،           . تجاریة ىً تجاریً فبالنسبة للمشروعات الزراعیة، فإن مبنى المزرعة یعد بطبیعتھ مبن

  . لا یكون الغرض الأساسي منھ ھو مسكن للمزارع وعائلتھ، ومن ثم

الي     ، المعیشة في مزرعة  ف ، عادة ما یكون نتیجة لوجود الأنشطة الزراعیة، وبالت

ا   اص بینھم اط خ اك ارتب ذي      ، ھن ان ال ي المك شون ف سكان، یعی ن ال رة م ة كبی فأغلبی

ة   شطتھم الزراعی ھ أن ون فی شروع    . یمارس ك م ھ یمتل ر أن سید جروب رح ال دما ص وعن

طح مبن          ى س بلاط عل تبدال ال ي اس ب ف ھ یرغ ي وأن ة زراع شركة  ، ى المزرع إن ال ف

ة      ذلك . افترضت، وبحق، أنھ كان یتصرف بشكل أساسي لأغراض تجاری شركة   ، ك إن ال ف

لم یكن لدیھا أي سبب للاعتقاد بأن السید جروبر سوف یستخدم البلاط لأغراض خاصة      

  . بعیدة عن التجارة

ن ال             م شراؤھا م ي ت رة الت بلاط أخیرًا، فمن وجھة نظر البائع، فإن الكمیات الكبی

ان     ٢٤وعددھا   ر ك  ألف، یمكن أن تشكل عاملاً حاسمًا ومعقول لاستنتاج أن السید جروب

  ".یستخدم المبنى في الأساس لأغراض تجاریة

ا     ة العلی ام المحكم م أم ى الحك ر عل سید جروب ن ال  Oberster طع

Gerichtshof ،       ھ ى أن د عل ذا العق ي ھ ھ ف ر إلی ب أن ینظ ھ یج ھ أن ي طعن ى ف د ادع وق

ستھلك، صي      م اص وشخ رض خ و غ د ھ ي العق سائد ف الغرض ال ة  .  ف ى المزرع فمبن

  .یستخدم في الأغراض الشخصیة أكثر من استخدامھ في العمل التجاري

واد               ، كذلك ار أن الم ا لاعتب ببًا كافیً دیھا س شركة ل فإن السید جروبر قد ذكر أن ال

ا         شك ك ة ال ي أن  التي تم استخدامھا في المزرعة تكون لأغراض خاصة، وفي حال ن ینبغ

ل        . توجھ أي استفسارات للمشتري عن ھذا      ن قب بلاط م ع ال م بی د ت وعلاوة على ذلك، فق

ل   Bay Waإعلانُ عمم في النمسا بواسطة شركة   ھ قب  وھو ما جعلھ یتعامل معھا، وأن
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شركة             ذه ال ن ھ یئا ع م ش ن یعل م یك لان ل ة الخطوات       . ھذا الإع اذ كاف م اتخ د ت رًا، فق أخی

 .العقد في النمساالتحضیریة لإبرام 

 یقع ردت الشركة على ذلك الادعاء بأن مبنى المزرعة في المشروعات الزراعیة

د               ھ یع اره أن ن اعتب ھ لا یمك ة ب واد متعلق دادات أو م ل، وأن أي إم اكن العم على كامل أم

د     . عقود الاستھلاك ضمن   صیة تع تخدامات للأغراض الشخ وفي ھذه الحالة، فإن أي اس

كذلك فإن المستھلك یجب أن ، شركة لن تكون على علم بتلك الأخیرة وال، أغراض ثانویة 

سبب      ، یشیر بوضوح إلى أنھ یتعامل بصفتھ مستھلك     صددھا وب ن ب ي نح ة الت وفي الحال

رف ك الط درة ذل یس    ، مق اري ول رض تج ل لغ ھ یعم ى، أن ة الأول رض للوھل ن المفت فم

صي سارات ع  ، شخ إجراء استف ا ب یس ملزمً ر ل رف الآخ ا أن الط ذا  كم ي ھ ة ف ن طبیع

صدد ستھلكًا  . ال راف م د الأط ان أح ا إذا ك ك فیم اك ش ان ھن ة ، وإذا ك د اتفاقی إن قواع ف

  .بروكسل الخاصة بالاختصاص القضائي على عقود المستھلكین لا تنطبق

ا             سل فیم ة بروك ولما كان الفصل في النزاع یعتمد في الأساس على تفسیر اتفاقی

زاع   Oberster Gerichtshof محكمة یتعلق بمفھوم المستھلك، فقد قامت ة الن  بإحال

ة   دل الأوروبی ة الع ى محكم ة     ، إل ساؤلات المتعلق ض الت ى بع ة عل ا الإجاب ت منھ وطلب

  : وھي، بالقضیة

د       -١ ف أح إذا كان ھناك جزء من العقد مخصص للأغراض الشخصیة، ھل یكون وص

ادة     ا للم ستھلك وفقً ھ م راف بأن ا    ١٣الأط ى م د عل ة یعتم ن الاتفاقی ت  م إذا كان

ي          ا ھ سة؟ وم راض الرئی ي الأغ ة ھ راض التجاری صیة أم الأغ راض الشخ الأغ

راض    ة أم الأغ راض الخاص ن الأغ د أي م ي تحدی ا ف ي تطبیقھ ي ینبغ اییر الت المع

  التجاریة والمھنیة ھي التي تكون سائدة؟

د                  -٢ ون ق ي تك ة الت ى الظروف الواقعی د عل د یعتم ي العق ب ف د الغرض الغال ھل تحدی

  لطرف الآخر المتعاقد مع المستھلك؟تأكدت ل
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ة      ، في حالة الشك في طبیعة العقد الذي لھ طبیعة مختلطة          -٣ ذه الحال ي ھ ر ف ھل یعتب

  من عقود الاستھلاك؟

ادة أ      -٤ ا للم ة،   ٣/١٣/ھل یعتبر عقد من عقود الاستھلاك وفقًا للمادة وفقً ن الاتفاقی  م

ست              ع الم د م ھ الطرف الآخر المتعاق ن فی ذي یعل د ال ي    ذلك العق ھ ف ن منتجات ھلك ع

ستھلك    ة الم ي دول وزع ف ة ت ات دعائی شتري    ، كتیب لان ی سبب الإع یس ب ن ل ولك

  المستھلك المنتج؟

دم    ١٣ھل ھناك عقد استھلاك بالمعنى المقصود في المادة     -٥ دما یق ة، عن  من الاتفاقی

ة                ي دول یش ف ذي یع شتري ال ى الم اتفي إل صال ھ لال ات ن خ البائع عرضًا لمنتج م

، في وقت لاحق، ولكنھ یشتري ھذا المنتج  ، لمشتري لا یقبل العرض   مختلفة، وأن ا  

  بناءً على عرض كتابي قدم إلیھ؟

ى             -٦ ا للمعن ھ وفقً ي دولت د ف رام العق ة لإب اذ الخطوات اللازم ستھلك باتخ ام الم ھل قی

ي        ٣/١٣/المقصود في المادة ب    اب ف دم الإیج لال أن یق ن خ ق م ة یتحق  من الاتفاقی

ر د الأخ ة المتعاق اب ، دول شتري الإیج ل الم م یقب اتفي ، ث صال ھ لال ات ن خ ن ، م م

  دولتھ؟

ساؤلات    ى الت ة عل ة كإجاب رت المحكم ة ، ذك ة أولی ھ، كنقط ة  : "أن ا لاتفاقی وفقً

ضح      ، بروكسل والقواعد الخاصة بالاختصاص    ا یت تھلاك كم د الاس یتم تعریف مفھوم عق

ادة           ن الم ى م ھ   ١٣من نص الفقرة الأول ة، بأن ن الاتفاقی د م :  م ل شخص     عق ن قب رم م ب

  .)١(لغرض یمكن اعتباره أنھ خارج نطاق تجارتھ أو مھنتھ

                                                             

(1) Ibid, Para 30. 
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كما أن القواعد الخاصة باستثناء الدعاوى المتعلقة بعقود الاستھلاك من القواعد 

ة      ستھلك        ، العامة المنصوص علیھا في الاتفاقی ة للم ة الكافی ا ضمان الحمای الغرض منھ

ل     صادیًا والأق عف اقت اره الطرف الأض ة    باعتب ك مقارن ة وذل سائل القانونی ي الم رة ف  خب

ة                 ي الدول اكم ف ام المح ع دعوى أم ى رف ارھم عل دم إجب ب ع م یج بالطرف الأخر، ومن ث

  .)١(التي یقیم فیھا الطرف الآخر

ة         راض الخاص ستھلك ذو الأغ ى الم وى عل سري س د لا ت ك القواع ر أن تل غی

ى    الشخصیة ولیست التجاریة أو المھنیة، فالاستفادة من تل    د إل ب أن تمت ك الأحكام لا یج

  .)٢(الأشخاص الذین لا تتوافر بشأنھم ما یبرر توفیر حمایة خاصة لھم

وم  ستھلك"ومفھ ادة " الم ا للم دد  ١٤ و ١٣وفقً سل، یتح ة بروك ن اتفاقی  م

د    ذا العق ن ھ دف م ة الھ ا لطبیع ین وفقً شخص مع سبة ل صیة  ، بالن ة الشخ یس للحال ول

ث إن ذات الط  ي، حی ستھلكًا للطرف المعن اره م ن اعتب د یمك ي العق ي ، رف ف ا ف وتجاریً

فالعقود التي تبرم خارج أي نشاط تجاري أو مھني وبشكل مستقل عن أي       . العقد الواحد 

ط ، غرض من تلك الأغراض    ، والتي لا تكون إلا لغرض تلبیة احتیاجات الفرد الخاصة فق

س           ة الم ررة لحمای ة الخاصة المق شملھا الحمای ي ت اره الطرف   ھي العقود الت تھلك باعتب

  .الأضعف في العلاقة التعاقدیة

                                                             

(1) Ibid, Para 34. See, in particular Shearson Lehman Hutton , paragraph 
18, and Gabriel , paragraph 39. 

(2) Ibid, Para 35. See to that effect inter alia Bertrand , paragraph 21; 
Shearson Lehman Hutton , paragraphs 19 and 22; Benincasa , 
paragraph 15; and Gabriel , paragraph 39). 
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ن   ، ویترتب على ذلك   واد م ى  ١٣أن القواعد الخاصة بالاختصاص في الم  ١٥ إل

ین الطرفین              د ب رام العق تم إب دما ی ط عن ق فق دأ، تنطب من اتفاقیة بروكسل، من حیث المب

  .للاستخدام في غیر أحد الأغراض المھنیة أو التجاریة ذات الصلة

د        ، ي ضوء تلك المبادئ   وف ق العق دى یتعل ى أي م ان إل فإنھ من الأھمیة بمكان بی

لمعرفة ما إذا كان العقد یخضع لقواعد ، بأنشطة ذات طابع مھني، أو ذات طابع شخصي    

  .١٥ إلى ١٣الاختصاص المنصوص علیھا في المواد 

ن           واد م ة الم ن غای دو بوضوح م ا یب إن م صدد، ف ذا ال ي ھ ى  ١٣وف ن ١٥ إل  م

اقیة بروكسل، أنھا وضعت لحمایة الشخص الذي یفترض أن یكون في موقف أضعف    اتف

د          رم العق ذي یب من الطرف الآخر في العقد، ومن ثم لا یستفد من تلك الأحكام الشخص ال

ة  . وبعضھا غیر متعلق بھا، لأغراض بعضھا یتعلق بتجارتھ أو مھنتھ     إلا إذا كانت العلاق

شیة، أي       بین العقد وتجارة الشخص أو مھنت      ا ھام ف بأنھ ن أن توص ا یمك ة أو م ھ طفیف

  .)١(أن دورھا لا یكاد یذكر بالنظر إلى مجمل العقد

                                                             

(1) "… in that regard, it is already clearly apparent from the purpose of 
Articles 13 to 15 of the Brussels Convention, namely to properly 
protect the person who is presumed to be in a weaker position than 
the other party to the contract, that the benefit of those provisions 
cannot, as a matter of principle, be relied on by a person who 
concludes a contract for a purpose which is partly concerned with his 
trade or profession and is therefore only partly outside it. It would be 
otherwise only if the link between the contract and the trade or 
profession of the person concerned was so slight as to be marginal 
and, therefore, had only a negligible role in the context of the supply 
in respect of which the contract was concluded, considered in its 
entirety. …". Ibid, Para 39. 
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ذا            ون ھ اص وأن یك ق غرض خ ولا یغیر مما سبق أن یكون العقد المزدوج یحق

ھ             ن إھمال د لا یمك ن العق ا  . الغرض ھو الغالب ما دام الغرض المھني أو التجاري م ووفقً

د    لذلك، إذا كان العقد   ن التعاق لھ ھدف مزدوج، فلیس من الضروري أن یكون الغرض م

ن         واد م ون الم ي تك سائدة ك ى  ١٣على السلع أو الخدمات لأغراض مھنیة ھي ال  ١٥ إل

  .من الاتفاقیة غیر قابلة للتطبیق

رة           ي الفق ستھلك ف دة لمفھوم الم صیاغة المقی ة أن ال ھ حقیق وھذا التفسیر تدعم

ي أن           من اتف  ١٣الأولى من المادة     ل ف لبي یتمث ل س ى عم د عل ث اعتم اقیة بروكسل، حی

شخص       ة ال ارة أو مھن ارج تج ن      . یكون العقد المبرم لغرض خ د م ك، لا ب ى ذل لاوة عل ع

دة      ، تعریف العقد المبرم من قبل المستھلكین تفسیرا دقیقا     ن القاع تثناء م شكل اس ھ ی لأن

رة الأول       ي الفق ا ف صوص علیھ ضائیة المن ة الق یة للولای ادة   الأساس ن الم ي ٢ى م ، والت

  .)١(تمنح ولایة قضائیة استثنائیة لمحاكم موطن المدعي

ن          واد م ى الم ى  ١٣ومن یرغب في الاعتماد عل ي     ١٥ إل سل ف ة بروك ن اتفاقی  م

اد   ة لا یك ال التجاری صص للأعم رض المخ ت أن الغ ب أن یثب رض یج زدوج الغ د م العق

  .ومن حق الطرف الآخر أن یثبت عكس ذلك، یذكر

صي     ولتقر اري أم شخ د تج ي     ، یر ما إذا كان الغرض من العق ا ف ل منھم سبة ك ون

رض ة الغ ود مزدوج ي   ، العق ط ف یس فق ار ل ین الاعتب ذ بع ة أن تأخ ى المحكم ب عل فیج

رم             يُ أب ضا الظروف الموضوعیة الت ن أی د، ولك ذا العق ن ھ محتوى وطبیعة والغرض م

ون      ولیس ھناك حاجة لتحدید ما إذا كان الطرف الآخر     . فیھا ن أن یك ان یمك د ك ي العق ف

  ...".على بینة من أن الغرض من العقد تجاري

                                                             

(1) Ibid, Para 43. See paragraphs 32 and 33 of the present judgment. 
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سبة الغرض              ون ن ب أن تك ھ یج ن أن غیر أن المعیار الذي انتھت إلیھ المحكمة م

ذكر     صل     ، التجاري أو المھني في العقد ھامشیة أو لا تكاد ت دة للف ار أو أداة منتق ھو معی

تھلاك أم  ود الاس ن عق د م ان العق ا إذا ك دم  ،  لافیم الغموض وع ار ب ك المعی سم ذل إذ یت

ذي         ، التحدید صي ال ر الشخ دار الغرض غی ة مق ھ معرف إذ لم یضع تحدیدًا یمكن من خلال

  .یجعل العقد یخرج من نطاق عقود الاستھلاك

لع              ا س ون محلھ ي یك كذلك فإن ذلك الحكم یمكن التعویل علیھ في حالة العقود الت

ود    ، تمییزأو خدمات یمكن الاعتماد علیھا لل      ولكن كیف یمكن تطبیق ذاك الحكم على العق

التي لا یمكن فیھا الفصل بین الأعمال المھنیة والأعمال الشخصیة؟ فمثلا الشخص الذي    

د         یقتطع جزء من منزلھ لكي یمارس فیھ أحد المھن أو بعض الأعمال التجاریة، فھل عق

  . جاريتورید الكھرباء لذلك المنزل یعتبر عقد استھلاك أم عقد ت

ي  ، وعلى مستوى القضاء الوطني   فقد أثیر نزاع أمام إحدى المحاكم الانجلیزیة ف

ضیة    حول  )١(Standard Bank London Ltd v Dimitrios and Stylianiق

تھلاك   ، ما إذا كان العقد الذي أبرمھ زوجان لاستثمار مبالغ ضخمة في البنك   د اس ھو عق

  .UTCCR ١٩٩٩ط غیر العادلة لعام یخضع للوائح الانجلیزیة الخاصة بالشرو

دمات        لعًا أو خ یس شراء س  وقد كان الغرض من العقد محل النزاع في القضیة ل

ي      . ولكن فقط الحصول على الربح     ة ف دل الأوروبی ة الع م محكم وقد اعتمد البنك على حك

ة   Benincasa v Dentalkitقضیة   دل الأوروبی  حیث استند إلى ما ذكرت محكمة الع

ا  ي حكمھ و    : "ف ستھلك، فھ ھ الم صف بكون شخص یت ان ال ا إذا ك د م ن أجل تحدی ھ م أن

                                                             

(1)  Standard Bank London Ltd v Dimitrios and Styliani Apostolakis 
[2001] EWHC 493 (Comm), Case No: Claim M0. 1999 folio 1259, 
Royal Courts of Justice, 9th February 2001. 
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ب         ث یج د، حی ي العق شخص ف ف ال وء موق ي ض ة، ف سر بدق ب أن یف وم یج   مفھ

شخص        ة ال یس ذاتی د، ول ن العق دف م ة والھ اة الطبیع ار ذات   . مراع ن اعتب د یمك فق

ى   . الشخص مستھلكًا في ببعض المعاملات وتاجر بالنسبة إلى معاملات أخرى   اء عل وبن

اص       تھلاك الخ رد الخاصة وللاس ات الف ، ذلك، فالتعاقدات المبرمة فقط لغرض تلبیة حاج

عف     رف الأض ھ الط ار أن ستھلك باعتب ة الم وعة لحمای ام الموض ضع لأحك ا تخ فإنھ

  .)١("اقتصادیًا

والذي وفقًا لھ فإن ، وقد اعتمدت المحكمة، على معیار مھنة الأطراف وكفاءتھما    

ستھلك ھو    الطرف        الم ة ب ة مقارن ة ومھنی ل حرفی ھ أق ع یجعل ي موق ون ف خص یك ل ش ك

ال            ذا المج ي ھ ر ف ون خبی ھ أن یك سبب عمل ھ ب ق ل ذي یتحق ك   ، الآخر ال ى ذل اءً عل ، وبن

یس              ي ل د الأجنب ادل النق ق بتب د المتعل ضمون العق ا م د أنھ ن المؤك ذكرت المحكمة أنھ م

ن    ، جزءً من تجارة الزوجین أو مھنتھما      ق مفھوم    وعلى الرغم م دم تحق تھلاك  "ع الاس

إن مجرد     ، وفقًا لغرض العقد  " الشخصي ربح، ف وأن الغرض من ذلك العقد ھو تحقیق ال

ق        ة لتحقی ست كافی ة لی ون مربح ا أن تك رء منھ ل الم ة یأم وال بطریق تخدام الأم اس

                                                             

(1) "…It follows from the foregoing that, in order to determine whether a 
person has the capacity of a consumer, a concept which must be 
strictly construed, reference must be made to the position of the 
person concerned in a particular contract, having regard to the nature 
and aim of that contract, and not to the subjective situation of the 
person concerned.  

 Consequently, only contracts concluded for the purpose of satisfying 
an individual's own needs in terms of private consumption come 
under the provisions designed to protect the consumer as the party 
deemed to be the weaker party economically...". Francesco Benincasa 
v Dentalkit Srl., Case C-269/95, Para. 16,17.  
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ارة    ي التج شاركة ف وائح       ، الم ضعان  لل ستھلك ویخ صفة الم ان ب صف الزوج م یت ن ث وم

UTCCR.  

ر   شریعات     ویعتب ار الت ع إط سق م ة یت ة الإنجلیزی ھ المحكم ذي قدمت م ال الحك

اص        ي الخ ھ الأوروب صیة، فالتوجی ات الشخ وم الاحتیاج ق بمفھ ا یتعل ة فیم الأوروبی

دمات            واع الخ ع أن ي جمی ھ یغط ا أن تھلاك، كم ود الاس ى عق بالخدمات المالیة، ینطبق عل

د والت        تثمار والتقاع نادیق الاس ك ص ي ذل ا ف ة بم ك    المالی دیھي أن تل ن الب أمین، وم

  .ومع ذلك تعتبر عقود استھلاك، المعاملات تھدف إلى تحقیق الربح

  

  المطلب الثاني
  تحديد ماهية الشروط غير العادلة

ا      ق علیھ لم یتضمن التقنین المدني المصري ذكر للشروط غیر العادلة أو كما أطل

سفیة شروط التع م ، ال ادتین رق ي الم ة ١٤٩إلا ف ود بال المتعلق ي عق سفیة ف شروط التع

م     ، )١(الإذعان ادة رق أمین      ٧٥٠والم د الت ا       ، )٢( الخاصة بعق ضمن تعریفً م یت ك فل ع ذل وم
                                                             

سفیة   : "" على أن١٤٩تنص المادة   ) ١( إذا تم العقد بطریق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تع
ا تقضي     جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف ا  ا لم ك وفق لمذعن منھا، وذل

  ."ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. بھ العدالة
 :یقع باطلا ما یرد في وثیقة التأمین من الشروط الآتیة: " على أن٧٥٠تنص المادة ) ٢(

ذي    -١  شرط ال وائح، إلا إذا           ال وانین والل ة الق سبب مخالف أمین ب ي الت سقوط الحق ف یقضى ب
  .فة على جنایة أو جنحة عمدیةالمخال انطوت ھذه

تأخره في إعلان الحادث المؤمن منھ إلى  الشرط الذي یقضى بسقوط حق المؤمن بسبب -٢   
 .السلطات أو في تقدیم المستندات إذا تبین من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول

ان -٣   ؤدى        كل شرط مطبوع لم یبرز بشكل ظاھر وك ي ت وال الت ة من الأح ا بحال ى  متعلقً  إل
 . البطلان أو السقوط
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سفیة شروط التع ي   ، لل ھ القاض رتكن إلی ھ ی ارًا ل ضع معی ا أو ی صود منھ ین المق م یب ول

  .اجتھاد الفقھ وأحكام القضاءومن ثم أوكلت مھمة تعریفھ إلى ، لتقدیر تلك الشروط

ر أ ن   غی وع م ذلك الن ددًا ل ا مح رى تعریفً ي الأخ ضمن ھ م تت ضاء ل ام الق ن أحك

سف أم لا        ، مكتفیة فقط ، الشروط صف بالتع ة تت شروط التعاقدی ت ال ، بالفصل فیما إذا كان

ي        ، ومن ثم  واردة ف شروط ال ى ال انون عل تم    فدورھا لم یتعد إنزال حكم الق ي ت ود الت العق

ان  ق الإذع أمین باعتببطری ود الت ي عق ارة   وف ھ إث ن فی ذي یمك د ال ال الوحی ا المج ارھم

  . مسألة الشروط التعسفیة

سفیة       شروط التع ف ال ي تعری د ف د اجتھ ھ فق ا الفق ھ   ، أم بعض بأن ھ ال   إذا عرف

ستخدم              ذي ی ي ال ق المھن ن طری ستھلك ع ي أو الم ر المھن ى غی الشرط الذيُ یفرض عل

وكذلكُ عرّف بأنھ . )١("ةویخول ھذا الأخیر الحصول على میزة فاحش، تفوقھ الاقتصادي 

ح         " وازن الواض دم الت سبب ع ستھلك ب رار بالم ھ الإض ب علی ذي یترت شرط ال ك ال ذل

وت " د  " الممق ى عق ة عل ستھلك، والمترتب ي والم ن المھن ل م ات ك وق والتزام ین حق ب

  .)٢("الاستھلاك

_________________ 
=  

یم -٤   اق    شرط التحك ورة اتف ي ص ة لا ف ة المطبوع روطھا العم ین ش ة ب ي الوثیق إذا ورد ف
 .الشروط العامة خاص منفصل عن

  . الحادث المؤمن منھ  كل شرط تعسفي أخر یتبین أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر في وقوع-٥  
سن   . د) ١( د ح د الحمی اطف عب ستھلك ، ع ة الم شروط     ال، حمای ن ال ستھلك م ة للم ة المدنی حمای

ادة      ا للم ستھلكین وفق  ٣٥التعسفیة في عقود الإذعان، وفى العقود المبرمة بین المھنیین أو الم
ي        ایر عام    ١٠من القانون الفرنسي الصادر ف ستھلكین     ١٩٧٨ ین ة وإعلام الم ق بحمای  المتعل

  .٩٦ص ، ١٩٩٦، القاھرة، دار النھضة العربیة، بالسلع والخدمات
د االله. د) ٢( د حم د االله محم ود  ، حم ي عق سفیة ف شروط التع ة ال ي مواجھ ستھلك ف ة الم حمای

  .٥٣ص ، ١٩٩٧، القاھرة، دار الفكر العربي،  دراسة مقارنة–الاستھلاك 
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ى  "وأیضًا عرفھ الفقھ بأنھ    ذلك الشرط الذي یفرضھ الطرف الأقوى في العقد عل

ات الطرفین       ، الأضعف اقتصادیًا الطرف   وق والتزام ین حق بحیث ینتج عنھ عدم توازن ب

  .)١("أو یمنح الطرف الأقوى میزة مفرطة، لمصلحة الطرف الأقوى

كان یستخلص من ، وقبل إصدار التوجیھ الأوروبي الخاص بالشروط غیر العادلة

شر )٢(١٩٧٨ لسنة ٢٢ من القانون الفرنسي رقم ٣٥نص المادة   سفي ھو   ، أن ال ط التع

صادي،      زه الاقت وق مرك ستغلاً تف ستھلك م ى الم ي عل ھ المھن ذي یفرض شرط ال ك ال ذل

  .)٣(ویمنحھ ھذا الشرط میزة مفرطة أو جائرة

رت   ٤٦٤/٧٨وقد أكدت على ذلك المعنى المادة الثانیة من المرسوم       ي اعتب  والت

اء    ھ إلغ ب علی ھ أو یترت دف من ان الھ سفیًا، إذا ك ون تع شرط یك ة أن ال یض قیم أو تخف

ن          أي م التعویض المستحق لغیر المھني أو المستھلك، وذلك إذا لم یقم المھني بالوفاء ب

ى      . )٤(التزاماتھ ق عل ر لتطبی غیر أن ما ورد في ذلك المرسوم لا یعدو أن یكون مجرد ذك

  .ولا یصلح بذاتھ أن یكون تعریفًا لشرط التعسفي، الشروط التعسفیة
                                                             

لیم. د) ١( عد س ن س ود  ، أیم ي العق سفیة ف شروط التع ة–ال ة مقارن ة،  دراس ضة العربی ، دار النھ
  .٤٨، ٤٧ص ، ٢٠١١، القاھرة

(2) Loi sur la protection et l’information des consommateurs des produits 
et des services (loi Scrivener), no 78-23 of 10 janvier 1978. 

(3) "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, 
ou consommateurs, .... lorsque de telles clauses apparaissent 
imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de 
la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière 
un avantage excessif…". Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la 
protection et l'information des consommateurs de produits et de 
services. 

(4) "Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une 
part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, 
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 ٨٣٦

اص ب   ین الخ صدور التقن ام  وب تھلاك ع شروط    ، ١٩٩٣الاس ام ال م أحك د نظ فق

ین  .١L-١٣٢فقد نصت المادة    ، التعسفیة بصورة مفصلة    على أنھ في العقود المبرمة ب

ستھلكین     ین أو الم ر المھنی ین وغی س     ، المھنی ن مجل ادرة م یم ص ضى مراس وز بمقت یج

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ى رأي اللجن اءً عل ة بن ى طبی.L ٢-١٣٢الدول ة  وعل ع

ة  دمات المقدم سلع أو الخ ثمن   ، ال د ال ة بتحدی شروط المتعلق دیل ال د أو تع ر أو تقیی حظ

ھ اء ب سلیمھ ، والوف شيء أو ت ات ال سئولیة  ، أو بمكون اق الم اطر ونط ة المخ أو تبع

د      ، والضمان شروط مفروضة       ، أو بشروط تنفیذ أو تجدید العق ك ال ون تل دما تك ك عن وذل

ستھلكین   ین أو الم ر المھنی ى غی صادي    عل وق الاقت تعمال التف ي اس سف ف سبب التع  ب

  . )١(وإعطاء الأخیر میزة مجحفة، للطرف الأخر

_________________ 
=  

est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de 
la loi susvisée la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer 
ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou 
consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une 
quelconque de ses obligations". Décret n°78-464 du 24 mars 1978 
application de l'article 35 de la loi 7823 du 10 Janvier 1978 (LUTTE 
CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES), sur la protection et 
l'information des consommateurs de produits et services.  

(1) "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels 
ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, 
par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission 
instituée par l'article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la 
nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au 
caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, 
à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, 
à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions 
d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des 
conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-
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سابق      ف ال شروط         ، ویتضح من التعری د ال سفي لأح شرط التع ف ال ق وص أن تحق

ى   ، أولھما: التعاقدیة یتطلب توافر شرطین    دي عل أن یقوم المھني بفرض الشروط التعاق

زة   ، وثانیھما، قتصادیةالمستھلك مستغلاً في ذلك سلطتھ الا   دي می أن یمنح الشرط التعاق

  .مفرطة للمھني أو مجحفة للمستھلك

م               ة رق ر العادل شروط غی ي لل ھ الأوروب صدور التوجی ذي  ، ١٣/٩٣غیر أنھ ب وال

شریعاتھا               ق ت ھ وأن تتواف ل لأحكام أن تمتث ي ب اد الأوروب ي الاتح ضاء ف دول الأع ألزم ال

دول      ، معھ د ال سا أح ون فرن ضاء وبسبب ك م     ، الأع انون رق درت الق د أص ي  ٩٦/٩٥فق  ف

انون  . )١(١٩٩٥أول فبرایر عام   ك الق سفي      ، وبناءً على ذل شرط التع ف ال دیل تعری م تع ت

ي    ا یل صبح كم ستھلكین        : "لی ین أو الم ر المھنی ین وغی ین المھنی ة ب ود المبرم ي العق ، ف

ساب   ، ءتعتبر شروطًا تعسفیة تلك التي یكون موضوعھا أو أثرھا من شأنھ إنشا    ى ح عل

  .)٢(إخلالاً كبیرًا بین حقوق والتزامات طرفي العقد، غیر المھني أو المستھلك

شرط    ر أن ال د اعتب ي ق ھ الأوروب ان التوجی ادل وإذا ك ر الع تم  غی ذي لا ی و ال ھ

ى   ، ویتعارض مع مبدأ حسن النیة، التفاوض علیھ بین أطراف العلاقة العقدیة      ؤدي إل وی

_________________ 
=  

professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance 
économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage 
excessif". Article L132-1, Code de la consummation, Créé par Loi 
93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993.  

(1) Loi 95-96 1995-02-01 art. 1, annexe JORF 2 février 1995 
(2) "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels 

ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou 
pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat.  
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ن الملاحظ    ، حقوق والالتزامات ضد مصلحة المستھلك عدم التوازن العقدي في ال     ھ م فإن

  .أن القانون الفرنسي لم یتبنى ذات التعریف

ي  ھ الأوروب وم التوجی ن مفھ ون   ، فم زم أن یك سفیًا یل ون تع ي یك شرط ك إن ال ف

ا ، ألا یتم التفاوض علیھ بین المھني والمستھلك  ، أولھما: یتوافر فیھ أمرین   أن ، وثانیھم

ا ھ تف ب علی ي  یترت صلحة المھن د لم ب العق ئة بموج وق الناش ات والحق ي الالتزام وت ف

ستھلك  د الم صر    . وض و العن د وھ صر وحی ى بعن د اكتف سي ق انون الفرن ین أن الق ي ح ف

  .الثاني المتمثل في عدم التوازن العقدي على حساب المستھلك

لدول ألا تخالف التشریعات الوطنیة ل، ویقتضي النظام القانوني للاتحاد الأوروبي 

وذلك بأن تفرض أحكامًا تقل ما ھو ، الأعضاء التوجیھات التي یسنھا البرلمان الأوروبي

دول        ، مقرر بالتوجیھ  ھ ال زم ب ب أن تلت ا  . فنصوص الأخیر تمثل الحد الأدنى الذي یج ولم

ستھلك               ة للم ن الحمای ى م دًا أدن كانت فرنسا ملتزمة بما جاء بالتوجیھ باعتباره یشكل ح

واكتفت ، فإنھا قد ارتفعت بتلك الحمایة لتتجاوز حدودھا الدنیا، العادلةغیر ضد الشروط 

صالح          ة ل ھ التعاقدی ستھلك والتزامات وق الم لاعتبار الشرط التعاقدي تعسفیًا أن یخل بحق

  .الطرف الأخر

ة     ي مواجھ ستھلك ف ة للم ن الحمای د م وفیر مزی ى ت د ابتغ سي ق شرع الفرن فالم

ن     ، لمتعاقد الآخر في عقد الاستھلاكالشروط التعسفیة التي یضمنھا ا     أن وسع م ك ب وذل

ى            ون عل ث یك سفیة بحی شروط التع ف ال نطاق الشروط التعاقدیة التي ینطبق علیھا وص

  .المستھلك أن یثبت فقط أن ھناك عدم توازن في العقد بسبب أحد الشروط التعاقدیة

 التي لم یتم أنھ لم یقصر الحمایة على الشروط، فمن مزایا النص الفرنسي، كذلك

اق  ، التفاوض علیھا أو بمعنى أخر تلك التي تشكل إذعانا من المستھلك       بل توسع في نط

، الحمایة لتشمل الشروط التي لم یتم التفاوض بشأنھا والشروط التي تم التفاوض علیھا 



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

ساومة       ود الم ان وعق د الإذع د      ، أي أن الحمایة شملت عق ي ق شرع الأوروب ین الم ي ح ف

  .ى الشروط التي لم یتم التفاوض علیھاقصر الحمایة عل

ة وإن     ، وفي المملكة المتحدة   ر العادل ة غی شروط التعاقدی فإن القانون الخاص بال

أنھ            ن ش ل أي شرط م لم یعرف صراحة الشروط غیر العادلة إلا أنھ یستفاد منھ أنھا تمث

ة     ھ التعاقدی ل بالتزامات ى أخ ي مت سئولیة المھن د لم اء أو تقیی ك ال، إعف نح  أو تل ي تم ت

  .)١(المھني میزة مفرطة أو تلزم بالتزامات غیر متوقعة بالنسبة للمستھلك

م    ي رق ھ الأوروب دار التوجی د إص وائح  ، ١٣/٩٣وبع دة ل ة المتح درت المملك أص

والتي تبنت ، ١٩٩٩المستھلك من الشروط غیر العادلة في عقود الاستھلاك لعام    حمایة  

ي  ھ الأوروب وارد بالتوجی ف ال ا  ، ذات التعری شروط بأنھ ك ال ت تل ث عرف شرط : "حی ال

ادل ، التعاقدي الذي لم یتم التفاوض علیھ فردیًا      شأ   ، یعتبر غیر ع دما ین ك عن ا  ، وذل خلافً

                                                             

(1) Part II: 17: "Control of unreasonable exemptions in consumer or 
standard form contracts. (1)Any term of a contract which is a 
consumer contract or a standard form contract shall have no effect for 
the purpose of enabling a party to the contract— . 

 (a)who is in breach of a contractual obligation, to exclude or restrict 
any liability of his to the consumer or customer in respect of the 
breach ; . 

 (b)in respect of a contractual obligation, to render no performance, or 
to render a performance substantially different from that which the 
consumer or customer reasonably expected from the contract; .  

 if it was not fair and reasonable to incorporate the term in the 
contract". Unfair contract terms Act 1977, Chapter 50, 26th October 
1977. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

ئة       ، لما یقضي بھ حسن النیة   ات الناش وق الطرفین والالتزام ي حق ر ف تفاوتًا أو خلل كبی

  .)١("بموجب العقد، على حساب المستھلك

شرط  ومن جماع ما تقدم، یمكن   القول بأن الشرط التعاقدي غیر العادل ھو ذلك ال

ى         الذي یكون سببًا في اختلال التوازن في الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب العقد عل

  . سواء كان ذلك في عقود الإذعان أم في عقود المساومة، حساب المستھلك

  :  مضمون الشروط غیر العادلة-

ن     ، غیر عادلیعتبر إذا كنا قد انتھینا إلى أن الشرط      وع م داث ن ى إح متى أدى إل

ستھلك    ، الإخلال في الحقوق والواجبات بین طرفي العقد    ع الم د م وذلك بأن یقرر للمتعاق

  .میزة مجحفة أو امتیاز على حساب المستھلك

دي             التوازن العق لال ب ى الإخ ؤدى إل ي ت ي الت شترط أن  ، فالمیزة المفرطة ھ ولا ی

د،            تتعلق بمقابل السلعة، بل إ     ى العق ة عل ات المترتب ین الالتزام وازن ب دم الت ى ع نھا تعن

ستھلك        اتق الم ى ع اة عل ات الملق داد الالتزام ي تع ة ف ق المبالغ ن طری ن ، سواء ع أو م

ا       ، خلال إنقاص التزامات المھني   صل علیھ ي ح ة الت ار المنفع ي الاعتب ویجب أن یؤخذ ف

  .)٢(المھني نتیجة للشرط الوارد بالعقد

ك ا سد تل ي   وتتج ة الت شروط التعاقدی ن ال ة م لال مجموع ن خ ة م زة المفرط لمی

ا              ضل إذا م انوني أف ز ق ي مرك ضعھ ف شكل ی صوغھا ب ستھلك وی ع الم یوردھا المتعاقد م
                                                             

(1) 5.—(1): "A contractual term which has not been individually 
negotiated shall be regarded as unfair if, contrary to the requirement 
of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights 
and obligations arising under the contract, to the detriment of the 
consumer". 

  .٥٩ص ، مرجع سابق، حمد االله محمد حمد االله. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٤١

ستھلك   شروط           . قورن بالم ضمون ال صر م ا ینح ادة م ة   وع ر العادل زة    غی ق می ي تحق الت

ى ث          د إل ي العق ات طرف سة  مفرطة ترتب عدم التوازن بین حقوق والتزام سام رئی . لاث أق

ة  ولیس المقصود من تقسیم أنواع الشروط   ن      غیر العادل صد م ا المق صرھا، وإنم ھو ح

ة  ذلك ھو تجمیع الشروط   ى         غیر العادل سھل عل د ی سم واح ي ق ي توضع ف شابھة لك المت

ر                ر غی شروط أن یعرف ھل یعتب ن ال شرط م ق ب زاع یتعل القاضي حینما یعرض أمامھ ن

  . لا تقع تحت حصرفتلك الشروط، عادل أم لا

سئولیة   : أولا ن الم د م ي أو تقی ي تعف شروط الت ى   : ال شروط إل ك ال دف تل وتھ

ھ          ن إخلال ئة ع ة الناش إعطاء المھني میزة مفرطة تتمثل في إعفائھ من مسئولیتھ العقدی

تھلاك      اء          ، بالالتزامات التي یرتبھا عقد الاس ذلك الإعف ع ب ستھلك لا یتمت ین أن الم ي ح ف

ة  متى أخل بالتزام   صیریة          . اتھ التعاقدی ي التق سئولیة المھن ى م اء عل رد الإعف د ی ذلك ق ك

د   بة العق شأ بمناس د تن ي ق سئولیة    ، الت ن الم د م تبعاد أو الح شروط باس ضي ال أن تق ك

ذا         صیة لھ ابة الشخ ستھلكین أو الإص د الم اة أح ال وف ي ح ورد ف ائع أو الم ة للب القانونی

  .ائع أو الموردبسبب ناجم عن خطأ أو إغفال من الب، الأخیر

ي           تلال ف سئولیة اخ دة للم ة أو المقی ویترتب على وجود أحد الشروط التي المعفی

دي   وازن العق ر         ، الت د غی ي العق اتق طرف ى ع اة عل ة الملق ون الأداءات المتقابل أي أن تك

سئولیتھ     ، متوازنة فتكون التزامات المستھلك أكبر من التزامات المھني الذيُ یعفىَ من م

ات        ، تزاماتھإذا أخل بال   د الالتزام ھ بأح في حین تقع المسئولیة على المستھلك حال إخلال

  .العقدیة المفروضة علیھ

ات              : ثانیًا ذ الالتزام ة تنفی د كیفی د وتحدی دیل العق ي تع ي تخول المھن الشروط الت
قد تعطي الشروط التعاقدیة : العقدیة والحق في إنھاء الرابطة التعاقدیة بالإرادة المنفردة

ستھلك للمھ ن الم شاركة م رده دون م ة بمف شروط التعاقدی دیل ال ي تع ق ف ي الح أن ،ن  ك
ى          د دون الرجوع إل ي العق ددة ف ل المح ینص على حق رب العمل في تعدیل ساعات العم



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

ل ذھا .العام ة تنفی ة وكیفی شروط التعاقدی ض ال د بع ھ تحدی رك ل ل ،  أو أن تت د مح كتحدی
د ذلك المحل بإرادتھ المنفردة وإمكان تسلیم حیث یحتفظ المھني لنفسھ بحق تحدی    ، العقد

ا       . محل غیر مطابق للمواصفات المتفق علیھا أو للاستخدامات المتفق على توجیھھ إلیھ
ھ            لان علم ى إع اءة عل ل كف رة أو الأق دیم الخب بل وربما یشترط المھني توقیع الطرف ع

ضائع أو بطبیع         ة الب د وبحال شروط العق ة ب الرغم   ومعرفتھ الحقیقیة والكامل دمات ب ة الخ
  .من جھلة الحقیقي بھما

د         ، كذلك سلیمھا أو عن ن ت قد یخول العقد للبائع تحدید مقابل السلعة أو الخدمة ع
أن ینص الشرط على ترك تحدید مقابل : الأول، غیر أنھ یلزم التفرقة بین فرضین. أدائھا

شرط لا یعت ، السلعة أو الخدمة للمھني وذلك قبل إبرام العقد         ادل   فھذا ال ر ع ر غی ث  . ب حی
ثمن       د ال رك تحدی دة      ، قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن ت ین وم اق سعري مع لال نط خ

ادل       ، لإرادة أحد المتعاقدین  ، معینة ر ع ر شرطًا غی ا     ، لا یعتب ھ شرط لا یفرض التزامً لأن
ولكن مجرد خیار یسمح بالنقاش فیھ بحریة في حدود النطاق السعري بین الطرفین عند   

  .)١(توقیع العقد

                                                             

(1) "…N'est pas abusive la clause du contrat de dépôt-vente selon 
laquelle en accord avec le déposant, il pourra être convenu à titre de 
prix de mise en vente initial et pendant les deux premiers mois une 
fourchette de prix à l'intérieur de laquelle le dépositaire pourra 
librement proposer à la vente l'article déposé : les deux extrêmes de 
la fourchette apparaîtront alors dans les " conditions particulières " à 
la colonne " prix de vente unitaire initial ". Ladite clause n'imposant 
pas une obligation mais une simple faculté, favorable au déposant 
puisqu'elle lui permet d'adapter le prix à la demande, la fourchette de 
prix étant librement débattue entre les parties lors de la signature du 
contrat….". Cour de cassation, 1re chambre civile, 1 février 200, n° 
03-13.779, Bulletin 2005, I N° 61, p. 53 



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

اني    ة           : أما الفرض الث سلعة أو الخدم ل ال د مقاب رك تحدی ى ت شرط عل نص ال أن ی

فھذا الشرط یعتبر غیر عادل لأنھ یلزم المستھلك بقبول ما یملیھ ، للمھني بعد إبرام العقد

  .علیھ المھني من ثمن دون أن یكون لھ الحق في رفضھ

ذلك ة ، ك ر عادل روطًا غی ر ش ى للمھ ، تعتب د تعط ي ق ك الت طتل ي فق دون ، ن

ستھلك د   ، الم اء التعاق ي إنھ ق ف ول  ، الح بب معق داء أي س ك   . ودون إب ة تل ن أمثل وم

ة      ، الشروط غیر العادلة   ة للمطالب ر معقول تلك التي یتطلب من المستھلك مھلة إخطار غی

ستھلك            . بإنھاء العقد  م یخطر الم د إذا ل ى التعاق وقد تؤدى ھذه الشروط إلى الاستمرار ف

ار،       برغبتھ في عدم     ذا الإخط وم بھ الاستمرار خلال مھلة محددة بشكل یصعب معھ أن یق

ده   ك     ، وھو ما یدفعھ عملاً إلى الاستمرار في عقد قد لا یرغب في تجدی نص تل د ت ضًا ق أی

ذ لا     ، الشروط على تنازل المشترى عن حقوقھ في حالة عدم التنفیذ   دم التنفی ان ع و ك ول

  .یرجع إلى خطأ منھ

ستھلك       الشروط التي : ثالثًا ى الم ة عل ات مالی نح  :  تخول المھني فرض التزام تم

ھ            زاء إخلال ة ج الغ مالی دفع مب ستھلك ب زم الم ي أن یل ق ف ي الح شروط المھن ك ال تل

بالتزاماتھ التعاقدیة دون أن تقضي تلك الشروط بتوقیع ذات الجزاءات على المھني حال   

 لا یتناسب مع مقدار الخطأ أو قد تلزمھ بدفع مقابل مالي ضخم  ، وقوع الإخلال من جانبھ   

  .أو الإخلال الصادر منھ

سفیة      ، وفى مصر  شروط التع ددًا لل ارًا مح شرع معی ضع الم ن    ، فلم ی م یمك ن ث وم

ي                ود الت ي العق سفي ف شرط تع ار ال زة المفرطة لاعتب للقضاء أن یستعین بھ بمعیار المی

شر            ن ال د م ة المتعاق ي لحمای دخل القاض ة ت ى إمكانی شرع عل سفیة  نص فیھا الم وط التع

  .التي یضعھا الطرف الأخر
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 ٨٤٥

  الفصل الأول
  موقف القضاء من الشروط غير العادلة

  

شروط     ، في وقت سابق عن التشریع   ، بدأ القضاء  ن ال ستھلك م ة الم یتدخل لحمای

د     ، غیر العادلة التي قد توجد في عقود الاستھلاك      ت بع د انتبھ شریعات ق حیث لم تكن الت

  . د تعسف المھني سواء كان بائعًا أم مقدم خدمةلمسألة حمایة المستھلك ض

ذي            لطان الإرادة ال دأ س ع مب صطدم م ان ی ت ك ك الوق ي ذل بید أن تدخل القضاء ف

ضاء   ، كان ولا یزال یحكم العقود  أ الق نرى   –ولھذا لج ا س م     – كم ادئ أخرى تحك ى مب  إل

  .العقد ویمكن الاستناد إلیھا لتحقیق الحمایة القضائیة للمستھلك

ا           وإذا   ضمینھا م ود وت رام العق ي إب راد ف ة الأف كان مبدأ سلطان الإرادة یعني حری

ون             ، یشاءون من شروط   ة وأن تك ضیات العدال ع مقت ق م ب أن تتف شروط یج ك ال فإن تل

ویمكن أن نستدل على ذلك بما نص . صیاغتھا وتنفیذھا في إطار تحقیق مبدأ حسن النیة

و   ن أن العق سي م دني الفرن انون الم ھ الق ھ   علی اق علی م الاتف ا ت ط بم ة فق د ملزم د لا تع

ن     انون م صراحة، ولكن أیضًا بكل ما تطلبھ مقتضیات العدالة أو العرف أو ما یتطلبھ الق

  .)١(توابع للالتزام وفقًا لطبیعتھ

 على أن تدخل القضاء للتعدیل على الشروط التعاقدیة یعتبر     )٢(وقد اعترض الفقھ  

ة تدخلاً غیر مبرر لأنھ یتعارض مع       م  ، مبدأ الحریة التعاقدی ن ث ة    ، وم دًا لحری شكل تقیی ی
                                                             

(1) Article 1135: "Les conventions obligent non seulement à ce qui y est 
exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi 
donnent à l'obligation d'après sa nature". 

(2) P. Nebbia, op. cit., p.59. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

، یكون حقیقیًا إذا كانت ھناك حریة تعاقدیة بالفعلولكن نعتقد أن ھذا الاعتراض . الإرادة

ى   ھ مت ل ل راض لا مح ذا الاعت د  فھ ث لا توج د، حی ي عق ة ف ة حقیقی اك حری ن ھن م تك ل

ل               ث یجھ د، أو حی ى شروط العق اوض عل ضمنھ     إمكانیة حقیقیة للتف ا یت د الطرفین م  أح

  .العقد من بنود

سبب             لطان الإرادة سواء ب فقد أدى تطور المعاملات التعاقدیة إلى تقویض إلى س

ر      رف الآخ ى ط رف عل صادیة لط وق الاقت ا    ، التف ون ملزمً ستھلك یك سبب أن الم أو ب

ة الكام   ، بالدخول في عقود لا یعلم محتواھا ولا المقصود منھا   ق الحری ا لا یحق ة  وھو م ل

  .لإرادة المستھلك

دأ     وأمام ذلك كان على القضاء ألا ینظر إلى مبدأ سلطان الإرادة على أنھ ھو المب

م إرادة الأطراف    ذي یحك د ال ي     ، الوحی ذھا ف ب أخ ادئ أخرى یج اك مب درك أن ھن وأن ی

لطان الإرادة    درین         . الاعتبار بجانب مبدأ س ھ مھ ى إطلاق دأ عل ذلك المب ذ ب ن الأخ لا یمك ف

ذلك مقت  دین  ب ن إرادة المتعاق صل ع ادئ لا تنف ب الإرادة   . ضیات ومب ن أن تغی لا یمك ف

ون             ب أن تك ا یج ى م ك الإرادة إل الكاملة والصحیحة للمستھلك ولا یتدخل القضاء لرد تل

ھ ي  ، علی دین الت ي إرادات المتعاق دخل ف دم الت ضي ع لطان الإرادة یقت دأ س ة أن مب بحج

  .ظھرت وتبلورت في صورة عقد

ستھلك          ومن ھنا ك   ة الم ضاء لحمای دخل الق ن    -ان من اللازم أن یت رغم م ى ال  عل

شریعیة   صوص ت ود ن ھ   -وج د مع ذي یتعاق رف ال صادي للط وق الاقت ن التف ن ،  م أو م

ھ            سبة إلی د بالن ار العق ھ بآث ع   ، استغلال الطرف الآخر لعدم خبرتھ أو عدم إلمام خاصة م

وع     ق ن ة تحق ن احتمالی د م ي تزی ود الت ض العق شار بع ستھلك  انت د الم سف ض ن التع  م

  :وھو ما سنتناولھ من خلال ما یلي. كالعقود النموذجیة وعقود الإذعان



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

  المبحث الأول
  تدخل القضاء لمواجهة الشروط غير العادلة

    

تھا           ي كرس ة الت ادئ التقلیدی احترام المب سكًا ب لقد ظل القضاء إلى عھد قریب متم

ضاء  ،  في إطار مبدأ سلطان الإرادةالنظریات التقلیدیة المساندة لحریة التعاقد    بید أن الق

د                  ي التعاق ة ف ر العادل ا غی ة وآثارھ ود المجحف دي إزاء البن وف الأی ھ   ، لم یقف مكت ل إن ب

ومن خلال الاستناد إلى المبادئ العامة للعقد حاول التخفیف من البنود المجحفة، مواكبًا         

ى الطر         ف عل ستھلك    بذلك المستجدات التعاقدیة التي توجب التخفی ضعیف وھو الم ف ال

  .من تعسف الطرف القوي وھو المھني

ات            ى العلاق ال عل ح وفع شكل واض رت ب د أث فالتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة ق

شریعیة صریحة              صوص ت اب ن ي ظل غی ي ف ى القاض ا عل التعاقدیة، ومن ثم أصبح لزمً

ة ا    ، تضمن التوازن العقدي   د التقلیدی ود    أن یتدخل من أجل تطویر القواع م العق ي تحك لت

ضاء      . لتسایر تطور المجتمع   دخل الق ررات ت شروط   وفیما یلي سوف نتناول مب دیل ال لتع

  :وذلك من خلال المطلبین الآتیین، ونطاق تدخلھم، غیر العادلة

  .مبررات التدخل القضائي: المطلب الأول
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 ٨٤٨

  المطلب الأول
  يمبررات التدخل القضائ

  

ة       تتأسس نظریة العقد على حریة إرادة الطرفین واعتبارھا أساسًا للقوة الملزم

وھو ما یفترض عدم التدخل في التعاقد ، للعقد ما دامت لم تتجاوز مقتضیات النظام العام    

حیث یجب تحریر تلك الإرادة من ، وما یتضمنھ من شروط بما یعدل من إرادة المتعاقدین

  . العلاقة التعاقدیة قد ارتضوا بما تضمنھ العقد من بنودأیة قیود ما دام طرفي 

ات   ى العلاق سیطرة عل ة وم زال قابع ي لا ت لطان الإرادة الت ة س ر أن نظری غی

بدأت تتعارض مع بعض المعطیات المستحدثة التي أثرت على الإرادة السلیمة ، التعاقدیة

التطورات الاق . لطرفي التعاقد غیر المشوبة بأي نقص أو ضعف   ة  ف صادیة والاجتماعی ، ت

لفًا دون أن              د س یاغة التعاق داد وص ي إع ي ف سمحت بتفرد أحد طرفي العلاقة وھو المھن

ستھلك         ى    . یكون ھناك تفاوض أو مناقشة من قبل الطرف الآخر وھو الم ون عل ث یك حی

ورن        ا ق ف ضعیف إذا م ي موق الأخیر إما قبول التعاقد أو رفضھ وذلك لكون المستھلك ف

  . یتعاقد معھبالمھني الذي

لطان     ة س وقد ترتب على ذلك التعارض یبن ما یتم عملاً وبین ما تقوم علیھ نظری

ل        ، الإرادة ث تعم ة لإرادة الطرفین بحی ة المطلق ضرورة البحث عن أسس تتواجھ الحری

  .على حفظ توازن الالتزامات التعاقدیة

د      ستحدثة للتعاق رك إرادة ا      ، فمع الأنماط الم ول ت ن المقب د م م یع دین دون  ل لمتعاق

ا      ، رقابة د وافق فلا یمكن الوقوف بمعزل عن العلاقات التعاقدیة لمجرد أن طرفي التعاقد ق

ن شروط        ة الطرفین           ، على ما ورد بالعقد م ن موافق د م ا ھو أبع ى م ب النظر إل ل یج ، ب
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ف  ، والبحث في مدى استقلالیة وسلامة الإرادة التي دفعت صاحبھا إلى التعاقد     وھل اكتن

  .رادة بعض الضعفتلك الإ

ین  فعلیة مساواة من عدم وجود التعاقدي الضعف ویتحقق ي  ب د،  طرف ث  العق  حی

ى     الأخر، بالطرف مقارنة أضعف مركز في أحد المتعاقدین یكون سلب عل نعكس بال بما ی

  . قدرتھ في تقییم الموقف التعاقدي على ویؤثر الضعیف الطرف إرادة ذلك

ظھرت الحاجة إلى تدخل ، نماط التعاقدیةوكسبب لوجود ذلك الضعف في بعض الأ

ة      ة التعاقدی ي العلاق ضعیف ف رف ال ة الط ضاء لحمای ضعف   ، الق ك ال تخدام ذل م اس د ت وق

تھلاك           ود الاس ي عق ستھلك ف ف     ، كمبرر لتدخل القضاء لحمایة الم ي موق ون ف ذي یك وال

ذي ق     . أضعف إذا ما قورن بموقف المھني الذي یتعاقد معھ   ضعف ال اھر ال ق مظ د وتتحق

  :وھي. في ثلاثة أنواع، یمس إرادة المستھلك

  :الضعف الشخصي أو الذاتي: أولاً

وھو یتحقق في الحالات التي تكون فیھا إرادة المتعاقد غیر موجودة أو معیبة أو     

صة ى      ، ناق ھ عل ار إقدام دي وآث ھ التعاق یم موقف ي تقی ة ف ھ الفرص وافر لدی ث لا تت بحی

ن  النوع ھذا ویشمل. مھالتصرف القانوني الذي یرغب في إبرا ضعف  م التي  ال دام   ح انع

ز  دى  التمیی د  الطرف  ل سبب   أو المتعاق صانھ ب سن أو  صغر  نق ابتھ  ال ارض  إص ن  بع  م

تعیب إرادة المتعاقد لوجود عیب من عیوب الإرادة  وأیضًا یشمل حالة، الأھلیة عوارض

ار وھو   فالإرادة موجودة ولكنھا لم تصدر عن بیئة  ، على الرغم من اكتمال أھلیتھ      واختی

  . ما یتحقق كما في حالة الغلط والتدلیس والإكراه والغبن
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  :الضعف الاقتصادي: ثانیًا

ادل  لعدم كنتیجة یتحقق الضعف الاقتصادي لدى المتعاقد ز  تع صادیة  المراك  الاقت
وي  الطرف  خلالھا من یستطیع نحو على بین طرفي العقد ة  شروطھ  فرض  الق  التعاقدی

  .الضعیف الطرف على

د      فا شأن شروط التعاق لأصل أن إبرام العقد یكون نتیجة مفاوضات بین الطرفین ب
شة الطرف الأخر       ، وآثاره ھ بمناق سمح ل د  ، بحیث یكون كل طرف في مركز ی أي أن العق

ھ    ین أطراف ة ب ة أو القانونی ساواة الفعلی ى الم اس عل ي الأس وم ف ت  . یق ي الوق ن ف ولك
سبب   راھن وب ع  ال ي  تمت وذ  المھن صادي  بنف ر  اقت ي  كبی سوق  ف ار  نتیجة  ال سلع  احتك  ال

دمات  د  موضوع  والخ ھ   ، التعاق ك یجعل إن ذل ي  ف ھ       یمل د مع ذي یتعاق ستھلك ال ى الم عل
شتھا   ك مناق ة لا یمل ي    . شروطًا تعاقدی ل ف ستھلك المتمث صادي للم ضعف الاقت سبب ال فب

 من إلیھ یُقدم یكون لزامًا علیھ أن یقبل ما، حاجتھ للسلع والخدمات التي یقدمھا المھني
ود   أن دون شروط یناقشھا أو یتفاوض بشأنھا وھو ما تم تنظیمھ قانونًا تحت مسمى عق

  . الإذعان

ان   وقد تولت القواعد العامة في القانون المدني حمایة المستھلك في عقود الإذع
ن  لال  م نح  خ لطة   م ي س دخل  القاض دیل  الت ذه   لتع ى الطرف     شروط ھ ود أو أن یعف العق

ض      ى ت ة           المذعن منھا مت ھ العدال ضى ب ا تق ا لم ك وفقً ة وذل ر عادل ا  ، منت شروطًا غی كم
سر  ي  وارد أي غموض  یكون لھ أن یف ل  ف ذا  مث وع  ھ ود   الن ن العق صلحة  الطرف   م  لم

  .المُذعن

  :الضعف المعرفـي: ثالثًا

 تفوق من فذلك الأخیر لا ینشأ، یختلف الضعف الاقتصادي عن الضعف المعرفي
درة   ولا باحتكار السلع والخدمات ولا للمھني الاقتصادي المركز دم ق ستھلك  بع ى  الم  عل

ة   الضعیف الطرف معرفة عدم نتیجة ینشأ بل تعدیلھا، وطلب مناقشتھا ات العقدی  بالبیان
 .خبرتھ أو فھمھ بالجوانب الفنیة أو القانونیة للعقد عدم نتیجة



 

 

 

 

 

 ٨٥١

ذا  یتحقق، ومن ثم وع  ھ ن  الن اوت    م ن تف ضعف م رة  ال ة  خب ي  ومعرف د   طرف العق

د،  موضوع  ومحل وطبشر ث  العق ون  حی ضعیف  الطرف  یك ة  -جاھل   ال الطرف  مقارن  ب

ق   بمعلومات-الأخر د  تتعل ا الطرف   بالعق ل  یحوزھ سبب  المقاب ة  ب رة  قل ذا  خب  الطرف  ھ

ي  إلا أھمیتھا یدرك لا التي المعلومات من بالعدید اھتمامھ وعدم الضعیف ق   ف ت لاح . وق

 التعاقدیة بالشروط یھتم ولا وثمنھا المبیعة السلعة جودة في بالبحث المشتري كأن یھتم

  .لاحق تعاقدي بالتزام اخل متى التعاقدیة مسؤولیتھ من البائع قد تعفي التي

ي  الضعف أن یعني وھذا رة أو         المعرف ة أو الخب دم المعرف ا ع لال إم ن خ ون م یك

دم   ن ع ة     م شروط التعاقدی بعض ال راث ب ا  الاكت ن  بم ي  یُمّك ن  المھن لال  م التواز  الإخ  نب

  .)١(العقدي لمصلحتھ

ة   ى حمای نعكس عل ار ت صادي آث ضعف الاقت ي وال ضعف المعرف ین ال ز ب وللتمیی

حیث ، ففي الضعف المعرفي تتقرر الحمایة للمستھلك في مرحلة تكوین العقد  ، المستھلك

ة     دم المعرف ل أو ع سبب الجھ لیمًا ب اءً س ون رض د لا یك ذي ق اء ال ى الرض صب عل ، تن

ي كفا ل ف ة تتمث اؤه   فالحمای ون رض ث یك ضعیف بحی رف ال اء الط دعم رض ائل ت ة وس ل

ستنیرًا صاح      ، م الإعلام أو الإف ي ب ى المھن زام عل رض الت تم ف أن ی رخیص  )٢(ك  أو الت

  .للمستھلك بالعدول عن العقد بعد إبرامھ

                                                             

اض  . د) ١( ود فی ة ، محم ة  الحمای ستھلك  العقدی شروط  استخدام  من  للم سفیة  ال ي  التع ود  ف  عق
ا  الاستھلاك  ي   وفقً ھ الأوروب م   للتوجی سنة ١٣رق ة      ، ١٩٩٩  ل ؤتمر حمای ى م دم إل ث مق بح

لامیة   شریعة الإس انون وال ي الق ستھلك ف وق ، الم ة الحق ة ، كلی وم التطبیقی ة العل ة ، جامع مملك
  .١٠ص ، ٢٠١٢ أكتوبر ٤-٣، البحرین

صاح  )  ٢( زام بالإف ررات الالت ة ومب ول حكم صیل ح ن التف د م ع د، لمزی د  . راج عد عب عید س س
سلام ود، ال ي العق صاح ف زام بالإف ى، الالت ة الأول ة، الطبع ضة العربی اھرة، دار النھ ، الق
  .. وما بعدھا٧٧ص ، ٢٠٠٠
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د      ، أما الضعف الاقتصادي   ذ العق ة تنفی ي مرحل ى    ، فتتقرر الحمایة منھ ف صب عل ث تن حی

سیره   د وتف ضمون العق اختلال      . م ا ب رة وإنم ة خب ل أو قل ق بجھ ضعف لا یتعل ذلك ال ف

ھ       ع ب ذي یتمت صادي ال وذ الاقت سبب النف د ب ي العق ین طرف صادیة ب وى الاقت وازین الق م

ة      دافع الحاج ا ب ذي یقبلھ ستھلك ال ى الم ائرة عل روطًا ج ن فرض ش ھ م ي ویمكن ، المھن

د    ھ    والحمایة ھنا تتمثل في إعفاء المستھلك من تلك الشروط أو تع ن التزامات د م یلھا للح

  .)١(بما یسمح بإعادة التوازن إلى العقد

  المطلب الثاني
  نطاق التدخل القضائي

ع              ارض م ة یتع ر العادل إذا كان تدخل القضاء لحمایة المستھلك من الشروط غی

ق           ، مبدأ سلطان الإرادة   ي یتحق ود الت ى العق صرًا عل فإن ذلك التدخل یتعین أن یكون مقت

  .فًا أو استغلالاً للمستھلكفي شروطھا تعس

زي    ضاء الانجلی ي الق ود        ، وف ي عق ة ف ر العادل شروط غی ة ال دخل لمواجھ إن الت ف

  :وھما، یكون على اتجاھین، الاستھلاك

ي   :أولاً د ف د الموح ود العق ي بن ة ف ة المدرج ر العادل شروط غی ة ال دخل لمواجھ  الت

شروط      ،المعاملات التعاقدیة  ود ذات ال ي العق ل ف ي تتمث ة    والت ة أو النمطی  النموذجی

  . التي لا ُ یسمح فیھا بالتفاوض

                                                             

 ذعان وعقودالقانونیة للعاقد الضعیف بین عقود الإ تفاوت الحمایة، محمد حسین عبد العال. د) ١(
شریعة الإسلامیة           ، الاستھلاك انون وال ي الق ستھلك ف ة الم ؤتمر حمای ى م ة  ، بحث مقدم إل كلی

  .٢ص ، ٢٠١٢ أكتوبر ٤-٣، مملكة البحرین، جامعة العلوم التطبیقیة، الحقوق
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ة          املات التعاقدی ام المع ن إتم سھل م ات ت ذه الاتفاق ن أن ھ ھ  ، فعلى الرغم م إلا أن

دیل             د والتع ي شروط العق ادة النظر ف ة إع ن إمكانی یكتنفھا خطر حرمان أحد الأطراف م

ق العدا    ، علیھ ر الأطراف لتحقی ضمنھ      وھو ما یتطلب تدخلاً من غی ا یت د وم ي التعاق ة ف ل

  .من شروط

ي     ، عادةً، التدخل لحمایة مصلحة المستھلك باعتباره    : ثانیًا ون الطرف الأضعف ف ما یك

د،  ع  التعاق ذي یتمت ي ال ن المھن تغلالھ م تم اس ث ی ي  حی ة ف صادیة متفوق وة اقت بق

ي     . مواجھتھ د الأطراف ف فتأثیر السوق الذي یتضح في شكل من أشكال إما قوة أح

ي       ، أو تفوقھ فیما یحوزه من معلومات     ، حلة التفاوض مر سف ف ى التع ؤدي إل ا ی بم

ود   ، )١(حریة أحد الأطراف في التعاقد والاختیار      وھو ما یتحقق فیما یطلق علیھ بعق

  . الإذعان

د الطرفین        ، فشروط التعاقد التي قد تكون محددة سلفًا       ة لأح ر ملائم ون غی د تك ق

ار     ى إث ؤدي إل ا ی و م د، وھ ي العق ة     ف ي العلاق ین طرف وازن ب وافر الت ول ت شك ح ة ال

ن مفھوم              . التعاقدیة شأ م سوق ین ى ال سیطرة عل ى ال إن الحاجة إل ق، ف ومن ھذا المنطل

ي ضرورة       ، التعسف في استعمال السلطة الاقتصادیة  ا ف ن أساسً دخل یكم ن الت فالدافع م

ر ضعفًا،           ساب الطرف الأكث ى ح سلطة عل ذي كثی  منع إساءة استخدام ال ون   وال ا یك  رًا م

  .المستھلك

صري   ضاء الم ي الق ا ف شرع ، أم مح الم د س دني ، فق ین الم ي التقن ضاء ، ف للق

ساومة      ، بالتدخل لحمایة المستھلك في عقود الإذعان    صرا الم ا عن وافر فیھ د لا یت التي ق

ودًا     ، كما یطلق علیھا في القانون الانجلیزي     ، والتفاوض ود عق ك العق ون تل وعادة ما تك
                                                             

(1) L. Krämer, La CEE et la protection du consommateur, Bruylant, 
Bruxelles, 1988, p. 168. 
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اء                حیث .نموذجیة دیل أو الإلغ ي بالتع دخل القاض دني بت انون الم ي الق شرع ف  یسمح الم

  .على الشروط غیر العادلة التي قد یتضمنھا عقد الإذعان

شروط        ات لل ین بعض تطبیق ي سوف نب ا یل ة  وفیم ر العادل ود   غی ي العق سواء ف

  .النموذجیة أو عقود الإذعان التي تفتقد المساومة والتفاوض

  :عادلة في العقود النموذجیةالشروط غیر ال: أولا

ام        ن ع ة م ھ بدای ى أن را إل ي انجلت ة ف ھ المختلف ات الفق شیر كتاب دأ ١٩٤٠ت  ب

حیث بدأ ظھور تلك العقود المعدّة التي تقضي إما     ، الاستخدام المتزاید للعقود النموذجیة   

ا  ا كلھ ا أو تركھ اق كلھ ود الاتف ة بن ول كاف یلة  ، بقب ستھلكین أي وس وافر للم ث لا یت حی

  .للحمایة ضد ھذه السلطة

ضمن شروطًا                  ا وتت د بموجبھ تم التعاق لفًا ی د س ود مع والعقود النموذجیة ھي عق

تم  . موحدة لا تختلف باختلاف المتعاقد     ن   وعادة ما تستخدم في العقود التي ت ان م بالإذع

اوض أو           ى التف درة عل دین الق د المتعاق ا أح د فیھ ي یفتق ذعن أو الت رف الم ل الط قب

ساومة إ ھالم ھ أو كفاءت نقص خبرت ا ل لء  . م رد م لال مج ن خ ود م ك العق رام تل تم إب وی

ة          سائل الجوھری الفراغات التي تترك فارغة لتحدید ھویة المتعاقدین أو تحدید بعض الم

  .في التعاقد كتحدید الثمن أو مدة العقد

دة         ود       ، وإذا كانت تلك العقود تتضمن شروطًا موح ك العق ي أن تل ك لا یعن إن ذل ف

شكل  ان  ت ود إذع ضرورة عق ود       ، بال ا العق ستخدم فیھ ساومة ی ود الم ن عق الكثیر م ف

ة رى ، النموذجی لات الكب ي المح ع ف ود البی ي عق ا ف ط ، كم ي نم د ف ة العق تم كتاب ث ی حی

اج         ر والإنت تھلاك الكبی اط الاس ن أنم صر م ات الع ة احتیاج سبقًا لمواجھ د م نموذجي مع

ر یس  ، الكبی ا ل وذجي ھن د النم ن العق دف م ى   فالھ د عل رط التعاق رض ش ضرورة ف  بال

سر         ن الأی ون م ث یك ات، حی ت والنفق وفیر الوق ى ت ة الأول ا وبالدرج ستھلك، وإنم الم
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تم            دمات ی لع أو الخ ا س ون محلھ ي یك ود الت استخدام نموذج موحد مطبوع لعدد من العق

  .بیع العشرات منھا كل یوم

ذلك ة ال     ، ك دم الخدم ائع أو مق ون الب ب أن یك ي الغال ھ ف د  فإن ستخدم العق ذي ی

ود    ، النموذجي لا یكون في وضع احتكار   ستخدمًا العق شأنھا م كما أن السلع التي یتعاقد ب

  .النموذجیة قد لا تكون من السلع والخدمات الضروریة التي لا یمكن الاستغناء عنھا

ان      ود الإذع ة وعق ود النموذجی ین العق ایز ب ك التم ن ذل رغم م ى ال إلا أن ، وعل

ن      الأولى شأنھا ش   ر ع ي التعبی ا ف أن الأخیرة تتعارض من حریة الطرف الذي ینضم إلیھ

فإن المتعاقد قد یفاجأ بما تتضمنھ من ، فنظرًا لكونھا عقود مطبوعة ومعدة سلفًا    ، إرادتھ

، شروط في اللحظة التي یبرم فیھا العقد بما لا یتیح لھ فرصة للإطلاع على تلك الشروط        

  . ثار العقد علیھودون أن یترك مجالاً  للنظر في آ

بق      ا س ر          ، ونتیجة لكل م شروط غی شار ال ي انت ة ف ود النموذجی اھمت العق د س فق

ن الطرف    ، العادلة حیث ینفرد المتعاقد الأكثر قدرة أو كفاءة بكتابة العقد دون مشاركة م

ات         ستھلك بالتزام ف الم ع تكلی الآخر بما یتیح للمھني التخفیف من التزاماتھ التعاقدیة م

دي        ، شدید التزاماتھأكثر أو ت   وازن العق تلال الت ن وجود اخ ة م ي النھای وھو ما یكرس ف

  .)١(بین المھني والمستھلك

                                                             

ى شروط       ، حسن عبد الباسط جمیعي   . د، في ذات المعني  ) ١( دین عل ین المتعاق افؤ ب أثر عدم التك
سفیة             شروط التع شار ال ي ظل انت ة ف ات التعاقدی ین الالتزام ، العقد و ظاھرة اختلال التوازن ب

وانین             ارات والق ة الإم انون دول ة دراسة مقارنة بین القانون المصري وق ع إشارة   الأوروبی  م
  . وما بعدھا١٠٧ص ، ١٩٩١، القاھرة، دار النھضة العربیة، لانجلوأمریكیةللقوانین ا
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فقد بدأ تعامل القضاء مع ، ومع غیاب تنظیم القانون الانجلیزي للعقود النموذجیة

ضیة       ي ق ة ف شروط النموذجی ك ال ث  ، )١ ( L'Estrange v F Graucob Ltdتل حی

ي  Miss L’Estrange حیث كانت السیدة ١٩٣٤تعود وقائعھا إلى عام   تملك مقھىً ف

Llandudnoز ة ویل ي مدین ركة  ،   ف ن ش ان م ا بائع د زارھ  F Graucob Ltdوق

  .ووقعت على اتفاق المبیعات، واشترت منھما آلة للسجائر

ى أن           نص عل نط صغیر ی وب بب اق   : "وقد كان ضمن الاتفاق شرط مكت ذا الاتف ھ

ھ      یتضمن كافة البنود والاش    ددة بعالی ، تراكات التي وفقًا لھا وافقت على شراء الآلة المح

ذكر          م ی وأن أي اتفاق أو شرط صریح أو ضمني أو أي بیان أو ضمان أو شرط قانوني ل

 قد قرأت الاتفاق قبل L’Estrangeولم تكن السیدة . )٢("في ھذا الاتفاق یعتبر مستبعدًا

  .توقیعھ

ن   .  أنھا لا تعملL’Estrangeوجدت السیدة  ، وبعد إرسال الآلة   رغم م وعلى ال

ساط     ، أنھ تم إرسال من یتولى تصلیح الآلة  ع الأق ي دف تمرار ف إلا أن السیدة رفضت الاس

ة   راء الآل غ ش ن مبل ة م ي    ، المتبقی الغ الت رد المب ا ب ب فیھ ضائیة تطال وى ق ت دع وأقام

ھ         ن أجل ترتھا م ذي اش الغرض ال ت شركة   .دفعتھا بالفعل على سند أن الآلة لم تقم ب  دفع

Graucob   بأن أي ضمان لصلاحیة الآلة قد تم استبعاده صراحة بواسطة الاتفاق الذي 

  . تم توقیعھ

                                                             

(1)  L'Estrange v F Graucob Ltd, [1934] 2 KB 394. 
(2) "This agreement contains all the terms and conditions under which I 

agree to purchase the machine specified above, and any express or 
implied condition, statement, or warranty, statutory or otherwise not 
stated herein is hereby excluded" 
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سیدة     أن ال ة ب ضت المحكم اق L’Estrangeق ة بالاتف ي   .  ملتزم ال القاض وق
ا          ": في حكمھ  Scruttonاللورد   ة ولكنھ ة مكتوب ا وثیق د فیھ ي توج الات الت أنھ في الح

وا    فإنھ من   ، غیر موقعة  ب أن یكون الضروري أن إثبات أن الأطراف على علم أو كان یج
اق  روط الاتف ام وش م بأحك ى عل ة  . عل ون الوثیق دما تك ق عن الات لا تنطب ذه الح ن ھ ولك

ي                 : "وأضاف". موقعة ھ، ف ة، فإن شروط التعاقدی ضمن ال ة تت ع وثیق تم توقی أنھ عندما ی
ك  ،  ملتزم بھاحالة عدم وجود غش، أو تدلیس، فإن الطرف الموقع یكون      ولا یھم بعد ذل

  .)١("ما إذا كان قد قرأ الوثیقة أم لا

ارات أخرى     ، ویلاحظ ھنا أن المحكمة قد غلبت مبدأ سلطان الإرادة على أي اعتب
ھ دون         ى إطلاق لطان الإرادة عل دأ س ذ بمب وھو یعتبر مسلكًا غیر محمود لأن الحكم قد أخ

ى إرادة           الاعتداد الظروف المصاحبة لإبرام التعاقد ا      لبي عل ي س ر ف ا أث ون لھ د یك ي ق لت
  .المستھلك

قد وجدت تحلیلاً آخر  ، وبعد تلك القضیة، كانت إشكالیة شروط العقود النموذجیة  
ود       ، Lord Reidمن القاضي اللورد رید  ع العق شآن م شكلتین تن اك م ر أن ھن حیث ذك

د      : الأولي، النموذجیة شكلة الاحاطة بالعق ث إن ھي م ستھلك غال ؛ حی ود     الم رأ بن ا لا یق بً
ذا   ، العقد ھ، ولھ ق   ، أو أنھ لا یدرك تأثیرھا بالنسبة إلی ت لاح ي وق شروط    ، وف أ ب د یفاج ق

  .غیر عادلة بالنسبة لھ

                                                             

(1) "In cases where there is a written but unsigned document “it is 
necessary to prove that an alleged party was aware, or ought to have 
been aware, of its terms and conditions” but “these cases have no 
application when the document has been signed.” He added: “When a 
document containing contractual terms is signed, then, in the absence 
of fraud, or, I will add, misrepresentation, the party signing it is 
bound, and it is wholly immaterial whether he has read the document 
or not". 



 

 

 

 

 

 ٨٥٨

ث  : أما المشكلة الثانیة   فتتمثل في عدم وجود أي مجال للمساومة والتفاوض؛ حی

اء أو تغی           ھ إلغ ن خلال ن م رم لا یمك د المب د أن التعاق د یج ر    إن المستھلك ق د غی ر أي بن ی

  .)١(مرغوب فیھ

ضیة    یاق ق ي س رأي ف ذا ال ر ھ د ذك  Suisse Atlantique Societe وق

d'Armament SA v NV Rotterdamsche Kolen Centrale )ث  ، )٢ حی

حن       فینة ش ون س خاص یملك ض الأش ول بع ضیة ح ذه الق ائع ھ دور وق ي  ، ت اموا ف وق

و        ١٩٥٦دیسمبر   ى أخریین لیحمل ى       بتأجیر تلك السفینة إل ا إل ن أوروب ا الفحم م ا علیھ

ة     دة الأمریكی ا            . الولایات المتح ؤجرون فیھ رة ی ل م ي ك ھ ف ي أن ستأجرون ف ل الم د قب وق

سفینة ین  ، ال ي مع ت زمن ي وق م ف حنات الفح ع ش شحن وتفری وا ب دث أي ، یقوم وإذا ح

أخیر    ١٠٠٠فإنھم یكونوا ملتزمین بدفع مبلغ      ، تأخیر وم ت ل ی ن   ،  دولار عن ك ة ع كغرام

  .  عن الموعد المتفق علیھتأخرھم

 ادعى مالكو السفینة أنھم مخولون بتعدیل العقد بسبب تأخر ١٩٥٧وفي سبتمبر 

د         دد بالعق ي المح د الزمن . المستأجرین في تحمیل وتفریغ الشحنات ومن ثم إخلالھم بالقی

الكین    ع الم وا م ك واتفق ستأجرون ذل ض الم ضاء  –رف ى الق وء إل ي - دون اللج  ١٦ ف

                                                             

(1) "first, a problem of information, in that a customer would often not 
read contract terms or would not understand their impact on his 
situation; he would therefore be later taken ‘by unfair surprise’; 
second, a problem of lack of any room for bargaining, in that the 
customer may find that the business is unwilling to remove or alter 
any unwanted terms". 

(2) Suisse Atlantique Societe d'Armament SA v NV Rotterdamsche 
Kolen Centrale, [1967] 1 AC 361, 406. 
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د    ١٩٥٧أكتوبر   ى العق ا ھو    ،  بالإبقاء عل ھ كم تمرار فی ام      ، والاس بق ق ا س ى م اء عل وبن

  . المستأجرون خلال مدة سنتین بثماني رحلات

أخیر    طالب المالكون   ، بعد ذلك  تھم جراء ت بالتعویض عن كافة الأضرار التي لحق

ع ل والتفری ي التحمی ستأجرین ف ذا  ، الم سبب ھ سروھا ب ي خ وال الت ة الأم البوا بكاف وط

د  ، وادعوا أنھ لو كان المستأجرون قد التزموا بالمدة المحددة في العقد        ، خیرالتأ لكانوا ق

الكون    . استغلوا السفینة في ست رحلات إضافیة      ھ الم رفض المستأجرون ما ادعاه وطلب

ین الطرفین         ا ب ق علیھ ة متف ، على سند أن ھناك شرط محدد في العقد یحدد أضرار معین

م   ن ث ون إلا ، وم م لا یلتزم د       فھ ي العق ددة ف ن الأضرار المح اقي ع دفع التعویض الاتف  ب

  .)١(والمتمثلة في مبلغ الألف دولار عن كل یوم تأخیر

اس أن   ، رفضت المحكمة  ومن بعدھا مجلس اللوردات ادعاءات المالكین على أس

ھ    ، ھناك تعویض اتفاقي محدد في أحد بنود العقد      وا ب د قبل لا    ، وأن الأطراف ق م ف ن ث وم

  .)٢( الحصول على التعویض عن الأضرار التي اتفقوا علیھایحق لھم إلا

 :الشروط غیر العادلة في العقود التي تفتقد عنصرا المساومة والتفاوض: ثانیًا

ى     ، وفقًا للقضاء الانجلیزي  درة عل ي الق ساواة ف تعتبر العقود التي تتسم بعدم الم

اوض ساومة والتف دالم ي العق ین طرف ضمن،  ب ي تت ود الت ن العق روطًا م ة  ش ر عادل غی

                                                             

(1) Hans-W. Micklitz, The politics of judicial co-operation in the EU – 
sunday trading, equal treatment and good faith, 1st ed., Cambridge 
university press, 2005, p. 321. 

(2) M. Furmston, Law of contract, 15 edition,  Oxford university press, 
2007, p.228-229. 
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اوض       . بالنسبة للمستھلك  ساومة والتف ى الم درة عل ي الق وتتعلق مسألة عدم المساواة ف

  .ومدى كون أحد الطرفین یتصرف كمستھلك، بقوة الموقف التفاوضي للطرفین

زي    ، وتشیر الأحكام القضائیة   ضاء الانجلی اك       ، في الق ون ھن ا یك ادة م ھ ع ى أن إل

دخل       ي الت ضاء ف ن الق ردد م ساومة       ت ى الم راف عل درة الأط ر بق ق الأم دما یتعل عن

رین       ، والتفاوض ین أم ة ب ى التفرق ان الأطراف   ، الأول: حیث تذھب الأحكام عادة إل إذا ك

ھ لا           ة، وأن زھم القانونی ى مراك د عل أثیر شروط العق ى وت املین لمعن م ك ي وفھ ى وع عل

ع        ر متوق زام غی د الت سبب العق دھم ب دث لأح ن أن یح ى أخ ، یمك ة   وبمعن ون كاف ر تك

ون   ، الالتزامات المترتبة على العقد معروفة ومحددة الآثار على كل من الطرفین     ا تك فھن

  .شروط العقد عادلة

ر شروط         ، والأمر الثاني  إذا كان أحد الطرفین لا یستطیع استیعاب أو فھم أو تغیی

ل  ، العقد، فإنھ  ى الأق ة     ، عل ات مفاجئ ھ التزام ب علی ب أن یترت الأطراف ی . لا یج ب أن  ف ج

  . یجدوا في العقد ما یتوقعونھ أو ما یتوافق مع نیتھم

ة           وبعبارة أخرى، یعتمد القضاء لبیان ما إذا كان العقد یتضمن شروطًا غیر عادل

دي          ، أما لا  ول وجود شرط تعاق على معرفة ما إذا كان الشخص العادي یتوقع بشكل معق

سر       ، معین ق وتف ادي تتف ضمنھ      أو ما إذا كانت نوایا الشخص الع ا ی ع م ول م شكل معق ب

  .)١(العقد من بنود والتزامات

امھم         ، ولمواجھة الشروط التعاقدیة غیر العادلة     لال أحك ن خ ضاة م د سعى الق فق

د            ود العق شروط ضمن بن ك ال ار تل دم اعتب لال ع ن خ ستھلك م ة الم ى حمای واترة إل المت

ففي . ومة والتفاوضخاصة وإذا كان العقد یفتقد للمسا، بحیث یتم إعفاء المستھلك منھا 

                                                             

(1) P. Nebbia, op. cit., p.38. 
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ضیة   ا حول     ، )١ (.Hollier v Rambler Motors Ltdق دور وقائعھ ي ت ام  والت قی

Walter Hollierبالذھاب بسیارتھ  Rambler      صلیح دى ورش ت ي إح لاحھا ف  لإص

ك   Hollier  كان .Rambler Motors Ltdالسیارات التابعة لشركة  ى تل قد تردد عل

یة       الورشة لتصلیح سیارتھ ثلاث أو أرب      نوات الماض س س لال الخم رات خ ل   ، ع م ي ك وف

صلیحات    ساب بالت شف ح ضمن ك اتورة تت ى ف ع عل ا یوق ادة م ان ع رة ك ك ، م ان تل وك

دث  ، الشركة لیست مسئولة عن الأضرار  : "الفاتورة تتضمن بندًا یقضي بأن     التي قد تح

  .)٢("في سیارات العملاء في المبنى، بسبب الحریق

وأثناء .  على الفاتورة التي تتضمن ذلك البندHollierفي المرة الأخیرة لم یوقع 

ة  ي الورش سیارة ف ود ال ة   ، وج لاك الكھربائی ي الأس شكلات ف ض الم ود بع سبب وج وب

صھا  .Rambler Motors Ltdبالورشة التي أھملت شركة تصلیح السیارات   إما فح

ا  اندلع حریق تسبب في إحراق الورشة بأكملھا بما فیھا من سیار     ، أو إصلاحھا  ات ومنھ

یارة  ام . Hollierس ركة Hollierأق ضائیة ش وى ق  Rambler Motors Ltd دع

  .یطالبھم فیھا بقیمة سیارتھ التي احترقت

ركة   ضت ش ھ  .Rambler Motors Ltdرف ا طلب ت أن Hollier م  وادع

التي قد تحدث ، التعاملات السابقة بینھما تقضي بأن الشركة لیست مسئولة عن الأضرار

ي   ، في سیارات العملاء في المبنى    ، بسبب الحریق  د ف فالعمیل وإن لم یوقع على ذلك البن

إلا أن المعاملات السابقة والتي كان العمیل یقبل فیھا بعدم ، المرة التي وقع فیھا الحریق   

  .یجب أن تسري بالتبعیة على المعاملة الأخیرة، مسئولیة الشركة عن أضرار الحریق

                                                             

(1) Hollier v Rambler Motors (AMC) Ltd [1972] 2 QB 71 
(2) "company is not responsible for damage caused by fire to customers’ 

cars on the premises". 
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شرط ضمن     قضت محكمة الاستئناف بأن التع   ذا ال ال ھ امل السابق لا یسمح بإدخ

ذلك              ضي ب د تق الطبع قواع اك ب ن ھن م یك ھ ل اك     ، المعاملة الأخیرة، لأن ن ھن م یك ذلك ل وك

ذا       . اتفاق یقضي بذلك   وتابعت المحكمة وتساءلت عما یمكن أن یحدث إذا ما تم اعتبار ھ

بأن ھذا الشرط لا یزال الشرط الاستثنائي داخلاً ضمن المعاملة الأخیرة ومن ثم الاعتداد         

سئولیة شركة    ن    .Rambler Motors Ltd فعالاً في عدم قیام م ھ لا یمك ت بأن ؟ أجاب

ة        شئ الوثیق صلحة الطرف من ك إلا لم سر ذل ذا  )contra proferentum(أن یف ، وھ

ھ    ر لإھمال ن أمور أخرى خارجة         ، یعني  تغطیة أكث سئولیة ع تبعاد الم المنطقي ھو اس ف

  .ولیس استبعاد المسئولیة عن خطأ في الورشة، ورشة نفسھاعن تحكم وسیطرة ال

سابق   Salmon LJ وقد ذكر القاضي  تبعاد ال ،  في حكمھ تعلیقًا على شرط الاس

وإنما ، في سیاق التعامل لا یتم وصف الشروط الاستثنائیة صراحة بذلك الوصف     : "أنھ

د یتم النص علیھا في نھایة الوثیقة، ومن ثم یتم إدماجھا ضمن شر        ن   ، وط العق ي م والت

خلالھا یتم استبعاد مسئولیة المدعى علیھ عن تعویض المدعي عن الأضرار التي لحقت    

ومن المستقر علیھ . بسیارة المدعي بسبب الحریق الذي نشأ بسبب إھمال المدعى علیھ

تلاءم     ث ی أن شرط استبعاد المسئولیة بسبب الإھمال یجب أن یكون ذو معنى واضح بحی

ك  .  المعقولة للشخص العادي  مع المعرفة  ل ذل ن صراحة    ، وأوضح وسیلة لفع ھو أن یعل

ابھ          ا ش سیارات وم صلیح ال وا    ، التجار، أو الحرفیین، أو أصحاب ورش ت ن یكون أنھم ل ب

الھم         ن إھم دیھم          . مسئولین عن أي ضرر ناتج ع ون ل ن یك م ل ھ أنھ ك فی ا لا ش ن مم ولك

ذ        ي ھ تبعاد ف د     القدرة بأنھم یذكروا صراحة شرط الاس ك ق صورة بوضوح؛ إذ إن ذل ه ال

ل          ن التعام نھم ع ر م ور الكثی ى نف لاء أو حت تمالة بعض العم دم اس ى ع ؤدي إل ي . ی ولك

اعلاً تبعاد ف رط الاس ون ش وح  ، یك ل بوض حة وأن تحم شرط واض ة ال ون لغ ب أن تك یج
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ستھلك        ، معنى الاستبعاد  فلا ینبغي التحایل والالتفاف باللغة بحیث تؤدي إلى اطمئنان الم

  .)١("ن خلال شعور زائف بالأمنم

صري       انون الم ان          ، أما في القضاء والق ود الإذع ع عق سابقة م ود ال رب العق فتقت

اقي عناصرھا   ، المنصوص علیھا في التقنین المدني     ى  . إذا ما اكتملت ب املاتُ تبن ، فالمع

                                                             

(1) "That really disposes of this appeal, but in case I am wrong on the 
view that I have formed, without any hesitation, I may say, that the 
course of dealing did not import the so-called exclusion clause, I 
think I should deal with the point as to whether or not the words on 
the bottom of the form, had they been incorporated in the contract, 
would have excluded the defendants' liability to compensate the 
plaintiff for damage caused to the plaintiff's car by a fire which in 
turn had been caused by the defendants' own negligence. It is well 
settled that a clause excluding liability for negligence should make its 
meaning plain on its face to any ordinarily literate and sensible 
person. The easiest way of doing that, of course, is to state expressly 
that the garage, tradesman or merchant, as the case may be, will not 
be responsible for any damage caused by his own negligence. No 
doubt merchants, tradesmen, garage proprietors and the like are a 
little shy of writing in an exclusion clause quite so bluntly as that. 
Clearly it would not tend to attract customers, and might even put 
many off. I am not saying that an exclusion clause cannot be effective 
to exclude negligence unless it does so expressly, but in order for the 
clause to be effective the language should be so plain that it clearly 
bears that meaning. I do not think that defendants should be allowed 
to shelter behind language which might lull the customer into a false 
sense of security by letting him think - unless perhaps he happens to 
be a lawyer - that he would have redress against the man with whom 
he was dealing for any damage which he, the customer, might suffer 
by the negligence of that person". 
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ود   ساومة     ، وبخاصة العق اوض والم ى التف د        . )١(عل رام العق ة إب سبق مرحل ا ت ا م إذ غالبً

ؤدى         مر ا ی د بم بة للعق حلة من المفاوضات التمھیدیة تقود إلى الوصول إلى صیغة مناس

  .في النھایة إلى إبرام العقد النھائي

وافر  ، وإذا كان ذلك الأمر ھو الأصل، فإنھ واستثناءً منھ         ھناك من العقود ما لا یت

و   ، بشأنھا عنصر التفاوض  ا یك ادة م ن ھو  فتلك العقود تكون من إعداد طرف واحد، وع

ون               لا یك ة، ف ى الكاف دة توجھ إل ودًا موح الطرف الأقوى، وغالبا ما تتضمن شروطًـا وبن

شروط      ا  ، للطرف الراغب في إبرام العقد أي سبیل في مناقشة أحد أو بعض من تلك ال فم

د                رام العق دم إب م ع ن ث ا، وم ى لھ رفض الكل شروط أو ال ة ال ، علیھ ھو القبول الكلى بكاف

  .ا في مصطلح عقود الإذعانوھو ما یتجسد قانونً

ضعھا      : "ویعرف عقد الإذعان بأنھ    ررة ی شروط مق ل ب ھ القاب العقد الذي یسلم فی

ب ولا  ون           الموج ق ضروریة تك سلع أو مراف ق ب ا یتعل ك فیم ا، وذل شتھ فیھ سمح بمناق ی

  .)٢("فعلى، أو تكون المنافسة محدودة النطاق بشأنھا محل احتكار قانوني أو

ة      وتتحقق عقود الإذعا   ن الناحی ن في العقود التي تفتقر إلى التوازن أو التكافؤ م

ة        لطة عام د س الاقتصادیة بین أطراف العقد، ودون أن یشترط أن یكون أحد أطراف العق

راد            ین الأف رم ب ي تب ود الت ى العق ف عل أو شخصًا معنویًا، بل یمكن أن ینطبق ذلك الوص

ائل      ن الوس ھ م رفین لدی د الط ان أح ادیین إذا ك ة  الع رات أو المكان ن الخب ھ م أو لدی

                                                             

ساومة) "١( اوم  " م ل س ن الفع اع، و   ، م ع والابتی ي البی ھ ف ساوما"أي فاوض ا " ت سلعة وفیھ   :ال
أي تفاوضا في بیعھا فعرض البائع ثمنًا وعرض المشترى ثمنًا دون الأول، المعجم الوسیط،      

  .٤٦٥المرجع السابق، باب سام، ص
ؤاد  عبد المنعم فرج الصدة، عقود الإذعان في القانون المصري،  . د) ٢( رسالة دكتوراه، جامعة ف

  .٧٧، ص١٩٤٦، )جامعة القاھرة حالیًا(الأول 
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ن      شة م ا المناق ل فیھ د لا یقب ي العق ة ف ودًا اتفاقی ع بن ن وض ھ م ي تمكن صادیة الت الاقت

  .)١(ویذعن لھا الطرف الآخر الذي لا یملك سوى أن یقبل بتلك الشروط 

ا  د إلا باجتماعھ ة لا توج ر ثلاث ود عناص ان بوج ود الإذع ز عق ي، وتتمی أن : وھ

سلع أو م   ق ب ین       یتعل ستھلكین أو المنتفع سبة للم ضروریات بالن ن ال ر م ق تعتب وأن ، راف

ون             ا، أو تك ا أو فعلیً ارًا قانونیً ق احتك سلع أو المراف ذه ال ب لھ ار للموج ا احتك یكون فیھ

اق           دودة النط ا مح سة فیھ ل المناف أنھا أن تجع ن ش دور   ، سیطرتھ علیھا م وأن یكون ص

  . ولمدة غیر محددةالإیجاب منھ إلى الناس كافة وبشروط واحدة

ستقیم   ا ولا ت اس عنھ ى للن ان لا غن ى ك روریة مت ة ض سلعة أو الخدم ون ال وتك

نھم رفض          شأنھا، ولا یمك د ب ضطرھم للتعاق مصالحھم بدونھا، بحیث یكونوا في وضع ی

  .)٢(الشروط التي یضعھا الموجب ولو كانت جائرة وتعسفیة غیر عادلة

                                                             

ا                )١( وافر فیھ ي یت املات الت ة للمع صفة التعاقدی ار ال ى إنك ھ إل ا من الفق ذا الأمر جانبً د دعا ھ  وق
ة أو           املات اللائحی ل المع ة  عنصر الإذعان، واعتبار أن تلك المعاملات ھي من قبی ، التنظیمی

ة   حیث یختفي دور ا    ث وجدت      . لإرادة في إبرام العقد وإتمام المعامل ب الآخر حی ى الجان وعل
ا          الأغلبیة من الفقھاء، كان الرأي الثاني الذي أسبغ الطبیعة العقدیة على العقود التي یتوافر بھ
ھ           ون ل د لا یك دیل شروط العق ي تع ذعن ف عنصر الإذعان، حیث اعتبروا أن انعدام سلطة الم

ا           أثر في رفع الصفة الع     ة لھ شروط الموحدة المطبوع إن ال ذلك ف املات، ك ك المع قدیة عن تل
ذعن لا         ر عن إرادة الم شكل التعبی ول، ف ا القب صب علیھ ى ان ة مت شروط المكتوب وة ال نفس ق

راھیم     . دلمزید من التفاصیل راجع . یؤثر في جوھر التصرف القانوني   د إب د الحمی سن عب مح
اھرة،    السك: البیھ، مشكلتان متعلقتان بالقبول  ة، الق ، ١٩٨٥وت والإذعان، دار النھضة العربی

  .بعدھا  وما٨٣، بند ١٣٩ص
سة  ) ٢( دني، جل ض م ر ٤نق م   ١٩٩٣ فبرای ن رق نقض الطع ة ال ام محكم ة أحك ، ٨٥١، مجموع

سة  ٤٨٢ ق، ص٥٨س دني، جل ض م ایر ٢؛ نق نقض  ١٩٨٢ ین ة ال ام محكم ة أحك ، مجموع
، مجموعة أحكام ١٩٧٤ مارس ١٢؛ نقض مدني، جلسة ٥٠ق، ص ٤٦، س ٧٤٩الطعن رقم   

، ١٩٥٤ أبریل ٢٢؛ نقض مدني، جلسة ٤٩٢ق، ص٣٧، س٣٩٦محكمة النقض الطعن رقم    
  .٧٨٨ق، ص٢١، س٢٠٨مجموعة أحكام محكمة النقض الطعن رقم 
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ستھلك یقب   ادة الم ون ع ذي یك ذعن وال ص   فالم ا نق دة منھ باب ع د لأس ل التعاق

ة        ار قانونی ن آث د م خبرتھ الفنیة أو عدم العلم بكافة بظروف التعاقد وما یترتب على العق

  .أو التزامات تقع على عاتقھ أو عدم القراءة المتمعنة لشروط التعاقد

ام                ا ع م شھیر لھ نقض حك ة ال تلخص   ، ١٩٧٤ونذكر من تطبیقات محكم ث ت حی

صر     وقائع القضیة في ق    یارة ن ، ١٣٠٠یام شركة النصر للسیارات بالإعلان عن إنتاج س

شركات      ، وأنھا متاحة للجمھور ومن یرید الحصول علیھا      دى ال دى إح الحجز ل وم ب  –یق

ثمن         -انجلوا جبشیان موتورز     دم ال ع مق ع دف التوزیع م ا ب رت   ،  التي عھدت إلیھ د ذك وق

  .افقتھامن الإعلان أن إتمام إجراءات التعاقد متوقف على مو

ى    ة عل شركة الموزع ة وال شركة والمنتج ع ال ة م س الدول ادي مجل ق ن د اتف وق

ضائھ         سیارات لأع ك ال ك     . تخصیص عدد من تل ى ذل اءً عل س     ، وبن ضاء مجل د أع ام أح ق

ثمن      ل ال ع معج سیارة ودف ز ال ة بحج ذ      ، الدول م تنف تلام ل ي الاس ول دوره ف د حل وعن

  .الشركتان التزامھما

اه مطالبًا بثبوت ملكیتھ للسیارة المبینة والمخصصة لھ ومن ثم رفع المدعى دعو

ة           س الدول ادي مجل ضاء ن شركتین لأع دى ال سیارات المحجوزة ل در   . من بین ال د ص وق

صر              ن طراز ن یارة م دعى س سلم للم أن ت الحكم لصالح المدعى بإلزام الشركة المنتجة ب

ى أن   وقد تم .  جنیھًا١٤٣٠ لقاء دفع باقي ثمنھا المقدر بمبلغ      ١٣٠٠ م عل تأسیس الحك

ضاعة                 رویج الب شراء ولت ى ال ث الجمھور عل صحف لح شره بال د  ، الإعلان الذي تم ن یع

د               ي تع سیارات الت ك ال صناعة تل إیجابًا من الشركة بالبیع ملزمًا لھا باعتبارھا محتكرة ل

سیارة   ، من اللوازم الأولیة للجمھور وتبدو الحاجة ملحة إلیھا       مما یعد معھ طلب حجز ال

صحف        وأد اء جزء من ثمنھا قبولاً من جانب طالب الشراء طابق الإیجاب المنشور في ال

ولا یؤثر في ذلك الشرط الذي وضعتھ الشركة ، فتم عقد البیع وفقًا للشروط المعلن عنھا      

ك                  ار أن ذل ى اعتب شركة المنتجة عل ة ال ى موافق ف عل د متوق ام إجراءات التعاق بأن إتم



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

م      د ت ي عق سفي ورد ف شرط  تع رف     ال ي الط ة أن تعف ق للمحكم ان فیح رق الإذع   بط

  .المذعن منھ

م    أن         ، استأنفت الشركة الحك نقض ب ة ال ضت محكم ث ق ي     : "... حی رر ف ن المق م

ر            ق تعتب سلع أو مراف ق ب ا تتعل ان أنھ ود الإذع صائص عق قضاء ھذه المحكمة أن من خ

ذه   من الضروریات بالنسبة إلى المستھلكین أو المنتفعین ویكون فیھا احتكا  ب ھ ر الموج

ل         أنھا أن تجع ن ش ا م یطرتھ علیھ ون س السلع أو المرافق احتكارًا قانونیًا أو فعلیًا أو تك

شروط           ة وب اس كاف المنافسة فیھا محدودة النطاق وأن یكون صدور الإیجاب منھ إلى الن

ي    ، واحدة ولمدة غیر محددة  ا والت اس عنھ وكانت السلع الضروریة ھي التي لا غنى للن

شأنھا ولا              لا تستقی  د ب ى التعاق ضطرھم إل ي وضع ی ون ف ث یكون م مصالحھم بدونھا بحی

یمكنھم رفض الشروط التي یضعھا الموجب ولو كانت جائرة وشدیدة وكان مجرد انفراد  

د   ار العق ھ اعتب ب علی ارًا یترت ھ احتك د بذات ا لا یع ار فیھ لعة أو الاتج اج س ب بإنت الموج

م تكن تلك السلعة من الضروریات الأولیة للجمھور المبرم بشأنھا من عقود الإذعان ما ل

  .)١ (..."بالمعنى المتقدم

ین        ساواة ب سمحان بالم صر لا ی ي م ضاء ف ھ والق بق أن الفق ا س ستنتج مم ون

ا                ان، وإنم ود الإذع ن عق ھ م د بأن ف العق ین وص التفوق الاقتصادي أو حتى الاحتكار وب

ضرورة   یلزم بالإضافة لھذا الاحتكار أن یتوافر للسلعة          ف ال أو الخدمة محل التعامل وص

  .الأولیة

فإن عقود الإذعان لا یشترط ، وإذا كنا نتحدث عن الشروط التعسفیة غیر العادلة        

ن   ان ولك ود الإذع ن عق د م ون العق د یك ة، فق ر عادل روطًا غی ضرورة ش ضمن بال أن تت
                                                             

س ، ٣٩٦مجموعة أحكام محكمة النقض الطعن رقم ، ١٩٧٤ مارس   ١٢جلسة  ، نقض مدني ) ١(
  .٤٩٥ص ، ٢٥



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

ل تك      ة بأق دم الخدم سلعة أو یق وفر ال ة ی ة التعاقدی ي العلاق وى ف ضل  الطرف الأق ة وأف لف

ان      ، كذلك. جودة ضرورة إذع ى بال فإن اختلاف القدرة الاقتصادیة بین طرفي العقد لا یعن

ر دھما للآخ د  ، أح صائص عق وافر خ ن لا تت رفین ولك ن الط اوت ی اك تف ون ھن ا یك فربم

  .الإذعان

ان     ي  ، وبسبب الوضع المجحف الذي قد یخضع لھ المستھلك في عقود الإذع والت

ستھلك   ،  تتضمن شروطًا غیر عادلة،في كثیر من الأحوال  ة الم فإن القضاء یتدخل لحمای

دي وازن التعاق ادة الت لال إع ن خ ذي  . م اني ال ث الث لال المبح ن خ نتناولھ م ا س و م وھ

ة           ر العادل شروط غی ة ال ي مواجھ ضائیة ف سوابق الق ام وال د  . نتعرض فیھ لدور الأحك وق

دني    انون الم ي الق صري ف شرع الم مح الم ضاء بالت ، س ن   للق د م ة المتعاق دخل لحمای

  .وعقود التأمین، الشروط التعسفیة غیر العادلة في كل من عقود الإذعان
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  المبحث الثاني
  دور السوابق القضائية في مواجهة الشروط غير العادلة

  

، أن القانون الانجلیزي ینتمي إلى النظام القانوني الأنجلوسكسوني، سبق وذكرنا
سو        ى ال اده عل سم باعتم ة     الذي یت دة القانونی ق القاع ي خل ضائیة ف ن أن  ، ابق الق إذ یمك

ام    یاق الأحك ي س انون ف شاء الق ل أداة لإن ا تمث ضائیة أنھ سوابق الق ى ال ق عل یطل
صدرھا        ، ففي مرحلة زمنیة لیست بالبعیدة    . )١(القضائیة ي ت ضائیة الت سوابق الق كانت ال

ق   من حیث إنشائھا للقوا، المحاكم تأتي في مرتبة تسبق التشریع  ي تنطب عد والأحكام الت
  .على الوقائع المستقبلة

ضاء  ، ویقوم القانون الانجلیزي في جلھ على السوابق القضائیة      أي إن أحكام الق
م     ، في قضیة معینة تعتبر سابقة یلتزم القاضي بھا      ى وضع الحك صر دوره عل بحیث ینح

ھ            س علی ن أن یؤس ذي یمك ن الموضوع ال فھ جزءًا م ار بوص ي الاعتب سابق ف راره ال  ق
ي        . الحالي ة الت ذات الطریق ھ ب ویكون على القاضي أن یفصل في النزاع المعروض أمام

  .)٢(حتى وإن كان في مقدوره تبریر الإحادة عنھا، فصلت فیھا الدعوى السابقة

ب أن            ذي یج رام ال ي الاحت ل ف ضائیة تتمث سوابق الق ي ال فھناك سمات أساسیة ف
ا  ة علی م كمحكم ھ الحك ع ب ا أن ، یتمت ي   كم اكم الت سبة للمح شاریًا بالن ر است م یعتب الحك

  .)٣(وأیضًا إلزامیة المحكمة الأدنى بإتباع ما تقرره المحكمة الأعلى، تعلوھا في الدرجة

                                                             

(1) "Case law refers to the creation and refinement of law in the course of 
judicial decisions". G. Slapper and D. Kelly, The English legal 
system, Sixth edition, Cavendish publishing limited, UK, 2003, p. 68. 

(2) R. Cross, Precedent in English law, Clarendon law series, 1968, p. 18. 
(3) T. Von Mehren & P. L. Murray, Law in the United States, second 

edition, Cambridge university press, UK, 2007, p. 15 etc. 
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سونیة إذا              نظم الأنجلوسك ي ال ا ف وتتضح أھمیة السوابق القضائیة ومدى تأثیرھ

ي ام اللاتین ت بالنظ ا قورن سوابق ، م ام ال ى نظ وم عل الأخیر لا یق ضائیةف انون ، الق فالق

ائي   وانین الأخرى    ، المدني والجن ى الق افة إل اكم      ، بالإض ا المح ي تطبقھ وانین الت ي الق ھ

ة        اكم العادی ا المح ى بھ ي تعن م  . لشمولھما لكافة المنازعات الت ن ث أن    ، وم ول ب ن الق یمك

دم إلزام السوابق القضائیة لا تعتبرًا مصدرًا للقانون في النظام القانوني اللاتیني نظرًا لع   

راره          داره لق د إص اء     ، القاضي بوضعھما في الاعتبار عن تئناف إلغ اكم الاس ون لمح إذ یك

ة        س القانونی ادئ والأس ن المب اد ع ا دام ح ابق م م س ذا . حك ى ھ ي   ، وعل ي ف إن القاض ف

ي                   درت ف ي ص اكم الت رارات المح ة بق صفة مطلق ا ب سھ ملزمً ر نف ي لا یعتب النظام اللاتین

  .)١(اثل للنزاع المعروض أمامھنزاع معین ولو كان مم

ولكن بدلاً من أن ترتكن ، ویتأسس القانون الأنجلوسكسوني على العقل والمنطق    

شریع  ى الت ده عل ا ، قواع ضاء إعلانھ ولى الق ھ  ، یت و توج سوني ھ انون الأنجلوسك فالق

ؤدى  ، عقلاني یعتمد على منھج خاص في النظر للواقع والقانون      ینبع من ثقافة خاصة ت

ق ى خل داد     إل ة وإع ة القانونی ي المعرف تقرائي ف نھج الاس ى الم د عل ة تعتم ة قانونی  لغ

انون      . )٢(القانون حالة بحالة   اج الق ي إنت ن  ، والقضاة في ذلك یشغلون مكانة أساسیة ف م

  .)٣(خلال الرجوع إلى القیم الاجتماعیة السائدة في المجتمع

ن ال ، وقد أدى اعتماد القضاء الانجلیزي   سوني  باعتباره جزءً م ام الانجلوسك ، نظ

ن     ، على المنطق وعلى الرجوع إلى قیم المجتمع       ستھلك م ن الم إلى توفیر سند قوي یمك

انوني       زه الق ي مرك ھ ف ذي یفوق د الآخر ال ة المتعاق ي مواجھ ھ ف اد علی م  ، الاعتم ذي ل ال
                                                             

(1)  R. Cross, op. cit., p. 26-27. 
، المنھج القانوني في الولایات المتحدة الأمریكیة وجمھوریة مصر العربیة    ، سعید الصادق . د) ٢(

  . وما بعدھا٣٧ص ، ١٩٧٧، القاھرة،  النھضة العربیةدار
  .٢٨ص ، مرجع سابق، حسن عبد الحمید. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٧١

تتوفر لھ الحمایة التشریعیة إما بسبب غیاب التنظیم التشریعي أو بسبب وجود نصوص       

  . ولكنھا لا توفر تلك الحمایةتشریعیة 

اره دوره لا           شریع واعتب ن الت سوني ع ضاء الأنجلوسك وقد سمحت استقلالیة الق

ات    ، وإنما ینشئھ ، یقتصر على تفسیر وتطبیق التشریع     ي النزاع إلى حریتھ في الفصل ف

ان التي أحد أطرافھا مستھلكًا دون التقید بالمبادئ التقلیدیة التي تحكم التعاقد كمبدأ سلط

ومن خلال الدراسة  . وأقر بجانبھا مبادئ أخرى كمقتضیات العدالة وحسن النیة   ، الإرادة

صوص     اب الن ل غی ي ظ ضاء ف ي للق دور الجل ذا ال ى ھ ضوء عل اء ال اول إلق وف نح س

ي  : وذلك من خلال مبحثین، التشریعیة أو قصورھا في تحقیق حمایة المستھلك  نتطرق ف

ضاء لتق        دخل الق ث ت ى بواع ستھلك   أولھما إل ة الم ر حمای ا   ، ری ي ثانیھم اول ف دور ، ونتن

  .السوابق القضائیة في حمایة المستھلك

زي         ضاء الانجلی ي الق ضائیة ف ام الق ن الأحك ین أن  ، ومن خلال تجمیع العدید م تب

ي  تلاف ف اك اخ ر   ھن ا غی فھا بأنھ ن وص ي یمك ة الت شروط التعاقدی ة ال ا لمواجھ تناولھ

ستھلك   سبة للم ة بالن د عادل ث تع دخلھا    ؛ حی اكم لت ا المح دت علیھ ي اعتم س الت دت الأس

ة   ضائیة      ، لحمایة المستھلك من الشروط التعاقدیة غیر عادل ام الق ت الأحك م اختلف ن ث وم

ادل  فمنھا من اعتد برضاء المستھلك لاعتبار الشرط  . الصادرة ر ع ذ    ، غی ن اتخ ا م ومنھ

شرط           ار ال ارًا لاعتب ستھلك معی لام الم ة لإع ا  من بذل العنای ر ع س    ، دلغی ن أس ا م ومنھ

شروط        ، حكمھ على الظروف الشخصیة للمستھلك     ستھلك لل ع الم دى توق ى م ر  أو عل غی

شروط       ، العادلة ك ال یاغة تل ة ص ا   ، أو على كیفی دى معقولیتھ ى م ولاه    . أو عل ا نت وھو م

  :تفصیلاً من خلال ما یلي
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  :)١(الاعتداد برضاء المستھلك: أولاً

ة ا   ق حمای ھ لتحقی ضاء لتدخل د الق ستھلك   اعتم اء الم دى رض ى م ستھلك عل لم
ة     ر عادل ون غی ستھلك    ، بالشروط التعاقدیة وما قد یتخللھا من شروط قد تك ان الم إذا ك ف

ن شروط     ضمنھ م ھ     ، قد ارتضى بالعقد وما یت ة ل ة ملزم شروط التعاقدی بحت ال و  ، أص ول
  .كان بعضھا غیر عادل

ضیة  ي ق ي ا)٢(L'Estrange v Graucobفف ھر ف ر الأش ي تعتب ة  الت لمملك
أثیر التساؤل حول مدى رضاء المستھلك بالشروط  ، المتحدة؛ لتعلقھا بالعقود النموذجیة   

  وھل تعتبر ملزمة لھ ولو كانت غیر عادلة؟ ، التي یتضمنھا العقد النموذجي

ام    ى ع ضیة إل ك الق ائع تل ود وق سیدة ١٩٣٤وتع ت ال ث كان  L’Estrange حی
ي  ىً ف ك مقھ ز Llandudnoتمل ة ویل ي مدین ركة  ،   ف ن ش ان م ا بائع ث زارھ  Fحی
Graucob Ltdووقعت على اتفاق المبیعات،  واشترت منھما آلة للسجائر.  

ى أن           نص عل نط صغیر ی وب بب اق   : "وقد كان ضمن الاتفاق شرط مكت ذا الاتف ھ
ھ           ددة بعالی ، یتضمن كافة البنود والاشتراكات التي وفقًا لھا وافقت على شراء الآلة المح

م      وأن أي اتفاق أو      انوني ل شرط صریحًا كان أو ضمنیًا أو أي بیان أو ضمان أو شرط ق
ستبعدًا   ر م اق یعتب ذا الاتف ي ھ ذكر ف سیدة  . )٣("ی ن ال م تك رأت L’Estrangeول د ق  ق

  .الاتفاق قبل توقیعھ

                                                             

ستھلك    ) ١( اء الم ة رض ول حمای شرح ح ن ال د م ع د، لمزی ران  . راج د عم سید محم ة ، ال حمای
ة    –المستھلك أثناء تكوین العقد    ة للنصوص الخاص  دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلیة وتطبیقی

  . وما بعدھا١٥ص ، ١٩٨٦، الإسكندریة، منشأة المعارف، ستھلكبحمایة الم
(2) L'Estrange v Graucob [1934] 2 KB 394. 
(3) "This agreement contains all the terms and conditions under which I 

agree to purchase the machine specified above, and any express or 
implied condition, statement, or warranty, statutory or otherwise not 
stated herein is hereby excluded" 
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ن   .  أنھا لا تعملL’Estrangeوجدت السیدة  ، وبعد إرسال الآلة   رغم م وعلى ال

ساط     ، ةأنھ تم إرسال من یتولى تصلیح الآل  ع الأق ي دف تمرار ف إلا أن السیدة رفضت الاس

ة   راء الآل غ ش ن مبل ة م ي    ، المتبقی الغ الت رد المب ا ب ب فیھ ضائیة تطال وى ق ت دع وأقام

ھ   ت شركة   . دفعتھا بالفعل على سند أن الآلة لم تقوم بالغرض الذي اشترتھا من أجل ادع

Graucob   بواسطة الاتفاق الذي  بأن أي ضمان لصلاحیة الآلة قد تم استبعاده صراحة

  . تم توقیعھ

أن   ة ب ضت المحكم اق L’Estrange ق ة بالاتف تم   ،  ملتزم دما ی ھ عن ا أن فطالم

إن          دلیس، ف توقیع وثیقة تتضمن الشروط التعاقدیة، فإنھ، في حالة عدم وجود غش أو ت

  .ولا یھم بعد ذلك ما إذا كان قد قرأ الوثیقة أم لا، الطرف الموقِع یكون ملتزم بھا

ة ضمن شروط        ویت ر العادل شروط غی ار ال سم ھذا الحكم بشدتھ فیما یتعلق باعتب

حیث رفض ھذا الحكم استبعاد تلك الشروط واعتبارھا ضمن العقد ما دام لا یوجد      ، العقد

  .تدلیس أو غش

ا   دة ھن رف     ، والقاع ان الط حیحة إلا إذا ك ة ص ر العادل شروط غی ر ال ن تعتب ھ ل أن

ل أو      ا قب اف بھ د    الآخر على علم ك رام العق ت أب ي وق ى      ،  ف ستھلك عل ع الم ى وقّ ھ مت وأن

  .وُعدّ ذلك قرینة على رضائھ بھا، فإنھ قد ارتض ما بھ، العقد

  :الاعتداد بالظروف الشخصیة للمستھلك: ثانیًا

ك                ار أن لتل ى اعتب ستھلك عل صیة للم لم تغفل المحاكم الانجلیزیة الظروف الشخ

ي      ومن، الظروف دلالة في مدى علم المستھلك   ة ف ر العادل شروط غی ائھ بال  ثم مدى رض

د  ضیة   ، العق ي ق ا حول أن     )١(Thompson v LMS Railwayفف دور وقائعھ ي ت  الت

                                                             

(1) Thompson v LMS Railway [1930] 1 KB 41. 



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

ھ       سبب أمیت راءة ب ستطیع الق ذي لا ی دعي ال ذكرة       ، الم شراء ت ال ل ھ الم ة أخی ى لابن أعط

ذكرة           ، رحلة بالقطار  ة الت ى واجھ ب عل دُ كت ذكرة      "وق ف الت ة انظر خل شروط الرحل ، "ل

دول      "لى ظھر التذكرة قدُ كتب    وع ق بالج ا یتعل شركة فیم وائح ال صادرة وفقًا لشروط ول

سبة    ". الزمني وبالإعلانات والإخطارات والرحلات والفواتیر  شركة بالن وكانت شروط ال

د        للرحلات تقضي بأن    حاملي التذاكر لرحلات القطار لیس لھم الحق في اتخاذ إجراء ض

  .أیًا كان السبب، تحدث لھمالشركة فیما یتعلق بأي أضرار 

د                  د وصل بع ن ق م یك ار ل سبب أن القط یبت ب وعند خروج الراكبة من القطار أص

ول       د وص ة موع ة وبخاص ي للرحل دول الزمن ا بالج دم معرفتھ ة لع یف المحط ى رص إل

ار  ابتھا . القط ي أص رار الت ن الأض التعویض ع ة ب ت الراكب دعوى، طالب ر ال اء نظ ، وأثن

ذوا   أحالت المحكمة لھیئة    د اتخ المحلفین الإجابة على مسألة ما إذا كان المدعى علیھم ق

ة   ي للرحل دول الزمن شركة وبالج شروط ال ة ب لان المدعی ة لإع راءات معقول دت . إج وج

ذلك       وا ب م یقوم م ل ك و       ، ھیئة المحلفین أنھ ى ذل م عل ق معھ م یتف ي ل ر أن القاض م  غی حك

  .معقولةالمدعى علیھم معتبرًا أنھم قاموا بإجراءات لمصلحة 

ة أول درجة         م محكم وعندما عرض النزاع على محكمة الاستئناف قضت بأن حك

حیحًا ان ص روف    . ك ى الظ ح عل ى الأرج ا عل ان قائمً ین ك ة المحلف رت أن رأي ھیئ وذك

ھ     حًا ل ون واض ھ یك ذكرة فإن ى ت صل عل خص یح رت أن أي ش ب، وذك صیة للراك الشخ

ة           لان    ، ویكون على وعي بأن ھناك شروط وإجراءات متبع ة للإع وأن الإجراءات المتبع

حة    ت واض ة كان روط معین ود ش ن وج راءة  ، ع ب الق تطاعة الراك دم اس ر ، وأن ع تعتب

دخل  .ظروف لا تؤثر على القضیة   ومن ثم فقد اعتبرت أن شرط الإعفاء من المسئولیة ی

 .ضمن التعاقد



 

 

 

 

 

 ٨٧٥

صیة  الظروف الشخ ة ب ي النھای د ف م یعت سابق ل م ال ان الحك ي، وإذا ك ھ ف د أن  بی

ضیة   ى    ، )١(Richardson, Spence & Co Ltd v Rowntreeق م عل د الحك اعتم

د             ة شروط العق ن معرف سببھا ع ذي یعجز ب ك  . الظروف الشخصیة للطرف الآخر وال فتل

ي   سفینة ف سفر بال ذكرة لل ترى ت د اش خاص ق د الأش ول أن أح ا ح دور وقائعھ ضیة ت الق

وكانت التذكرة ، من دفة السفینةدرجة تتسم برخص ثمنھا لكونھا عادة ما تكون بالقرب   

مطبوع علیھا بحروف صغیرة شرطًا یقضي بعدم المسئولیة عن الحوادث التي قد تحدث 

  .  للركاب أثناء السفر

ب أث    ذا الراك یب ھ رار ن أص سفر بأض م  ، اء ال ن ث ا    ، وم رًا لم التعویض جب ب ب طال

سئولیة      . حدث لھ من أضرار    ن الم اء م ي   ، قضت المحكمة باستبعاد شرط الإعف ذة ف متخ

ب   صیة للراك روف الشخ ا الظ ن     ، اعتبارھ ة م ى فئ ي إل ب ینتم رت أن الراك ث اعتب حی

اق           ود الاتف ون     ، الأشخاص الذین لا یمكن أن یتوقع منھم قراءة بن ي تك ك الت وبخاصة تل

من ثم فیجب أن تبذل جھود وإجراءات أكثر لتحقق شرط علم     مكتوبة بحروف صغیرة، و   

شرو  ب ب م الراك راض عل ود   أو افت من بن اء ض رط الإعف ار ش ن اعتب ي یمك اق ك ط الاتف

  . وھو ما لم یقم بھ المدعى علیھ، الاتفاق

د            ي العق ة ف تحالة    ، ویمكن تفسیر عدم إدراج الشروط النموذجی ى الاس تنادًا إل اس

ا       . العملیة في وضع كافة تلك الشروط في التذكرة      ي م ن ف ة تكم ضیة الحقیقی ر أن الق غی

ن أ   ل یمك ان العمی شروط   إذا ك ك ال ع تل ع أو لا یتوق الظروف    ، ن یتوق أثر ب ا یت و م وھ

  .الشخصیة لكل عمیل

                                                             

(1) Richardson, Spence & Co v Rowntree [1894] AC 217. 
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ا             ، وبناءً على ذلك   اكم م شأت المح ن الطرفین، أن ول م ع المعق دأ التوق ا لمب ووفقً

سمى   ن أن ی اص "یمك عار خ ى     "إش سعى إل ذي ی رف ال ون الط ب أن یك ذي یتطل ، وال

تثن    ة أو الاس ر العادی شروط غی د ال ى أح اد عل راءات  ، ائیةالاعتم ذ إج د اتخ ون ق أن یك

شرط     ذا ال ر بھ رف الآخ ھ الط ة لتنبی م ، خاص ن ث رطًا    ، وم ھ ش د جعل ون ق ادلاً "یك ع

ي      . لأن المتعاقد قد علم وارتضى بھا  " ومعقولاً شائع ف وع ال ن الن وإذا كان الشرط ھو م

ھ           ، فئة معینة من العقود    م ب ى عل ون عل ھ الطرف الآخر وأن یك ول أن یتوقع ، فمن المعق

  .ومن ثم یدخل ضمن بنود الاتفاق

وش     ، )١(Smith v Eric Bushوفي قضیة  ك ب ا حول إیری والتي تدور وقائعھ

دى شركة        ساحة ل رًا م ل خبی ذي یعم  building society, Abbey   Nationalال

ي الرھون    صة ف اري         ، المتخص رھن العق ازل لغرض ال د المن یم أح د وتقی ف بتفق دُ كل وق

دره   م ق ل رس شراء    ،  £٣٦،٨٩مقاب رض ل ى ق میث عل سیدة س صل ال ان ستح ث ك حی

ھ           ن علی ر رھ ل تقری ي مقاب سیدة          ، المنزل ف یفید ال ان س ك ك ھ إیری وم ب ذي یق التقییم ال ف

غ القرض        ھ مبل د  . سمیث في معرفة ما إذا كان المنزل التي تنوي شرائھ تساوي قیمت وق

وُنص كذلك ، شتريكانت وثیقة التقییم تنص على إعفاء إیریك من أي مسئولیة تجاه الم

وبعد إجراء التقییم ذكرت وثیقة تقییم الممتلكات أنھ لا . على ھذا الشرط في اتفاق الرھن

  .حاجة لإجراء إصلاحات ضروریة في العقار

ارت             ك انھ د ذل ذي بع زل ال ترت المن اعتمدت السیدة سمیث على ھذا التقییم واش

  .أجزاء من مدخنتھ وحطمت الدور العلوي

                                                             

(1) Smith v Eric S Bush [1989] 2 All ER 691. 
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ن  ادعت السیدة سم   یث أنھ ھناك التزام ببذل العنایة الواجبة في إجراء التقییم وم

ي           ، ثم تنشأ مسئولیة إیریك    سارة أو الأضرار الت ن الخ سئولیة ع تبعاد الم وأن شرط اس

  .تلحق بالممتلكات بسبب التقییم غیر معقول

ذل       زام بب ھ الت ى عاتق ع عل ھ یق دعى علی ى أن الم وردات إل س الل ب مجل   ذھ

مشتري الذي یعلم أنھ ینوي الاعتماد على تقدیره وتقییمھ للمبني دون أن   العنایة تجاه ال  

ار      ، یعتمد على دراسة أخرى مستقلة     دیره للعق ر وتق  .فالمشتري یعتمد على مھارة الخبی

دیر       ي التق ال ف ن الإھم سئولاً ع ر م ون الخبی الي، یك اطئ وبالت ھ الخ لاوة . وتقییم   وع

شتري، مث  ة أن الم رت المحكم ك، ذك ى ذل ؤلاء  عل ن ھ ى م ة العظم ن الغالبی ر م   ل الكثی

، الذین یرغبون في شراء منزل، لا یستطیعون تحمل نفقات إجراء تقییم مستقل، ومن ثم 

ا      ون لاغیً الي یك ول وبالت ر معق ضیة غی ذه الق ي ھ سئولیتھ ف ن م ر م اء الخبی إن إعف ف

  .وباطلاً

ا         رط الإعف تبعاد ش ررت اس د ق ة ق ضیة أن المحكم ذه الق ي ھ ظ ف ن  ویلاح ء م

صیة           روف الشخ ا للظ ول وفقً ر معق ھ غی ال لكون ن الإھم ساحة ع ر الم سئولیة خبی م

ة ذین   ، للمدعی اس ال ن الن ة م ى مجموع ي إل شتري ینتم ة أن الم وء حقیق ي ض ك ف وذل

د      یم واح وا         ، یعتمدون على تقی ال یكون ة الح رة، وبطبیع شتري لأول م ن ی نھم م ل إن م ب

م   ن ث ر، وم الي كبی غط م ت ض اك حقیق، تح ن   فھن ة ع سارة ناتج ي أن أي خ ل ف ة تتمث

رة   اة كبی سبب معان وف ت دیر س یم والتق ي التقی أ ف ال أو الخط ون  ، الإھم د تك ا ق ل إنھ ب

ھ لا             ضح أن زل یت ستكون خسارة مالیة كبیرة للمشتري الذي قد ینفق كل ما یملكھ في من

ھ ة ل راء    . قیم ھ خب نص علی سئولیة ی ن الم اء م رط للإعف ي أن أي ش ذا لا یعن ن ھ  ولك

ا        ، المساحة في اتفاقاتھم لا یكون معقولاً     صر أو م د شراء ق ل یری ان العمی ا إذا ك فمنطقیً

ة               ذه الحال ي ھ سري ف اء ی ى      ، شابھ، فإن شرط الإعف اد عل ى الاعتم شتري عل درة الم لق

  .تقییمات أخرى مستقلة
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ا د  ، وفعلیً شروط العق ھ ل ي مراجعت ي ف ة للقاض سلطة التقدیری د ال ى ، لا تعتم عل

ول ل     ، شخصیة للمدعي الظروف ال  شكل معق ا ب شخص ل وذلك إذا كان الشرط أو البند كافیً

  .المعتاد الذي یدخل عادة في مثل ھذه المعاملة

الاعتداد بمدى بذل العنایة الواجبة لإعلام المستھلك بالشروط التعاقدیة غیر         : ثالثًا
  :العادلة

ذلھا        ي ب ة الت دى العنای ى م دعاوى عل ض ال ي بع ة ف دت المحكم رف اعتم الط

لاع    زم الاط ة یل روط خاص اك ش أن ھن ھ ب ر وتنبیھ لام الأخی ستھلك لإع ع الم د م المتعاق

ن الأضرار                 ، علیھا سئولیة ع ن الم ستھلك م ع الم د م اء المتعاق شروط الخاصة بإعف كال

  . التي قد تقع للمستھلك

ضیة   ي ق ي   )١( Parker v South Eastern Railwayفف ا   الت ز بأنھ تتمی

س  صوص ال ي خ ھر ف ن   الأش اء م تثنائیة للإعف شروط الاس ة بال ضائیة المتعلق وابق الق

 بإیداع حقیبتھ في Mr Parker قام المدعي ، المسئولیة الواردة في العقود الانجلیزیة

 Charing Cross إحدى غرف الأمانات التي تمتلكھا احدي محطات السكك الحدیدیة 

railway station   ركة دیرھا ش ي ت  the South Eastern Railway الت

Company ، بنس٢وذلك في مقابل قدرة .  

داع ك الإی ر ذل ى أث صل ، وعل ذكرةParker ح ى ت ا ، عل ي أعلھ وب ف ان مكت ك

متضمنة تلك الأخیرة إعفاء ” see back“تنبیھًا یشیر إلي ضرورة النظر خلف التذكرة 

ساوي أو    ي ت ودع والت ات الم دان متعلق ن فق سئولیتھا ع ن م ة م سكك الحدیدی ة ال محط

دون  Parkerومع ذلك تجاھل . تجاوز قیمتھا عشرة جنیھات إسترلیني ت  قراءة البند الم

                                                             

(1) Parker v South Eastern Railway (1877) 2 CPD 416. 



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

غ      تلام المبل صالاً باس رد إی ون مج دو أن تك رة لا تع ك الأخی دًا أن تل ذكرة معتق ف الت خل

ة ة تعاقدی ست وثیق رف  . ولی ك اعت ع ذل ف  Parkerوم ة خل ة خطی ود كتاب ھ بوج  بعلم

  .التذكرة

م  Parkerوفي الیوم ذاتھ تقدم    إلى غرفة الإیداع للحصول على حقیبتھ إلا أنھ ل

ا     ور علیھ ن العث تمكن م د    ، ی ر فق ى أث ضمن     Mr Parker وعل ت تت ي كان ھ الت  لحقیبت

ذكرة            ر الت ي ظھ ددة ف غ المح ا المبل اوز قیمتھ ترلیني   ٢٤٫١٠ -متعلقات تتج ھ إس   - جنی

ركة  ا ش صمًا فیھ ضائیة مخت وي ق ع دع د رف  South Eastern Railwayفق

Company ،         ي وارد ف تثنائي ال شرط الاس ا بال ي دفاعھ رة ف ك الأخی ت تل ا دفع وفیھ

  .ومن ثم من مسؤولیتھا في مواجھة المدعي، التذكرة والذي یعفیھا من التزامھا

زام       وفي ضوء بح   دم الت زام أو ع ث المحكمة للمسالة القانونیة المتعلقة بمدى الت

شركة        اء ال دم إعف اء أو ع م إعف ن ث د وم واردة بالعق تثنائیة ال شروط الاس دعي بال الم

  :میزت المحكمة بین الفروض الثلاث الآتیة، المدعى علیھا من مسئولیتھا

ة : أولاً أن ثم م ب ري أو یعل دعي ی ن الم م یك ة إذا ل ي حال ى ف ودة عل ة موج  كتاب

دعى       ، التذكرة شركة الم ي ال فإن المدعي یكون غیر ملتزم بالشروط الاستثنائیة التي تعف

  .الواردة في التذكرة، علیھا من المسئولیة

ذكرة              : ثانیًا ى الت ة موجودة عل اك كتاب أن ھن م ب دعي یعل ان الم في حالة ما إذا ك

روطً     ضمن ش ة تت ك الكتاب أن تل م ب د أو یعل ان یعتق ھ وك ة ل ا  ، ا ملزم ون ملتزمً ھ یك فإن

 .بالشروط الاستثنائیة الواردة في التذكرة

ا  ذكرة    : ثالثً ى الت ة موجودة عل ة كتاب أن ثم دعي ب م الم دم عل ة ع ي حال ھ ، ف فإن

ھ        ضمن شروطًا ملزم ة تت ك الكتاب أن تل ھ  ، وعلى الرغم من عدم علمھ أو اعتقاده ب إلا أن

ردة في العقد إذا كان تسلیم التذكرة إلي المدعي ومع ذلك یلتزم بالشروط الاستثنائیة الوا
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ذكرة                ى الت وب عل ا ھو مكت اك م أن ھن ارة  ، قد تم بطریقة یمكن أنُ تظھر وبوضوح ب بعب

ة         ة الواجب ذل العنای د ب ھ ق دعى علی ان الم  to be taken care of by -أخري إذا ك

them -      ة تت أن الكتاب وحي ب ول ی ضمن شروطًا   سواء باتخاذ أي إجراء أو إخطار معق

 .تلزم الدعي

ستھلك أن          ، وبناء على ما سبق    ن للم ھ لا یمك ي أن ا إل ي قرارھ ة ف انتھت المحكم

ن              د الآخر م ي المتعاق ي تعف د الت واردة بالعق تثنائیة ال البنود الاس ھ ب ن التزام تخلص م ی

د          ھ للعق دم قراءت ي ع م         ، المسئولیة استنادًا إل ا ل دعى علیھ شركة الم ھ أن ال ا بإثبات وإنم

اه      تب ي انتب ا إل صل بھ ة ت وات معقول راءات أو خط اذ إج لال اتخ ة خ ة الواجب ذل العنای

  .المستھلك

ضیة أخرى    ي ق ضیة   ، وف ي ق  Interfoto Picture Library Ltd vوھ

Stiletto Visual Programmes Ltd)ول    ، )١ ضیة ح ك الق ائع تل دور وق أن ت

ستخدم      شفاف الم ورق ال ة لل دیرون مكتب دعوى ی ي ال دعین ف ور الم رض ص لع

اموا   ، وبسبب أن المدعى علیھم قد ارتبطوا بإقامة عمل دعائي معین        . فوتوغرافیة د ق فق

فافیات      ١٩٨٤ مارس   ٥في   تئجار ش نھم اس البین م  بالاتصال ھاتفیًا بأصحاب المكتبة ط

ام  ى ع ود إل ة تع صور فوتوغرافی دعائي، ١٩٥٠ل رض ال ي الع دیمھا ف ك . لتق ان ذل وك

  .لم یكن ھناك تعامل سابق بین كل من الطرفین، االتعامل أول تعامل بینھم

ال       ذلك      ٤٧وقت لاحق من نفس الیوم تم إرس دة ل ة مع ي حقیب فافة ف ،  شریحة ش

ة     .وكان موجودًا بتلك الحقیبة بین الشفافیات بیان الاستلام     دعین الحقیب سلیم الم د ت  وبع

                                                             

(1) Interfoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programmes Ltd 
[1987] EWCA Civ 6 (12 November 1987). 
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ة ساعة     ، مغلق والي ال ي ح ة ف یھم بالمكتب دعى عل صل الم شكرو ٣ات صرًا ی   نھم  ع

رى     رة أخ م م صلوا بھ م سیت وه وأنھ ا طلب یلھم لم رعة توص امھم وس ى اھتم ر . عل   غی

وم  ، أن ھذا الاتصال لم یتم    ارس ٢٣ و ٢٠حاول المدعون الاتصال بالمدعى علیھم ی ،  م

یھم   ول إل ن الوص وا م م یتمكن م ل ر أنھ وم . غی ى ی د  ٢وحت شفافیات ق ن ال م تك ل ل    ابری

سبب    خاصة وأن الم  ، عادت إلى المكتبة   ستأجرین لم یستخدموا الشفافیات في عرضھم ب

  .إلغائھ

ك ى ذل اء عل غ   ، بن ا بمبل البونھم فیھ یھم یط دعى عل اتورة للم دعین ف ل الم أرس

ا        ٣٧٨٠ ق علیھ ن المتف ر م دة أكب دیھم م شفافیات ل .  جنیھ إسترلیني كمقابل لاستبقاء ال

  .وقد رفض المدعى علیھم الفاتورة المرسلة

ي     ، ١٩٨٤في مایو   ، مدعینطالب ال ، ونتیجة لذلك  رر ف أمام القضاء بالمبلغ المق

اتورة وھو    ترلیني  ٣٧٨٠الف ھ إس ة الموضوع      .  جنی درت محكم د أص  Lambethوق

County Court   ي ا ف ارس ١١ حكمھ م   ١٩٨٧ م ضت لھ دعین وق صلحة الم  لم

ي    ، بالمبلغ المطالب بھ   تلام الت ة الاس حیث استند الحكم على الشروط المطبوعة في وثیق

ي      ، ُوضعت داخل حقیبة الشفافیات    یھم ف دعى عل وكانت تلك الوثیقة التي أرسلت إلى الم

ددھا  لت وع ي أرس شفافیات الت ف لل ضمن وص وانھم تت و ، عن ال ھ اریخ الإرس  ٥وأن ت

سعة   ، ١٩٨٤ مارس ١٩وتاریخ استرجاعھا ھو   ، ١٩٨٤مارس   ضمن ت وكذلك كانت تت

  .شروط

ى أن  ، اع بشأنھوقد كان الشرط الثاني والذي أثیر النز     نص عل ب أن  : "كان ی یج

ضون            ي غ ا ف شفافیات لن ل ال سلیم    ١٤تعاد ك اریخ الت ن ت ا م یتم فرض رسوم    .  یوم وس

ل   - بالإضافة إلى ضریبة القیمة المضافة - جنیھ إسترلیني في الیوم     ٥مقدارھا   ل ك  مقاب
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تخدام              ا باس ا المرخص فیھ وق  شفافة یتم الاحتفاظ بھا بعد مضي الأربعة عشرة یومً حق

  .)١("ما لم یتم الاتفاق كتابة على مدة أطول، الملكیة الفكریة والنشر

ا        شرة یومً ة ع ن الأربع دة أطول م ى م اق عل ود اتف دم وج سبب ع ان  ،  وب د ك فق

سبعة     شفافیات ال اظ بال ل الاحتف و مقاب اتورة ھ ي الف دعون ف ھ الم ب ب ذي طال غ ال المبل

  . تطبیقًا للشرط الثاني١٩٨٤ إبریل ٢ وحتى ١٩٨٤ مارس ١٩والأربعون من یوم 

ة  ة أول درج م محكم دعون حك ض الم م، رف تأنفوا الحك ة  . واس م محكم ي حك وف

ھ   : " إلى أن.DILLON L.Jذھب القاضي ، الاستئناف صوص علی الشرط الثاني المن

دم ذات              ي تق ة الت ات المماثل اقي المكتب ة بب ھ بالمقارن ھ وأن ا فی تلام مبالغً ة الاس ي وثیق ف

شفافیات و، ال دة     یك شفافة الواح ى ال تبقاء عل ل الاس ي   ٣٫٥ن مقاب ترلیني ف ھ إس  جنی

  . جنیھات في الیوم٥الأسبوع ولیس 

ادي،              ر ع ق أو غی وإذا كان أحد البنود في مجموعة من الشروط المطبوعة مرھ

ذا   ، فیجب على الطرف الذي یسعى لتطبیقھ      أن یثبت أنھ وجھ انتباه المتعاقد الآخر إلى ھ

اه               ف، وھكذا. )٢(الشرط ھ انتب دعون لتوجی ا الم ام بھ د إجراءات ق ضیة لا توج في ھذه الق

                                                             

(1)  "All transparencies must be returned to us within 14 days from the 
date of posting/delivery/collection. A holding fee of £5 plus VAT per 
day will be charged for each transparency which is retained by you 
longer than the said period of 14 days save where a copyright licence 
is granted or we agree a longer period in writing with you". 

(2)  "if one condition in a set of printed conditions is particularly onerous 
or unusual, the party seeking to enforce it must show that that 
particular condition was fairly brought to the attention of the other 
party". 
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یس جزءًا          شرط ل ك ال إن ذل ك ف ى ذل المدعى علیھم بشكل خاص إلى الشرط الثاني، وعل

  .من العقد المبرم بین الطرفین

ة    م أول درج ا لحك ھ وفقً وم ب غ المحك یض المبل ع تخف تئناف م ل الاس ي أقب ، وإن

ادلاً للح  ولاً ومع ون معق ةلیك غ  ، الات البدیل ون المبل ث یك ل ٣٫٥بحی ترلیني لك ھ إس  جنی

  .)١(" یوم١٤شفافیة في الأسبوع كمقابل الإبقاء علیھا بعد المدة المتفق علیھا وھي 

م  ي ذات الحك ي  ، وف ب القاض ى أن.BINGHAM L.Jذھ ع  : " إل ا مقتن أن

ي    ي رأي القاض د      ، J.Dillon L.بالأسباب التي سیقت ف اك عق ن ھن م یك ھ ل ب  وأن الطل
                                                             

(1)  "The judge held that on a quantum meruit a reasonable charge would 
have been £ 3.50 per transparency per week, and not £5 per day, and 
he had evidence before him of the terms charged by some ten other 
photographic libraries, most of which charged less than £3.50 per 
week and only one of which charged more (£4 per transparency per 
week). It would seem therefore that the defendants would have had a 
strong case for saying that condition 2 was void and unenforceable as 
a penalty clause; but that point was not taken in the court below or in 
the notice of appeal. 

 In the present case, nothing whatever was done by the plaintiffs to 
draw the defendants' attention particularly to condition 2; it was 
merely one of four columns' width of conditions printed across the 
foot of the delivery note. Consequently condition 2 never, in my 
judgment, became part of the contract between the parties. 

 I would therefore allow this appeal and reduce the amount of the 
judgment which the judge awarded against the defendants to the 
amount which he would have awarded on a quantum meruit on his 
alternative findings, i.e. the reasonable charge of £3.50 per 
transparency per week for the retention of the transparencies beyond 
a reasonable period, which he fixed at 14 days from the date of their 
receipt by the defendants". 
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ال   ، كذلك. المبدئي للمدعى علیھم عن طریق التلیفون   د إرس أنا أعتقد أن العقد لم یتم عن

ا             لت فیھ ي أرس ة الت تح الحقیب ل ف یھم وقب دعى عل ى الم تح    . الشفافیات إل ھ بمجرد ف وأن

سلیم        ة الت م       ، الحقیبة وإخراج الشفافیات ومن ثم وثیق د ت ر أن العق ة یعتب ذه الحال ي ھ فف

دعى عل شروط  وأن الم د ال ا أح سلیم باعتبارھ ة الت ي وثیق ا ورد ف روا بم د أق یھم ق

ت    ، التعاقدیة و كان ضیة       ، حتى ول ي الق ال ف ا ھو الح ت      ، كم ا دام مطبوعة بخط صغیر م

  . ظاھرة وفي واجھة الوثیقة

د     دعون ق ان الم ا إذا ك و م ضیة ھ ذه الق ي ھ ضیة  ف ي الق وھري ف سؤال الج وال

ة بال      ة ومعقول اني      قاموا بإجراءات عادل شرط الث یھم بال دعى عل لام الم سبة لإع ذه  ، ن وھ

ة الموضوع         ي محكم ل قاض ذه        ، المسألة لم تثر من قب ام ھ ر مطروح أم ھ أم ین أن ي ح ف

سلیم   ، المحكمة للفصل فیھا   فافة،   ٤٧وفي رأیي أنھم یقوموا بذلك؛ حیث تم ت  شریحة ش

اني   ، وھو العدد الذي طالب بھ المدعى علیھم تحدیدًا      شرط الث ل    وكان ال ى مقاب نص عل ی

وھذه . یومي یدفع لكل شریحة عن كل یوم یجاوز المدة الأولیة وھي الأربعة عشرة یومًا 

و          . المدة تعتبر أعلى مما ھو معتاد      ون ھ سبعة والأربع شفافات ال ذه ال ل ھ م فمقاب ن ث وم

فإن أي ، ونتیجة لذلك.  جنیھ إسترلیني یومیًا بالإضافة إلى قیمة الضریبة المضافة    ٢٣٥

سئولیة مفرطة     فترة   ى   . تأخیر ولو كانت طفیفة من شأنھا إلى أن تؤدي إلى م یس عل ول

ي     المدعى علیھم أن یعفى من ھذه المسئولیة على سند أنھم لم یقرءوا الشروط، ولكن ف

ك         ا ھو ضروري لوصول تل رأیي أنھ یتم إعفاء المدعى علیھم لأن المدعین لم یفعلوا م

ى      ة إل ر المعقول شروط الباھظة وغی یھم   ال دعى عل م الم د    . عل اني ق شرط الث ان ال إذا ك ف

  .)١("وصل إلى علم المدعى علیھم فإن ھذا الشرط یكون قابلاً للتنفیذ بشكل كامل
                                                             

(1)  "…Turning to the present case, I am satisfied for reasons which Lord 
Justice Dillon has given that no contract was made on the telephone 
when the defendants made their initial request. I am equally satisfied 
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_________________ 
=  

that no contract was made on delivery of the transparencies to the 
defendants before the opening of the jiffy bag in which they were 
contained. Once the jiffy bag was opened and the transparencies 
taken out with the delivery note, it is in my judgment an inescapable 
inference that the defendants would have recognised the delivery note 
as a document of a kind likely to contain contractual terms and would 
have seen that there were conditions printed in small but visible 
lettering on the face of the document. To the extent that the 
conditions so displayed were common form or usual terms regularly 
encountered in this business, I do not think the defendants could 
successfully contend that they were not incorporated into the 
contract. 

       The crucial question in the case is whether the plaintiffs can be said 
fairly and reasonably to have brought condition 2 to the notice of the 
defendants The judge made no finding on the point, but I think that it 
is open to this court to draw an inference from the primary findings 
which he did make. In my opinion the plaintiffs did not do so. They 
delivered 47 transparencies, which was a number the defendants had 
not specifically asked for. Condition 2 contained a daily rate per 
transparency after the initial period of 14 days many times greater 
than was usual or (so far as the evidence shows) heard of. For these 
47 transparencies there was to be a charge for each day of delay of 
£235 plus VAT. The result would be that a venial period of delay, as 
here, would lead to an inordinate liability. The defendants are not to 
be relieved of that liability because they did not read the condition, 
although doubtless they did not; but in my judgment they are to be 
relieved because the plaintiffs did not do what was necessary to draw 
this unreasonable and extortionate clause fairly to their attention. I 
would accordingly allow the defendants' appeal and substitute for the 
judge's award the sum which he assessed upon the alternative basis of 
quantum meruit. 

      In reaching the conclusion I have expressed I would not wish to be 
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 ٨٨٦

ضیة     ي ق ضًا ف نھج أی ذا ال اكم ھ ذت المح د اتخ  AEG Ltd v Logicوق
Resources Ltd. )ى شركة      )١ دعي وھ ان الم ث ك د    AEG، حی سیات ق ددة الجن  متع

 أنبوب أشعة الكاثود للاستخدام في معدات الرادار ٤٩ لبیع عدد ١٩٨٩ر تعاقدت في ینای
والي  ل ح ي مقاب ركة  ١٤٨٠٠ف م ش یھم وھ دعى عل ى الم ترلیني إل ھ إس  Logic جنی

Resource Limitedفي إیران .  

ن    وبعد إرسال الأنابیب إلى المدعى علیھم في إیران وجدوا أنھا لیست ملائمة ول
دات ال  ي مع ا ف ن تركیبھ دا  ، راداریمك ة ج ت طویل اثود كان عة الك ب أش ك لأن أنابی . وذل

الحة          ون ص دیلھا لتك دعین لتع ى الم ا إل وبالتالي، كان من الضروري أن یقوموا بإعادتھ
  .للاستخدام

دة          ة المتح ي المملك دعین ف ى الم دیلھا إل ب لتع یھم الأنابی د  ، أعاد المدعى عل وبع
ا      أرسل المدعین ف  ، إتمام التعدیلات لتكون صالحة    یھم وبھ دعى عل ى الم اتورة الشراء إل

صم       ، مبلغ الأنابیب  اموا بخ نھم ق د ولك ي العق ھ ف أرسل المدعى علیھم المبلغ المتفق علی
ة                ٤٢٣٣مبلغ   ي المملك دعین ف ى الم وًا إل ب ج ل شحن الأنابی ھ مقاب ترلیني من  جنیھ إس

  . المتحدة لتعدیلھا

ركة  ت ش ة   AEGطالب ن قیم صمھ م م خ ذي ت شحن ال غ ال صفقة بمبل ث ، ال حی

ى أن ٥ذكروا أن وثیقة شروط البیع تنص في البند       ى   : " من الشرط السابع عل ب عل یج

  ".المشتري إرجاع الأجزاء المعیبة للبائع على نفقتھ الخاصة 
_________________ 

=  
taken as deciding that condition 2 was not challengeable as a 
disguised penalty clause. This point was not argued before the judge 
nor raised in the notice of appeal. It was accordingly not argued 
before us. I have accordingly felt bound to assume, somewhat 
reluctantly, that condition 2 would be enforceable if fully and fairly 
brought to the defendants' attention…". 

(1)  AEG (UK) Ltd v Logic Resource Limited [1996] CLC 265. 
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دة      ى ع صمین عل وأثناء المحاكمة أمام محكمة المقاطعة كان ھناك اتفاق بین الخ

ا      أولا، أنھ لم یتم طلب الشروط الك      : وھي، أمور یھم، وأنھ دعى عل ل الم املة للبیع من قب

سابع                شرط ال ا، أن ال ا، وثانی وا علیھ م یطلع یھم ل دعى عل إن الم ذلك ف م، ول لم ترسل لھ

ھ          ، بصفة عامة  یھم ل دعى عل اه الم ھ انتب تم توجی ، والبند الخامس منھ بصفة خاصة لم ی

ان          ، ثالثًا د ك اریخ سریان العق ایر   ١٩أن ت اریخ التأك  ١٩٨٩ ین ن ت ب    ، أي م ى طل د عل ی

  .الشراء

غیرة،    روف ص املتین بح فحتین ك ن ص ارة ع ة عب شروط المطبوع ت ال د كان وق

ن   ون م ة ١٤تتك ود الفرعی ن البن رًا م ددًا كبی نھم ع ل م ضم ك رط، ی شروط .  ش ذه ال وھ

ولكنھا شروط خاصة بالمدعین ، لیست شروط نموذجیة متعارف علیھا في تلك الصناعة   

  ". شروط البیع"ومعنونة 

ھ           وقد ذھ  ى أن ھ إل ي حكم ة ف ة المقاطع ي محكم یص    : "ب قاض ن تلخ ان یمك إذا ك

ر          زام الأخی دى الت شروط وم النھج المتبع في المحاكم في مسألة إعلام الطرف الآخر بال

  :  فیكون كالتالي، بتلك الشروط

ا     -١ ، إذا كان الشخص قد حصل وثیقة لم یكن یعلم أن بھا كتابة أو شروط مطبوعة بھ

  .م بھافإنھ لا یكون ملتز

ا        -٢ ، إذا كان یعلم أن الكتابة أو الطباعة الواردة بالوثیقة تتضمن شروط أو تشیر إلیھ

 .فھنا یكون ملتزمًا بما ورد فیھا

ر        -٣ رف الآخ لام الط ول لإع شكل معق افي ب و ك ا ھ ة بم دم الوثیق رف مق ام الط إذا ق

ھ لم وأن الطرف الآخر علم بأن ھناك كتابة أو طباعة على الوثیقة، ولكن     ، بالشروط

ر ضمن شروط            شروط سوف تعتب یكن یعرف أنھا تحتوي على شروط، فإن ھذه ال

 .التعاقد بین الطرفین



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

، ففي حالة تأكید طلب الشراء، وتعد الفقرة الثانیة وھي المطبقة في ھذه القضیة     

ع  "فإن العقد في واجھتھ كان یتضمن عبارة     شروط البی ارة   " یخضع ل ى عب ذلك عل " وك

شروط الكام   ا      نسخة من ال د طلبھ وفرة عن ون مت ع تك ة للبی ارات    ". ل ذه العب ت ھ وإذا كان

د      ود وشروط للتعاق ن      ، تعطي المشتري إشعارًا كافیًا بأن ھناك بن ا م ر كافیً ك یعتب إن ذل ف

ة      . قبل مقدم الوثیقة للإعلام بتلك الشروط   سخة كامل وا ن د طلب یھم ق وإذا كان المدعى عل

ا إبرام العقد أو على الأقل تأمین أنفسھم من الشروط لكانوا رفضوا تلك الشروط ورفضو   

  .)١(من الآثار الناجمة عن تلك الشروط وتفادیھا

                                                             

(1)  "If one can summarise the approach of the courts to the question of 
notice of conditions it is as follows: there must be something which 
puts the purchaser on notice that conditions exist and the purchaser 
has a reasonable opportunity of considering those conditions 
(whether he takes that opportunity or not) before concluding the 
contract. Chitty at paragraph 781 summarises the rule as to notice as 
follows: 
1- If the person receiving the document did not know that there was 

writing or printing on it, he is not bound. 
2- If he knew that the writing or printing contained or referred to 

conditions, he is bound. 
3- If the party tendering the document did what was reasonably 

sufficient to give the other party notice of the conditions, and if 
the other party knew that there was writing or printing on the 
document, but did not know it contained conditions, then the 
conditions will become the terms of contract between them.' 

 Paragraph 2 seems particularly pertinent to this case, notwithstanding 
that it was not supported by any authority. In this case the 
Confirmation of the Purchase Order contains these words on the 
front: 'Subject to our conditions for sale - for extracts see reverse'. In 
the extract, inter alia, are the following words 'A copy of the full 
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 ٨٨٩

ا        ون دائمً اك إشعار    : والتساؤل في مثل ھذا النوع من القضایا یجب أن یك ھل ھن

ا لظروف            دد وفقً ع تتح سألة واق اس م ي الأس مقبول بالشروط قد تم اتخاذه؟ وھذه تعد ف

  ".على طبیعة الأعمال وموقف أطراف المعاملةالقضیة، وعلى وجھ الخصوص 

ي           ارة ف ضروري لإدراج شروط للتج ن ال یس م ھ ل واستتبع القاضي في حكمھ أن

ة         ، عقد ال التجاری ي الأعم ادة ف أن تكون تلك الشروط تمثل شروطًا عامة أو شروطًا معت

ا  . المشابھة ون  وأن، فیكفي تقدیم إشارة مناسبة عنھا تحددھا وتوضح الاعتماد علیھ  تك

  .)١(تلك الشروط متاحة عند طلبھا

_________________ 
=  

Conditions of Sale is available on request'. I am satisfied that these 
words give the purchaser sufficient notice that terms and conditions 
exist and are an adequate tender of those conditions. It was 
commercially imprudent of the Defendant not to request a copy of the 
full conditions. If they had done so they could have protested at 
unacceptable clauses and refused to conclude the contract or at least 
insure themselves against the consequences of the conditions. The 
Defendant completed the contract by accepting delivery of the goods 
and, therefore, subject to the question of reasonableness, is bound by 
all the terms and conditions contained in the document.". 

(1)  "The question in a case of this kind must always be, 'has reasonable 
notice of the terms been given?' This is essentially a question of fact 
depending on the circumstances of the case, and in particular on the 
nature of the business and position of the parties to the transaction. 

 … it is not necessary to the incorporation of trading terms into a 
contract that they should be specifically set out provided that they are 
conditions in common form or usual terms in the relevant business. It 
is sufficient if adequate notice is given identifying and relying upon 
the conditions and they are available on request". 
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لام        ومن ثم فقد اعتبر قاضي محكمة المقاطعة أن المدعین قد قاموا بما یكفي لإع

د    شروط العق یھم ب دعى عل شروط     . الم ك ال یھم ملتزمون بتل دعى عل ون الم م یك ن ث ، وم

سابع ٥ویكون إرجاع الأنابیب على نفقة المدعى علیھم تطبیقًا للبند    ر  .  من الشرط ال غی

  . أن المدعى علیھم لم یقبلوا الحكم وطعنوا علیھ أمام محكمة الاستئناف

تئناف  م الاس ي حك ا ، وف ي حكمھ ة ف رت المحكم شرط ، ذك ي ال ر ف ب النظ ھ یج أن

سؤال         ٥الوارد بالبند    د، وال إبرام العق ي ضوء الظروف المحیطة ب سابع ف  من الشرط ال

د     ھل یتم النظر إلى البند الخامس من      ، الجوھري ن ظروف العق زل ع الشرط السابع بمع

ات            اقي معطی ن ب زل ع ا بمع أ تقییمھ أم في سیاقھا؟ الجواب بالطبع أنھ سیكون من الخط

  .العقد

. فإن سیاق العقد یتجھ ناحیة المشترین وضد البائعین، ووفقًا للقضیة محل النظر

ضاعة  فإذا أخل البائعین بالعق، فقد تم استبعاد الشروط القانونیة والضمانات   د وأرسلوا ب

ن             أ م اء الخط ن انتف رغم م ى ال ضاعة عل تعادة الب معیبة التزام المشترین بدفع تكلفة اس

ة     ، وعلى ھذا ، جانبھم شترین     ، یعد ذلك الشرط مرھقًا للغای رك الم ع ت دون أي ، خاصة م

ھ           . حل أخر  أنھا توجی ن ش إجراءات م وا ب م یقوم دعین ل ذلك أن الم ة ك واعتبرت المحكم

  .)١(ومن ثم لا تعتبر ضمن العقد، اقدین إلى تلك الشروطانتباه المتع

                                                             

(1)  "I fully accept that this condition must be considered in the light of 
the particular contract in which it appears... The crucial question, to 
my mind, is whether condition 7.5 must be considered in its context 
or in isolation. In my judgment, it would be entirely wrong and 
wholly artificial to evaluate it in isolation. 

 ... in my judgment, the context tells very strongly against the sellers 
and in favour the buyers. Here the statutory conditions and warranties 
are excluded and the option to return the defective goods for repair is 

= 



 

 

 

 

 

 ٨٩١

  :الاعتداد بصیاغة الشروط التعاقدیة غیر العادلة ومدى معقولیتھا: رابعًا

د   ن القواع ة م ى مجموع ضاء عل د الق ياعتم ا ف ق علیھ ي یطل انون الت  الق
زي  ي ت  Contra proferentem الانجلی ى     وھ سعى إل ذي ی شخص ال ن ال ب م طل

اء      استبعاد المس  بس      ، ئولیة استنادًا إلى شرط الإعف ارات واضحة لا ل ى عب د عل أن یعتم
  . فیھا تفید الإعفاء

، سواء كان ذلك "لا یقدم ضمان"وھكذا، فإن الشروط التي تنص على أن البائع  
د                د شروط العق اك أح ن انتھ سئولیة ع ن الم ائع م ي الب . النص صراحة أو ضمنًا، لا تعف

  .عفاءلأنھا لم تنص صراحة على الإ

ي        تبعاد        ، وإذا كان ھناك إھمال من جانب المھن تم اس ي ی ھ لك ستتبع أن ك ی إن ذل ف
ن    ، یجب استخدام عبارات واضحة، المسئولیة عن الإھمال  ھ م ر أن حیث إن المحاكم تعتب

ة                ائج المترتب ن النت اء الطرف الآخر م غیر المعتاد أن أحد طرفي العقد یوافق علیھ إعف
  .)١(على غفلتھ أو إھمالھ

_________________ 
=  

imposed by the sellers in condition 7.4, confronting the buyers, in 
effect, with Hobson's choice, and leaving them with no other recourse 
in a situation where ex hypothesi the sellers are in breach of contract 
through delivery of defective goods. In that context, to impose on the 
buyers the obligation to pay the costs of returning the goods is 
extremely onerous, in my judgment, and also unusual in the absence 
of any evidence that it is a standard or common term 

 In my judgment, the District Judge erred in two respects as a matter 
of law: first, by failing to apply the Interfoto test [1989] 1 QB 433, 
[1988] 1 All ER 348 as described by Chitty; and, secondly, by 
treating condition 7.5 in isolation and not in context, and thus 
adopting a flawed approach to the proper construction of the 
condition which is also a question of law". 

(1)  White v Warwick [1953] 2 All ER 102. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

ك     ة ذل رت المحكم د ذك ضیة   ، وق بة ق  & White v John Warwickبمناس

Co Ltd  أجیر دراجة ك   ،  والتي تدور وقائعھا حول أن أحد باعة الجرائد قام بت ن تل ولك

ستأجر بجروح وأضرار             ابة الم ى إص ا أدى إل ة بم ضرور   ، الأخیرة كانت معیب ب الم طال

شركة     ال ال د وبإھم لال بالعق ن الإخ التعویض ع ت  . ب ت أن  دفع سئولیتھا وادع شركة م ال

ى أن     نص عل د ی ي العق وع ف رط مطب اك ش شأ     : "ھن ا ین ة م ذه الاتفاقی ي ھ د ف لا یوج

صیة      ن أي أضرار شخ الكین ع سئولیة الم شرط    ". م ذلك ال د ب م تعت ة ل ر أن المحكم ، غی

یس        ة ول سئولیة العقدی ن الم اء م وى الإعف ھ س صد ب ن یق م یك ر ل رت أن الأخی واعتب

  .)١(لیة التقصیریة الناشئة عن إھمال المدعى علیھالإعفاء من المسئو

ورد           ل الل ن قب ضًا م د أی ك القواع ى تل د عل م التأكی د ت ضیة   ، Morton  وق ي ق ف

Canada Steamship Lines Ltd v The King)حیث ذكر أن، )٢:  

ائج         ) ١( ن النت راف م د الأط راحة أح ي ص ارات تعف ى عب وي عل شرط یحت ان ال إذا ك

  .فلا بد من تفعیلھا في ھذا الحكم،  تابعیھالمترتبة على إھمال

ا       ) ٢( ر فیم ة النظ ى المحكم ب عل ال، یج ى الإھم ریحة إل ارة ص اك إش ن ھن م یك   إذا ل

سئول   ال الم ة إھم ادي، لتغطی ا الع ي معناھ ة ف ستخدمة كافی ارة الم ت العب   ،إذا كان

  .فإنھ یجب أن یفسر لمصلحة الطرف المضرور، وإذا نشأ شك حول ھذا الشرط

                                                             

(1)  "…In my judgement, [the exemption clause] exempts the defendants 
from liability in contract, but not from liability in tort. If the plaintiff 
can make out his cause of action in negligence, he is, in my opinion, 
entitled to do so, although the same facts also give a cause of action 
in contract from which the defendants are exempt…". 

(2) Canada Steamship Lines Ltd v The King [1952] A.C. 192. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

وإذا كانت العبارات المستخدمة واسعة بما فیھ الكفایة للغرض المذكور أعلاه، یجب ) ٣(

باب          حینئذ  على المحكمة    ى أس ن أن یرجع إل ضرر یمك بب ال ان س ا إذا ك النظر فیم

  . )١(أخرى غیر الإھمال

یمكن         ،  عامة وبصورة سئولیة، ف شئ للم د المن سبب الوحی ي ال إذا كان الإھمال ھ

ن     ، استخدامھا في شروط الإعفاء   استخدام كلمات یكثر     دف م ق الھ حیث تؤدي إلى تحقی

ر     . الإعفاء ذا الأم ا ھ ع دائم ي  .ومع ذلك، فالحالات المتعلقة بالمستھلكین لا تتب ضیة   فف ق

Hollier v Rambler Motors        ة الحجة ضت المحكم ث رف ال، حی بیل المث ى س  عل

م ،القائلة بأنھ، بسبب أن المسئولیة نشأت فقط بسبب الإھمال         اك حاجة    ، فمن ث یس ھن  ل

ك  ى ذل شیر إل حة ت ارات واض و   ، لعب ال ھ ون الإھم دما یك ھ عن ة أن رت المحكم ث ذك حی

سبب المرجح للأضرار        سئولیة، أو ھو ال د للم صدر الوحی ى     ، الم اد عل تم الاعتم ي ی فلك

اء           شرط للإعف ذا ال د أن ھ شرط الإعفاء من المسئولیة یجب أن یكون الطرف الآخر یعتق

ذیر    ، ة عن الإھمال من المسئولی  ون مجرد تح أما إذا كان یعتقد بأن الشرط لا یعدو أن یك

دم          ال ع ي ح ق ف ببھا الحری ي س بأن المدعى علیھم لم یكونوا مسئولین عن الأضرار الت

  . لشرط حینئذ لا یغطى الإھمالفا، وجود خطأ

                                                             

(1) "…If the clause contains language which expressly exempts the 
person in whose favour it is made . . . from the consequences of the 
negligence of his own servants, effect must be given to that provision 
. . . (2) If there is no express reference to negligence, the court must 
consider whether the word used are wide enough, in their ordinary 
meaning, to cover negligence on the part of the servant of the 
proferens. If a doubt arises on this point, it must be resolved against 
the proferens . . . (3) If the words used are wide enough for the above 
purpose, the court must then consider whether the ‘head of damage 
may be based on some ground other than that of negligence…" 



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

د       ولكن ھذا لا یعني أن كل شرط من شروط العقد یجب أن یعكس بدقة توقعات أح
ة   . فیكفي أن یكون الشرط ضمن التوقعات العامة لذلك الطرف     ، طرافالأ ة الفعلی فالمعرف

ة      ر العادی ة أو غی ع   ، والرضاء ھما المتطلبان فقط في حالة الشروط المرھق ار التوق فمعی
المعقول یتمیز في الحالات التي تكون فیھا محاولات من أحد الأطراف لإدراج شروط في       

ام    ى التع تنادًا إل د اس ین     عق ة ب فویة أو مكتوب ت ش واء كان ین الطرفین س سابقة ب لات ال
ة          . الطرفین ة معین فإذا كان أحد الطرفین یعلم أن المتعاقد الآخر یتعاقد على شروط عقدی

  .یعلمھا مسبقًا، فإن ذلك یعد كافیًا لاعتبار ھذه الشروط ضمن العقد

صري ضاء الم ا الق ضیق ، أم رة ال ذه النظ ل ھ ي ظ دًا ف زال مقی لا ی صوص ف ة للن
دني     انون الم ي الق ان ف ة بالإذع م ، الخاص ن ث ة    ، وم دخل لحمای ضاء یت د أن الق لا نج

سفیة       ة     المستھلك من الشروط التع ر العادل سعي نحو       غی ة أو ال ق العدال ند تحقی ى س عل
إلا في الحالات التي یسمح فیھا القانون بذلك، والمقررة ، تحقیق التوازن بین الالتزامات  

دیل          أغلبھا في عقود ا   اء أو تع صري بإلغ دني الم انون الم ا الق سمح فیھ ي ی ان والت لإذع
ان    ود الإذع ي عق واردة ف سفیة ال شروط التع أن   . ال ول ب ن الق ذا یمك ى ھ ام وعل  الأحك

القضائیة لا تزال تقبع بعیدةً عن التحرك إلى بسط أي حمایة خارج الحدود التي وضعھا      
  .ة لمصلحة المدین في عقود الإذعانالمشرع والمحصورة في تفسیر بنود العقد الغامض

ق       نستخلص أنھ ، ومما سبق  شریعي المتعل یم الت ى التنظ سابقة عل  في المرحلة ال
ة ر العادل ة غی شروط التعاقدی ق  ، بال ة لتحقی شروط التعاقدی ي ال دخل ف اكم تت ت المح كان

ھ لتحدی     د التوازن في العقد من خلال واحد أو أكثر من الأسس السابقة كمبرر ترتكن علی
ة             ر عادل د غی واردة بالعق ذلك  ، ما إذا كانت بعض الشروط ال سوابق   ، ونتیجة ل ظھرت ال

ن     ة م ا كمجموع ر منھ ام أكث ن الأحك ضبطة م ر من ورة غی ي ص ة ف ضائیة الإنجلیزی الق
ول       ، العلاجات المنتظمة للمعاملة التعاقدیة غیر العادلة      دیم حل ستطع تق م ت فتلك الأحكام ل

ضبطة   ة  ، مرضیة ومن دم كفای رًا         فع ات أم ة ب ر العادل شروط غی ر المباشرة لل ة غی  الرقاب
  .واضحًا
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ورد   ل الل دخل     Lord Reidولا غرو أن بعض القضاة في انجلترا مث ى ت ا إل  دع
ى أن      ، برلماني ب إل ث ذھ اكم           : "حی رة أن المح دعاوى الأخی ي ال شیر ف ا ی اك م یس ھن ل

ھ       شرط   ، تعتمد على أساس منضبط یمكن التعویل علی ان ال ا إذا ك ي    وم ادل ف دي ع  التعاق
جمیع الظروف أو مجحف وغیر معقول أو إذا كان الاتفاق قد تم بناءً على رضاء تام من  
اه          ي اتج ا ف ذھب دائمً قبل الطرفین أو كان غیر ذلك، فالحكم لكي یكون مرضیًا یجب أن ی

ي          ... واحد دو ل اس، ویب ن الن الملایین م ا ب ا وثیق ھذه مشكلة معقدة تؤثر وترتبط ارتباطً
ان أ ا للبرلم رك حلھ ي أن یت ھ ینبغ راءات  .... ن اذ إج ة لاتخ د حاج اك بالتأكی یكون ھن وس

  .)١("تشریعیة عاجلة

ون    ، فالسوابق القضائیة في القانون الانجلیزي  ، وعلى ھذا  شرذمة تك ت م إذا كان
رار         ى غ انوني عل ھ الق ل الفق ن قب نھج م ب ومم كل مرت ي ش ت ف ا إلا إذا كان ى لھ لا معن

  .مفاھیم والنماذج الموجودة في الأنظمة القانونیةبعض المبادئ وال
                                                             

(1) "…In my view no such rule of law ought to be adopted. I do not take 
that view merely because any such rule is new or because it goes 
beyond what can be done by developing or adapting existing 
principles… But my main reason is that this rule would not be a 
satisfactory solution to a problem which undoubtedly exists. 
Exemption clauses differ greatly in many respects. Probably the most 
objectionable are found in the complex standard conditions which are 
now so common. In the ordinary way the customer has no time to 
read them, and if he did read them he would probably not understand 
them… At the other extreme is the case where parties are bargaining 
on terms of equality and a stringent exemption clause is accepted for 
a quid pro quo or other good reason. But this rule appears to treat all 
cases alike. There is no indication in the recent cases that the courts 
are to consider whether the exemption is fair in all the circumstances 
or is harsh and unconscionable or whether it was freely agreed by the 
customer…". Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime SA v 
Rotterdamsche Kolen [1967] 1 AC 361. 
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ول           ى تطویر الحل د أدى إل وفي فترة لاحقة، فإن الوعي بالمستجدات التعاقدیة، ق
والقواعد القانونیة المعتمدة في الأساس على المبادئ والنماذج التقلیدیة كحریة التعاقد، 

ومع . ة والاقتصادیة الجدیدةالتي تھدف إلى إعطاء استجابة كافیة للمستجدات الاجتماعی
ي              ، ذلك ة ف اذج المھیمن ي النم صبح ھ م ت ود ل فالمبادئ المتعلقة بإعادة التوازن في العق

كمبدأ سلطان ، بل ظلت المبادئ القانونیة القدیمة، ظل المبادئ القانونیة المتعلقة بالعقود
را       . دون تغییر ، الإرادة ي إنجلت ذاھب    وبعبارة أخرى، فإن النظام القانوني ف ى الم م یتبن ل

ضل  ، الأكثر انتشارًا في العقود كالتوازن التعاقدي، أو حسن النیة أو العدالة العقدیة      بل ف
ى    الات عل ك الح ي تل ضائھ ف ي ق دًا ف دة معتم ى ح ة عل ل حال ة لك ول الفردی اء الحل إعط
د             صیة لأح اء الطرفین والظروف الشخ ى رض د عل ق وتعتم ي تطب ة الت د التقلیدی القواع

  . ومدى التوقع المعقول من قبل أحد الأطراف لشروط العقد وآثاره، الأطراف

د    ، ١٩٧٧مرحلة ما قبل قانون الشروط غیر العادلة لعام الففي   ن تحدی ت یمك كان
ر       ة غی شروط التعاقدی شأن ال ارة ب ضائیة المث ام الق ي الأحك صل ف سیین للف ین رئی منھج

د  " لمعقولة للمستھلكالتوقعات ا"كان یعتمد على    : المنھج الأول . العادلة كمقیاس لتحدی
ستھلك       بق   . مدى معقولیة الشرط، ومن ثم تحدید مدى اعتباره عادلاً بالنسبة للم ا س فكم

إذا كانت ھناك بنود معتادة أو شروط مألوفة تدخل وضمن توقعات من یوجھ   ، وأن ذكرنا 
اب ھ الإیج ة ، ل ا عادل ر أنھ ي  . فتعتب شروط الت ك ال ة تل شروط المألوف صد بال شیع ویق  ی

  .)١(ورودھا في العقود ذات الطبیعة الواحدة

نھج   ذا الم ستند ھ ضًا وی انف، أی ن الأحی ر م شرط ، ي كثی سیر ال د تف ى قواع عل
اد       شخص المعت ان ال ا إذا ك ى م د عل ي تعتم دي الت ف    ، التعاق ي موق ھ ف افتراض أن ب

ھ       ، المستھلك سبة ل دي بالن شرط التعاق أثیر ال م بت اییر م    . یعل اك مع إن ھن ذلك ف جردة لا  ك

                                                             

قواعد تفسیر العقد الكاشفة عن النیة المشتركة للمتعاقدین   ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن    . د) ١(
ة  ، كلیة الحقوق، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، اعد الإثبات علیھاومدى تأثیر قو  جامع

  .٤٠ص، ١٩٧٧، المنصورة
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صیة     دین ولا ظروفھم الشخ ور      ، تعتمد على شخص المتعاق ى بعض الأم د عل ا تعتم وإنم
ود           ن العق ین م وع مع ي ن تخدامھ ف ر اس ین یكث دي مع أو ، من بینھا ما إذا كان شرط تعاق

أو ھناك شرط یعفى من ، كان ھناك تأمین معین عادة ما یكون في فرع معین من التجارة  
ج عادة في عقود بعینھا وما إذا كانت بعض الشروط تتوافق مع المسئولیة یقید منھا یدر

  .توقعات المستھلك

ى   ، المنھج الثاني، یتضمن تقییمًا لمدى عدالة الشروط التعاقدیة   ف عل وھذا یتوق
د    إبرام العق ة المحیطة ب ى    . الظروف الخاص اییر تنطوي عل ى مع د عل نھج یعتم ذلك ال ف

ی     ین أطراف معین رم ب ضیة      تحلیل لعقد معین مب ي ق ال ف ا ھو الح  AEG Ltd vن، كم
Logic Resources Ltd.  ون  فعلى  الرغم من أن الشرط في ھذه القضیة معتاد، ویك

ضیة         ي ق ذلك ف ادل، وك ر ع ة غی ھ المحكم د اعتبرت  .Hollier v من المعقول توقعھ، فق
Rambler Motors  رط ادي أن ش ستھلك الع ع الم صعب أن یتوق ن ال ھ م ذي فی   وال

  . المسئولیة یشمل الإھمالالإعفاء من

ة   على سیاق العقد والمنھج المعتمد    ة لطبیع انوني    ال ینشأ كنتیجة منطقی ام الق نظ
اس         ، العام الانجلیزي  ى أس وم عل والذي ھو على خلاف لمنطق القانون اللاتیني الذي یق

انون          ي الق ین ف د مع إبرام عق ة ب الظروف المحیط ذلك، ف ا ل ردة، وتبعً اییر المج المع
ت       الانجلی ا قورن د إذا م ة للعق ر التكوینی د العناص ا أح أثیرًا باعتبارھ ر ت ون أكث زي تك

صیة أطراف         كذلك  . بمثیلاتھا في أنظمة القانون اللاتیني     ى شخ د عل ضاء المعتم إن الق ف
ن  النزاع ھي   أقوى بالتأكید في إنجلترا أكثر من أي دولة تأخذ بنظام القانون المدني، وم

ر          فإن المناھج المعتمدة    ، ثم ون أكب د تك على ظروف الأطراف والظروف المحیطة بالعق
  .قبولاً في المحاكم الإنجلیزیة أكثر من قبولھا في مصر

راءة شروطھا           ، فعلى سبیل المثال   ا دون ق د لھ ضم المتعاق ة ین ود النموذجی ، العق
م    ، إما لكثرة بنود العقد أو لكتابتھا بشكل یصعب قراءتھا       ستھلك للعل ق للم بحیث لا یتحق

د         ال روط التعاق ة ش اه كاف ھ تج ل إرادت شروط ولا تكتم ك ال افي بتل ن   . ك ى إن تمك وحت
د      ود العق ة بن راءة كاف ن ق ستھلك م م     ، الم ا أو یعل ین خطورتھ ستطیع أن یتب د لا ی ھ ق فإن



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

ا  ك، آثارھ ل ذل ن ك ن م ى إن تمك ي أو أن  ، وحت ع المھن شھا م ستطع أن یناق ن ی ا ل فربم
  .یطالب بتعدیلھا

م       فإذا كان المستھلك   ن فھ  لم تتوافر لھ إمكانیة قراءة شروط العقد أو لم یتمكن م
ھ     د مع روط العق شة ش ي أو مناق ة المھن ستطع معارض م ی ا، أو ل داھا أو آثارھ ھ ، م فإن

ى             ھ إل اه نیت ة أو باتج شروط التعاقدی ك ال ستھلك بتل اء الم دى رض شك حول م یثور ال س
  .القبول بھا

ا    ولقد تطور القضاء الانجلیزي في مواجھتھ        ر تطورا ملموسً د أن  ، لذلك الأم فبع
ون               ي یوقع ة الت ي الوثیق رد ف ا ی ل م د بك كان في مرحلة أولى یفترض قبول أطراف العق
ي               واردة ف شروط ال ي بال م الحقیق ى العل ھ عل علیھا من شروط، فلقد أصبح یفرض رقابت

  .وثائق التعاقد وحقیقة قبول أطراف العقد بھذه الشروط

ن أ  ن الممك بح م ذلك أص ا   وب ع علیھ ي وق شروط الت د ال اذ أح دم نف ضى بع ن یق
اء الطرف    ، ومن ثم. الشخص لأنھ لم یعلم أو لأنھ لم یقبل بھا   بدأ القضاء یتجھ نحو إعف

م           ا أو فھ تطاعتھ قراءتھ ن باس م یك ي ل شروط الت ض ال ن بع رة م درة أو خب ل ق الأق
 علیھ المشرع في وقد كان ما انتھت إلیھ تلك الأحكام ھو الأساس الذي اعتمد. مضمونھا

ة  ر العادل ة غی شروط التعاقدی ن ال ة م ى الحمای نص عل لال . ال ن خ نتناولھ م ا س و م وھ
  :الفصل الثاني
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  الفصل الثاني
  موقف التشريع من الشروط غير العادلة

  

إذا كان القضاء قد اجتھد من خلال أحكامھ وسوابقھ القضائیة في تحقیق الحمایة    
ھ ل  لال تدخل ن خ ستھلك م ة للم ر العادل شروط غی ن ال ھ م ود ، حمایت ي العق واء ف س

ساومة              اوض أو الم ستھلك فرصة التف وافر للم ي لا یت ود الت وإذا ، النموذجیة أم في العق
كان القضاء في تحقیقھ لتلك الحمایة قد تعددت الأسس التي اعتمد علیھا لتدخلھ لحمایة      

ون          ة دون أن یك ر العادل ستند     المستھلك من الشروط التعاقدیة غی شریعي ی اك نص ت ھن
ستھلك        ، إلیھ ة الم شریعي لحمای یم الت ق     ، فإنھ عند وجود التنظ ولى تطبی ي یت إن القاض ف

  .النص التشریعي المنظم للشروط غیر العادلة

ة وقد اتخذت التشریعات في حمایتھا للمستھلك من الشروط          ین  ، غیر العادل منھج
عامة یمكن الاعتماد علیھا لبیان تمثل في وضع مبادئ وضوابط    ، الأول، یمكن تمییزھما 

ستھلك    د الم سف ض اك تع ان ھن ا إذا ك اني ، م نھج الث صوص   ، والم ع ن ي وض ل ف تمث
ة    ر العادل شروط غی ق ال د تتحق ا ق ي بتوافرھ الات الت ن الح ة م شكل مجموع شریعیة ت ت

  .بالنسبة للمستھلك

اني  نھج الث شرع الم ع الم ى اتب روط   ، ومت ى ش نص عل شریعات ت ض الت إن بع ف
ى الموضوع  غیر عادلة ة على سبیل الحصر تعتبر      محدد إذا ، دائمًا، بحیث لا یترك لقاض

انون غیر عادلة فھي ، سلطة تقدیریة إزاءھا  ، تعرض لھا في نزاع    بعض   . بقوة الق ا ال أم
ر        ن أن تعتب ى شروط یمك نص عل ة   الآخر فت ر عادل رك      غی ث تت ال حی ضى الح ا لمقت تبعً

  .اضى الموضوعسلطة تقدیر مدى عدالة تلك الشروط لق

ا        ن اعتبارھ شروط یمك وقد اتبع التوجیھ الأوروبي منھج النص على قائمة من ال
ك  غیر العادلة    ى ذل انون      ، إذا كانت ظروف التعاقد تشیر إل نھج الق ى ذات ال ار عل د س وق

  . الانجلیزي
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سي   انون الفرن ا الق ي    أم ر ف روط تعتب ى ش ص عل رین؛ إذ ن ین الأم ع ب د جم   فق

سف  وال تع ع الأح ون    جمی ن أن تك روطًا یمك ضمن ش ة تت ع قائم م وض ة، ث ر عادل یة غی

سفیة ام . تع ل ع ب    ٢٠٠٨وقب روط یج ى ش نص عل سي ی تھلاك الفرن انون الاس ان ق    ك

ر           ي غی ة ف لطة تقدیری ھ س ون ل على قاضى الموضوع أن یحكم بأنھا تعسفیة دون أن یك

ضى مرسو        ، ذلك شروط بمقت ك ال د تل سي تحدی درا  وقد تولى مجلس الدولة الفرن مین ص

م       )٢(٢٠٠٥ وعام   )١(١٩٩٧عام   ث نص المرسوم رق د     ٩٧-٢٩٨، حی ي عق ھ ف ى أن  عل

ة أخرى           ن جھ ستھلك م رف أو الم ر المحت ، البیع، الذي یبرم بین المھني من جھة، وغی

ادة   ١بالمعنى المقصود في الفقرة   یكون شرطًا تعسفیًا     ن الم شرط   .L ١-١٣٢ م ك ال  ذل

ون   ذي یك ار الم ال وعھ أو الآث ي أو      موض ر المھن ق غی ل ح اء أو تقلی ھ إلغ ة علی ترتب

رف       لال المحت ن إخ اتج م ضرر الن ن ال ویض ع ى التع صول عل ي الح ستھلك ف الم

  .)٣(بالتزاماتھ

                                                             

(1) Décret n°97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation 
(partie réglementaire). 

(2) Décret n° 2005-1450 du 25 novembre 2005 relatif à la 
commercialisation à distance de services financiers auprès des 
consommateurs. JORF n°275 du 26 novembre 2005 page 18364texte 
n° 6 

(3) Art. R. 132.1: "Dans les contrats de vente conclus entre des 
professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des 
consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de 
l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour 
effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-
professionnel ou consommateur en cas de manquement par le 
professionnel à l'une quelconque de ses obligations". 
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ین أو      ر المھنی كما نص أیضًا على أنھ في العقود المبرمة فیما بین المھنیین وغی

ار المت  وعھ أو الآث ان موض سفیًا إذا ك شرط تع ون ال ستھلكین، یك ل الم ھ تخوی ة علی رتب

  .)١(المھني الحق في أن یعدل خصائص السلعة أو الخدمة المقدمة بإرادتھ المنفردة

 على أنھ یعتبر شرطًا تعسفیًا وفقًا للمعنى ٢٠٠٥-١٤٥٠وقد نص المرسوم رقم   

ادة       ن الم ى م رة الأول ون غرضھ أو      .L ١-١٣٢المقصود في الفق ذي یك شرط ال ك ال  ذل

  .)٢( إثبات وفاء المورد بكل أو بعض التزاماتھأثره تحمیل المستھلك عبء

صت   د ن سفیة فق ا تع وز اعتبارھ ي یج شروط الت سبة لل ن وبالن ة م رة الثالث الفق

ادة  ى أن، .L ١-١٣٢الم صریة      : "عل ر ح ادة وغی ذه الم ة بھ شروط الملحق ة ال قائم

رة       ، للشروط التي یمكن اعتبارھا    ي الفق ا ف صوص علیھ شروط المن توفت ال وذلك إذا اس

شرط              . الأولى ذا ال ل ھ ضمن مث د یت ق بعق ى    ، وفي حالة حدوث نزاع یتعل ك لا یعف إن ذل ف

                                                             

(1) Art. R. 132.2: "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-
professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour 
objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier 
unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à 
rendre". 

(2) Art. R. 132.3: "Dans les contrats mentionnés à l'article L. 121-20-8, 
est interdite comme abusive au sens du premier alinéa de l'article L. 
132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir qu'incombe 
au consommateur la charge de la preuve du respect par le fournisseur 
de tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des 
articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du présent code, L. 112-2-1 du 
code des assurances, L. 221-18 du code de la mutualité, L. 932-15-1 
du code de la sécurité sociale et L. 341-12 du code monétaire et 
financier.". 
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ادة  . )١(المدعى من إثبات تعسف ھذا الشرط    وقد كانت تلك الشروط مدرجة في ملحق للم

L. 132-1وكان یتضمن سبعة عشر شرطًا .  

ادة       ستھلك         .L ١-١٣٢وعلى ھذا كانت الم دعى وھو الم اتق الم ى ع ضع عل ،  ت

ھ          عبء إ  تلاف حول ماھیت دث اخ ى ح دي مت شرط التعاق سف ال ات تع دور    . ثب د ص ا بع أم

د           )٢(٢٠٠٨-٧٧٦القانون رقم   شأن عق زاع ب دوث ن ة ح ي حال ھ ف ى أن نص عل م ال  فقد ت

ھ        ازع علی شرط المتن سف ال دم تع ات ع . )٣(یحتوي ھذا الشرط، فإنھ یقع على المھني إثب

د  ومن ھنا وضع قانون الاستھلاك قرینة قانونیة مف         ادھا أنھ إذا وجد شرط في العقد یوج

ادة  واردة بالم شروط ال من ال م   .R ٢-١٣٢ض وم رق دیلھا بالمرس م تع ي ت -٣٠٢والت

ات      ، فإنھ یفترض أنھ یكون شرطًا تعسفیًا     ، )٤(٢٠٠٩ بء إثب ذ ع ویقع على المھني حینئ

ستھلك         ، وعلى ھذا. أنھ غیر تعسفي   اتق الم ى ع ن عل ات م بء الإثب شرع ع ل الم فقد نق

  .  ى المھنيإل

                                                             

(1) Art. L. 132.1: "Une annexe au présent code comprend une liste 
indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées 
comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier 
alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle 
clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du 
caractère abusif de cette clause". 

(2) "…en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, 
le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la 
clause litigieuse.". 

(3) "…en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, 
le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la 
clause litigieuse.". 

(4) Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article 
L. 132-1 du code de la consommation. 
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ا   ي رأین ن لأ ، وف ا         ي لا یمك ون فیھ ي یك الات الت ین الح ز ب شریعیة التمیی یغة ت ص

ل          ي ك ھناك حریة حقیقیة من العقد وتلك التي لم تتوافر بشأنھا الحریة؛ إذ یجب النظر ف

ا       ل منھ ف        ، حالة على حدة ومراعاة ظروف ك وة الموق ار ق ي الاعتب ذ ف ن الأخ ث یمك حی

د الأطراف      ولمعرفة والفھم لبنود العقد، التفاوضي لكل طرف، وا   د أح دى یعتم ى أي م إل

ر رف الأخ رة الط ى رأي أو خب اد  ، عل ن الاعتم لة یمك ون ذات ص ري تك ائق أخ وأي حق

  .علیھا لتحقیق متطلبات المعقولیة

ن  ، غیر العادلةوفیما یلي سوف نتولى بیان موقف التشریع من الشروط       وذلك م

ادئ     ستھلك       خلال تناول الضوابط والمب ة الم شریعات لحمای ي وضعتھا الت شریعیة الت  الت

. ثم نتبعھا ببیان الحمایة التشریعیة المقررة لحمایة المستھلك، غیر العادلةضد الشروط  

  :وذلك على النحو الآتي

ث الأول شروط       : المبح د ال ستھلك ض ة الم شریعیة لحمای ادئ الت ضوابط والمب ر  ال غی

  .العادلة

  .غیر العادلةالتشریعیة المقررة للمستھلك ضد الشروط الحمایة : المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  الضوابط والمبادئ التشريعية للحماية ضد الشروط غير العادلة

  

ة     ي حری لطان الإرادة یعن دأ س ة  أطراف  إذا كان مب ة  العلاق ي  التعاقدی ا    ف د م تحدی

دأ      فإن ذلك.اتفاقھما على المترتبة والالتزامات یشاءون من الحقوق یس ھو مب دأ ل  المب

ة      ، الوحید التي یحكم العلاقات التعاقدیة     ل أھمی ي لا تق فھناك أیضًا العدید من المبادئ الت

لطان الإرادة   دأ س ن مب ك ، ع ن ذل ة : وم سن النی ة أو ح دأ العدال ا  ، مب ت بھم ذان اھتم الل

ة  شریعات المختلف ادة     ، الت صت الم ال ن بیل المث ى س دني    ١١٣٥فعل انون الم ن الق  م

ضًا          : "رنسي على أن  الف ن أی ھ صراحة، ولك العقود لا تعد ملزمة فقط بما تم الاتفاق علی

ا     زام وفقً ع للالت ن تواب انون م ھ الق ا یتطلب رف أو م ة والع ستلزمھ العدال ا ت ل م بك

ادة      ، )١("لطبیعتھ صت الم ى أن       ١٤٨/٢وكذلك ن صري عل دني الم انون الم ن الق لا : " م

 العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیھ، ولكن یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ، یقتصر

  ".وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام

ي     ، فتفرد مبدأ سلطان الإرادة في التطبیق على العلاقات التعاقدیة      ا ف د ممكنً م یع ل

ست        عف الم تغلال ض ا اس م فیھ ي ت ة الت ستجدات التعاقدی ل الم صالح  ظ ق م ھلك لتحقی

ي ث         ، المھن دین دون البح ة للمتعاق ة المطلق رك الحری ي ت تمرار ف ن الاس لا یمك   ف

شروط        ة ال ي مواجھ صوصًا ف ة، خ ات التعاقدی وازن الالتزام ظ ت سمح بحف دیل ی ن ب   ع

  .غیر العادلة

                                                             

(1) Art. 1135: "Les conventions obligent non seulement à ce qui y est 
exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi 
donnent à l'obligation d'après sa nature". 
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ة     ي المعامل ا ف زم تحقیقھ ادئ یل ى مب نص عل ي ال شریعات ف دأت الت ا ب ن ھن وم

ي       التعاقدیة بحیث تسم   وازن ف ق الت ستھلك وتحقی ح من خلالھا مواجھة التعسف ضد الم

ضوابط      . العقد ادئ وال وقد اعتمدت تلك التشریعات في تحقیق ذلك على وضع بعض المب

العامة التي تصلح كأساس للارتكان إلیھا لتحقیق حمایة المستھلك في مواجھة أي شرط 

م   وقد تبني ھذا المنھج التوجی . تعاقدي یعتبر غیر عادل    ي رق اص  ١٣/٩٣ھ الأوروب  الخ

زي     انون الانجلی ة والق ر العادل شروط غی یتین     ، بال زتین أساس ى ركی تندا عل ث اس حی

شروط    ة ال ة  لمواجھ ر العادل ا ، غی ة     : وھم ضیات العدال شفافیة، ومقت دأ الوضوح وال . مب

  :وھما ما سنتناولھما من خلال المطلبین الآتیین

  المطلب الأول
   والقانون الانجليزي١٣/٩٣ التوجيه رقم مبدأ الوضوح والشفافية في

ادة   شترط الم ھلة      ٥ت ة س ة بلغ شروط التعاقدی یاغة ال تم ص ھ، أن ی ن التوجی  م

شأنھا       ك ب ار ش ي ألا یث ذا یعن ستھلك، وھ ة للم حة ومفھوم وم   . واض ي مفھ دخل ف وی

  .)١(الوضوح طریقة استخدامھا، وكیف تم كتابتھا وطباعاتھا على المستند الورقي للعقد

ي     ویع واء ف ي، س انون الأوروب ي الق ل ف وح متأص شفافیة والوض دأ ال د مب

ى                  د عل م التأكی ث ت ة؛ حی دل الأوروبی ة الع ضائیة لمحكم سوابق الق ي ال التشریعات، أم ف

ام          ستھلك ع ة الم ین بحمای امجین المتعلق ذ البرن ھ من ستھلك وحمایت لام الم ة إع أھمی

ام  ، ١٩٧٥ ستھ     . ١٩٨١وع ي الم ھ یحم ل توجی ا ك ى    وتقریبً ھ عل نص ضمن أحكام لك ی

الإعلام  زام ب ة     ، الالت ة ودقیق ة كافی ستھلك بطریق ات للم ى المعلوم ي أن تعط ث ینبغ حی

                                                             

(1) M. Herington and S. Brothers, Unfair terms and consumer contract 
regulations, International insurance law review, 1995, p. 263. 
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وذلك بأن تكون الكتیبات الدعائیة المقدمة للمستھلك معروضة بطریقة سھلة   ، وواضحة

سان،        ، القراءة، ومفھومة ودقیقة  ة الإن ة، وكرام ادئ الأخلاقی رم المب ي أن تحت ل وینبغ ب

  .)١( یكون الوصول إلیھا بسھولة وأن تكون في صورة مكتوبةوأن

ون              ھ لیك ھ والتزامات ة بحقوق وھذه الشروط تسمح للمستھلك بأن یكون على درای

ا        ة م سة، ومعرف دمات المتناف ات والخ قادرًا على اتخاذ قرار منطقي للمقارنة بین المنتج

ھ    ام ب ب القی دل    . یج ة الع ضائیة لمحكم سوابق الق زت ال د رك ن    وق ر م ي كثی ة ف  الأوروبی

واعتبرت دائمًا أن توفیر ، الأحیان على العلاقة بین حمایة المستھلك وإعلام المستھلكین   

ق             ا یتعل ي فیم المعلومات الكاملة للمستھلك یعد حجر الزاویة في سیاسة الاتحاد الأوروب

  . )٢(بحمایة المستھلك

ذا  یقتطب في الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدول وقد تشددت   دأ،  ھ ث  المب  حی

ي ایر لا تعاقدي شرط أي بطلان على للتوجیھ المطبقة الوطنیة تشریعاتھا نصت دأ  ع  مب
                                                             

(1) See, eg, art 6 of Dir 87/102/EEC for the Approximation of the Laws, 
Regulations and Administrative Provisions of the Member States 
concerning Consumer Credit ([1987] OJ L42/48); art 4 of Dir 
85/577/EEC to Protect the Consumer in respect of Contracts 
Negotiated Away from Business Premises ([1985] OJ L372/31); art 5 
of Dir 97/7 above n 4; art 3 of Dir 94/47 on the Protection of 
Purchasers in respect of Certain Aspects of Contracts relating to the 
Purchase of the Right to Use Immovable Properties on a Timeshare 
Basis ([1994] OJ L280/83). 

(2)  A complete account of the problems raised by the transparency 
requirement is given by, H. Micklitz, Final report from workshop 4, 
Obligation of clarity and favorable interpretation to the consumer - 
The unfair terms directive: Five years on acts of the Brussels 
conference, 1–3 July 1999, Luxembourg, Office for official 
publications of the European communities, 2000, p.147. 
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ث ، الشفافیة ضت  حی ا  ق بطلان  جمیعھ شروط  ب ة    ال ر العادل ى غی م  مت ر  ل ذا  عات دأ  ھ  المب

  .)١(ككل العقد على صحة الحكم ھذا یؤثر أن ودون

صت    ة  ن ھ  مقدم ى  التوجی ة  عل ذا  أھمی دأ  ھ ي  المب شروط   ضمان  ف ة ال  عدال

ستخدمة  ي  الم ود  ف تھلاك،  عق ث  الاس ى أن   حی صت عل اة  ن ذا  مراع دأ  ھ یمّكن  المب  س

ا  التعاقدیة الشروط إلى الوصول من المستھلك م  وقراءتھ ا،  وفھ الي  محتواھ یتخذ   بالت س

  .)٢(الشرط ھذا بأثر علم متى المناسب القرار

ك      ق ذل شترط لتحق دأ  وی اة  ،المب ة  الأمور  مراع د ع التالی شروط   ن یاغة ال  ص

ضمونھا؛  على والاطلاع إلیھا الوصول من المستھلك تمكین: التعاقدیة دیمھا  م ى  وتق  إل

ح  بخط  وصیاغتھا وصیغة مفھومة؛ واضحة بلغة المستھلك ن  واض ستھلك  یمك ن  الم  م

 على القانونیة المترتبة بالآثار المستھلك وإعلام قراءتھا؛ وسھولة وجودھا إلى الانتباه

 الكافي الوقت المستھلك ومنح قانونیة جوانب إلى الإشارة تتضمن التي دیةالعق الشروط

  .)٣(لقراءتھا

شفافیة             ات ال ع متطلب ونظرًا لصعوبة حصر الحالات التي تصاغ بشكل یتعارض م

دأ  على الأوروبي فقد نص المشرع، تكون غامضة، ومن ثم شفافیة  مب ة  ال صورة عام   ب

                                                             

(1)  ECJ 473/00, (2002) ECR I-10875. 
(2) "…whereas contracts should be drafted in plain, intelligible language, 

the consumer should actually be given an opportunity to examine all 
the terms and, if in doubt, the interpretation most favorable to the 
consumer should prevail…". 

(3) N. Reich and G. Woodroffe, European consumer policy after 
Maastricht, Kluwer acadamic publisher, Netherlands, 1999, p. 293; P. 
Nebbia, op. cit.,  p. 136; M. Dean, Unfair contract terms: the 
European approach, Modern law review, 56-4, 1993, p. 587. 
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دول  الوطنیة المجال للمحاكم تاركًا ضاء لل ي   الأع ث  ف ي  البح ل  ف ة  ك ى  حال ده  عل ا  ح  تبعً

  .)١(بإبرامھ المحیطة والظروف العقد لطبیعة

 الادعاء فیھا یمكننا التي الحالات الأوروبیة المستھلك حمایة تشریعات تورد ولم

تح  ما التعاقدي، الشرط شفافیة بعدم ال  ف اد  المج ضائي  للاجتھ ي  الق ل  والفقھ ع  للتعام  م

ذه  ي دول    افقً وو. الإشكالیة  ھ ضاء ف ام الق اد  لأحك ھ  الاتح انوني  والفق ي  الق لا  الأوروب

 :الآتیة الحالات التعاقدي الشفافیة متى توافرت إحدى الشرط یتحقق في

ت  المستھلك منح عدم -١ افي  الوق ى   الك لاع عل وى  للاط شروط  محت ة  ال ي  التعاقدی  الت

 .)٢(علیھا یوقع

ة       الشرط صیاغة -٢ شروط التعاقدی اقي ال ن ب ر   بخط أصغر م ون غی ث یك ح  بحی  واض

ي  الشراء فاتورة على أو المستھلك علیھ یوقع الذي على وثیقة العقد سلمھا  الت  یت

 .)٣(علیھ المتفق المادي المقابل ودفع للعقد الجوھریة الشروط على بعد الاتفاق

ي  الداخلیة  واللوائحوالتعلیمات بالأنظمة إلزام المستھلك -٣ نظم  الت شاط  موضوع  ت  ن

ستھلك  سیجد حیث الأنظمة، ھذه ومضمون بماھیة علمی أن دون المھني سھ  الم  نف

 .)٤(التعاقد وقت بھ یعلم یكن لم متكامل قانوني بنظام ملزمًا

 
                                                             

  .١٥ص ، مرجع سابق، محمود فیاض. د) ١(
(2) W. Posch, The implementation of the EC directive on unfair contract 

terms into Austrian Law, European review of private law, Volume 5, 
Issue 2, 1997, p.135 etc. 

(3) P. Nebbia, op. cit., p. 139. 
(4) ECJ 144⁄99 (2001) ECR I-3541, para 29-31. 
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یاغة  -٤ شروط  ص ة  ال شكل  التعاقدی د  ب ستحیل  معق ى  ی ستھلك  عل م  الم ا  فھ  محتواھ

 علیھا اطلع لو حتى للمستھلك بالنسبة غامضة الشروط ھذه یجعل ما ومضمونھا،

  .)١(قراءتھال الكافي الوقت  لھتوافر أو

ھ  یاق التوجی ي س شفافیة ف وح وال دأ الوض ي لمب ق العمل صوص التطبی ي خ ، وف

شأن      ذلك ال ة ب ن        ، ومن استقراء نصوصھ المتعلق ي یمك ور الت ن الأم د م اك العدی إن ھن ف

  :وھي، ملاحظتھا

ن    : أولاً وع م ى ن صورة عل وح مق شفافیة والوض ت ال ا إذا كان ح م ن الواض یس م ل

أم أنھا ، ابة التي تسمح بإلغاء شروط العقد غیر الواضحة وغیر المفھومة      الرق

  . تمثل واجبًا ایجابیًا لتقدیم المعلومات

ا شفافیة : ثانیً وح وال ات الوض ة متطلب ال مخالف رض ح زاءات تف ة ج یس ثم أن ، ل ك

ة            ر واضحة أو مفھوم ى أو    ، یكون الشرط قد كتب بلغة غی ھ معن ون ل أو ألا یك

ا      ٥فالمادة . غامضیكون ذو معنى     ل فیھ ي یحتم الات الت ى الح  تنطبق فقط عل

ول      ك ح ود ش د وج ھ عن ث إن ى؛ حی ن معن ر م دي أكث شرط التعاق ون لل أن یك

  .فیتم الأخذ بالتفسیر الأكثر ملائمة للمستھلك، الشرط التعاقدي

ذلك               :ثالثًا اء ب ھ للوف ار التوجی ي إط لیس واضحًا ما ھو مستوى الشفافیة المتطلب ف

  .زام، وكیف یتم تقدیره والمعیار والأسس المتبعة في ذلكالالت

                                                             

(1) The OFT Analysis of terms breaching the UTCCR plain English and 
intelligible language, 2001, para 19⁄10, p. 53. 
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  :  مبدأ الوضوح والشفافیة في القانون الانجلیزي-

ائع أو المورد   : " على أن٧/١نص المشرع في القانون الانجلیزي في المادة     الب

ة          ریحة وبلغ صورة ص صاغ ب ون ی ب أن یك دي یج رط تعاق ضمنا أن أي ش ب أن ی یج

  .)١("واضحة

انوني  أساس على المبدأ ھذا محاكم الانجلیزیة بتطبیقوتھتم ال  تماثل المركز الق

ي  ، العقد على التفاوض مرحلة في العلاقة التعاقدیة لطرفي والمعرفي ومن ثم تلزم المھن

إعلام  وتبحث عن مدى التزامھ، تحقیق ذلك للمستھلك تضمن تعاقدیة شروط بصیاغة  ب

م  لقراءة ومدى توفیر الفرصة للمستھلك، المستھلك شروط  وفھ ب     ال ا یترت ة وم التعاقدی

ار    ن آث ا م ة تفترض أن   ، علیھ اكم الانجلیزی ستھلك  فالمح ر  الم ل  یفتق رة  لك ة  خب  معرفی

  .)٢(العقد متعلقة بموضوع وقانونیة

غیر أو       ط ص ا بخ تم طبعاتھ ي ی شروط الت ي ال ة ف اكم الانجلیزی ث المح ذا تبح ولھ

ة          ود النموذجی ي العق ر الواضحة ف ضمنت      ، الشروط غی شروط إذا ت ك ال ل تل ث إن مث حی

اك         ون ھن التزامات مرھقة بالنسبة للمستھلك یجب أن تكون واضحة لذلك الأخیر وأن تك

ع   ، إجراءات أو خطوات معقولة تصل بھا إلي انتباه المستھلك    ة وموق كمراعاة حجم كتاب

د   تلك الشروط  ة العق دى وضوحھ      ،  على وثیق شرط وم ة ال اة طبیع ذلك مراع ل ، وك  فالجم

  .)٣(الطویلة والمعقدة من المرجح أن تعتبر غیر عادلة

                                                             

(1) 7: "(1) A seller or supplier shall ensure that any written term of a 
contract is expressed in plain, intelligible language". 

(2) P. Nebbia, op. cit., p. 140-141. 
(3) P. Edwards, The challenge of unfair contract terms regulation unfair 

contract Terms, London, OFT, Bulletin no. 4, 1997, p. 18. 
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دل        و ة بعض الج شروط التعاقدی ي ال فافیة ووضوح ف ، لقد أثارت مسألة وجود ش

ھ         ن التوجی سة م ادة الخام ار     ، لاعتمادھا على تفسیر نص الم دى اعتب ى م اد عل فالاعتم

ستھلك      لام الم ھ لإع افٍ بذات ا ك شوبھا بعض الغم    ، إجراء م سألة ت ر م ذلك. وضتعتب ، ك

ة          ر العادل شروط غی ن ال ھ م زم حمایت ذي تل ستھلك ال شأنھا بعض     ، فطبیعة الم ر ب د أثی ق

  .خاصة في قضاء محكمة العدل الأوروبیة، الاختلاف

ستھلك  "و، "إعلام المستھلك "ولھذا، وضعت محكمة العدل الأوروبیة معیار        الم

ة    كمعیارین في عدد من القضایا المحالة إلیھا من المح    " العادي شأن حمای ة ب اكم الوطنی

ة   ستھلك      . المستھلك من الشروط التعاقدیة غیر العادل دة أن الم ة قاع ت المحكم د أرس وق

  .)١(العادي یجب أن یتم إعلامھ وتنبیھھ وتحذیره بشكل جید ومعقول

ى          ، ومع ذلك  د الأدن ل الح ادي یمث ستھلك الع شأن الم ة ب ا وضعتھ المحكم ، فإن م

دل الأوروب   ة الع ضیة     حیث أن محكم ي ق ذت ف ة أخ  )٢(Buet v. Ministère Publicی

ا                  ي أقرھ ك للت ن تل ى م ر أعل يُ تعتب سیة والت بمعاییر الحمایة التي أقرتھا المحكمة الفرن

شترون             ، التوجیھ ذین ی لاء ال ة خاصة للعم د وضعت حمای سیة ق حیث إن المحكمة الفرن

لا       ازل العم ى من المرور عل ضاعتھم ب ذین یروجون لب ائعین ال ن الب ؤلاء  ، ءم ث أن ھ حی

  .المستھلكین یحتاجون إلى عنایة خاصة

                                                             

(1) "…that such relationship is to be assessed on the grounds of the 
‘average consumer, reasonably well informed and reasonably well 
observant and circumspect…". Opinion of Fennelly AG in C–220/98 
Estée Lauder v Lancaster [2000] ECR I–117, para28. 

(2)  Case 328/87 Buet v Ministère Public [1989] ECR 1235. 
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  المطلب الثاني
   والقانون الانجليزي١٣/٩٣مقتضيات العدالة في التوجيه الأوروبي رقم 

م           ة رق ر العادل د   ١٣/٩٣إذا كان التوجیھ الأوروبي الخاص بالشروط غی د اعتم  ق
ر        شروط غی ن ال ستھلك م ة الم ة على مبدأ الوضوح والشفافیة لحمای تند   ، العادل ھ اس فإن

ب أن               ي یج ة والت ة التعاقدی ي المعامل ة ف ضیھا العدال كذلك على بعض الضوابط التي تقت
ب أخر   ، تسود في العلاقة بین المستھلك من جھة       ضوابط    ، والمھني من جان ك ال ن تل وم

  .التعاقدي الشرط عدالة مدى مبدأ حسن النیة الذي یؤسس علیھ التوجیھ اختبار

ھ    ارًا            وقد نص التوجی ي وضعت معی ة والت ادة الثالث ي الم ة ف ى ضوابط العدال  عل
ادل         ر ع دي غی شرط التعاق ار ال ة لاعتب الات المختلف ى الح ھ عل ن تطبیق ا یمك إذ ، عامً

  :إذاُ وجد، اعتبرت أن الشروط التعاقدیة تكون غیر عادلة

       ضر د، ی ب العق ئة بموج ات الناش رفین والالتزام وق الط ي حق ح ف ل واض خل
 .بالمستھلك

    ھ       . انتھاك لمتطلبات حسن النیة ا یتوقع رًا عم ا كثی أي أن تنفیذ العقد یكون مختلفً
 .المستھلك

أي ، جوھري  غیر التعاقدي الشرط یكون ویضیف الفقھ شرطًا ثالثًا یتمثل في أن
جوھریة  الشروط وتكون، طرفي التعاقد والتزامات حقوق تحدد التي انھ یتعلق بالشروط

ت   ى تعلق د    مت زام  بمحل العق ل  أي بمحل الت ي  طرف  ك د  ف ع   العق شيء المبی ثمن  كال . وال
 طبیعة لاختلاف تبعًا أخر إلى عقد من تختلف الجوھریة الشروط وتجدر الإشارة إلى أن

  .)١(العقد
                                                             

(1) M. Auer, Good faith: A Semiotic approach, European review of 
private law, Issue 2, 2002, p. 285. 
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شرط  یكون، وعلى ھذا دي  ال ادل   التعاق ر ع ى  غی م  مت تم  ل اوض  ی ھ  التف ین  علی  ب

ات  یخل  الوقت ذات والمستھلك وفي المھني دأ  بمتطلب ة   مب سن النی ى  ح دث  نحو  عل  ُیح

ل  ي  خل وازن  ف ة  ت ة  العلاق ین  العقدی صالح  الطرفین  ب ي  ل ى  المھن ساب  وعل صالح  ح  م

  .القانونیة المستھلك

ي      وجدیر بالذكر أن المشرع المصري نص في القانون المدني على حسن النیة ف

ا  ب مراعاتھ ة الواج ادئ العام د المب ود كأح ادة ، العق صت الم ث ن ى أن١٤٨/١حی :  عل

ة      " وإذا ". یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النی

فھو ، عند تنفیذ العقود، كقاعدة عامة، كان المشرع المصري قد تطلب وجود حسن النیة

 .لم یتطرق إلى ذلك المبدأ في قانون حمایة المستھلك

نص ع        م ال د ت ادة    وفي المملكة المتحدة، فإن معیار العدالة ق ي الم ھ ف ن  ١/٥لی  م

ادل   ، ١٩٩٩لوائح عام    ر ع ات     ، ووفقًا لھا فإن الشرط یكون غی ا لمتطلب ان مخالفً ى ك مت

ھا   ي یفرض اتھم الت راف والتزام وق الأط ي حق ر ف تلال كبی ى اخ ؤدي إل ة، وی سن النی ح

دي  . العقد، وذلك على حساب المستھلك     شرط التعاق ، وتنص أیضًا على أن تقییم عدالة ال

د         ینبغي أن  دمات محل العق سلع أو الخ ة ال ار طبیع ي الاعتب ى    ،  یأخذ ف الرجوع إل ك ب وذل

  .وقت العقد والظروف التي لابست إبرامھ

ة                ار العدال ة ضمن معی سن النی دأ ح وتجدر الإشارة إلى أن مسألة النص على مب

ك   ، ١٩٥٠في أواخر عام ، قد أثیر بشأنھا، في قانون العقود الانجلیزي  دل وذل بعض الج

ة            حول   ود الإنجلیزی انون العق ي ق ة ف سن النی ث  . )١(ما إذا كان ینبغي الأخذ بمفھوم ح حی

  :وجدت ثلاث آراء مختلفة حول تلك المسألة
                                                             

(1) C. Willett, Aspects of fairness in contract, blackstone, London, 1996; 
R. Brownsword, N Hird and G Howells, Good faith in contract, 
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لبیة       ، الرأي الأول  ة نظر س ورد     . وھو یمثل وجھ ب الل ھ ذھ ي  Ackenerوفی  ف

سن         )١(Walford v Miles قضیة ي یفرضھا ح ة الت اییر الأخلاقی أن المع ول ب ى الق  إل

ذلك . ة غیر واضحة وغامضة، مما یھدد مسألة عدم الیقین في القانون الإنجلیزي     النی ، ك

فإن مفھوم الالتزام بالاستمرار في المفاوضات بحسن نیة ھو غیر منطقي بطبیعتھ وذلك  

یحق ، فعند المشاركة في المفاوضات، نظرًا إلى المصالح المتعارضة لكل طرف في العقد

سف   ، تابعتھا أو التوقف عنھا لكل طرف في المفاوضات إما م      م یتع ھ ل ب  ، ما دام أن فواج

د            ف أح ع موق ي جوھره م ارض ف التفاوض بحسن نیة غیر قابل للتطبیق عملیًا لأنھ یتع

  .)٢(الأطراف المتفاوضة

م   ، وضمن ذلك الاتجاه المعارض لھ ن ل اك م ر  كان ھن ذا  وجود  ینك دأ  ھ ي  المب  ف

 أي في مرحلة التعاقد على السابقة المرحلة في ولكنھم أنكروا وجوده العقد تنفیذ مرحلة

اس  المفاوضات على دم  أس ة  وجود رابطة   ع لال  عقدی ة،   خ ذه المرحل الي  ھ دم  وبالت  ع

ي  سواء المبدأ ھذا في حین كان ھناك من أنكر وجود .تعاقدیة التزامات وجود ة  ف  مرحل

_________________ 
=  

Aldershot, Dartmouth, 1999; J. Beatson and D. Friedmann, Good 
faith and fault in contract law, Clarendon press, Oxford, 1995, p. 244. 

(1) Walford v Miles [1992] AC 138. 
(2) "… the concept of a duty to carry on negotiations in good faith is 

inherently repugnant to the adversarial position of the parties when 
involved in negotiations. Each party to the negotiations is entitled to 
pursue his (or her) own interest, so long as he avoids making 
misrepresentations . . . a duty to negotiate in good faith is unworkable 
in practice as it is inherently inconsistent with the position of a 
negotiating party..." 
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لطة  انعدام أساس التعاقد أم في مرحلة تنفیذ العقد، على قبل ما ي  س وطني  القاض ي  ال  ف

 .)١(علیھ اتفقوا ما بظاھر فقط للمتعاقدین، والأخذ المشتركة النیة في البحث

دأ   ، أما الرأي الثاني    یس    . وھو یمثل وجھة نظر محایدة تجاه المب ھ ل رى أن إذ ی

ولكن القانون الانجلیزي لدیھ بالفعل أدوات ، ھناك وجھ للاعتراض على مبدأ حسن النیة 

ائج ا  ق النت ددة لتحقی ة      متع نظم القانونی ي ال ة ف سن النی دأ ح ا مب ن أن یحققھ ي یمك لت

  . )٢(الأخرى

دأ    ، والرأي الثالث  اه المب ابي تج ذ    ، وھو یعبر عن اتجاه ایج ر أن الأخ ث یعتب حی

بمبدأ حسن النیة من شأنھ أن یسمح للقضاة بإنفاذ العدالة، وتجنب الانحرافات والتحایل     

ي  دور المبدأ ذا الرأي إلى أن لھذاكما یذھب أنصار ھ. )٣(في الشروط العقدیة  أساسي ف

ق  عن التعاقدیة، العدالة تحقیق الوطني من مراقبة وضمان القاضي تمكین اظ  طری  الحف

                                                             

(1) For more details see, P. D. V. Marsh, Comparative contract law: 
England, France, Germany, Gower Pub Co, England, 1995, 178. 

(2) This view is associated with Lord Bingham’s statement that English 
law has arrived to the same position as other countries that have a 
good faith doctrine by developing ‘piecemeal solutions inresponse to 
demonstrated problems of unfairness’ Interfoto picture library v 
Stiletto visual programmes Ltd. [1989] QB 439. 

(3)  " … the adoption of a good faith doctrine would allow judges to give 
effect to their sense of justice and to avoid contortions and 
subterfuges…". This view expressed by R. Powell, Seminal lecture 
on good faith, Good faith in contracts, Current legal problems, 1956, 
p.16. 
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 التعاقدیة تحقیق نزاھة العلاقة خلال من العقد، بین طرفي العقدي التوازن من حالة على

  . )١(المقابل الطرف وحقوق لمصالح متعاقد كل احترام وضمان

ة        وقد سن النی ة بح ة المتعلق ة النظری شات الأكادیمی  ذھب الفقھ إلى أن تلك المناق

". حسن النیة الموضوعي"والآخر ، حسن النیة الإجرائي"أحدھما : تتأرجح بین أمرین

د                 رام العق اوض وإب ي التف اء ف وب والأخط ى العی ز عل ي یرك ة الإجرائ وھو  ، وحسن النی

دة حالیًا في القانون الانجلیزي لمنع التصرفات یتضمن وفقا لذلك، جمیع الآلیات الموجو     

أما حسن نیة الموضوعیة، فھو مستقل عن أي اعتبارات إجرائیة، ویھدف     . غیر العادلة 

  .)٢(إلى فرض معیار مجردًا للعدالة التعاقدیة

ة          دل الأوروبی ة الع ضائیة لمحكم سوابق الق ویمكن الاستفادة بعض الشيء من ال

ة    سن النی ى ح د ذك  ، لمعن ضیة    فق ي ق ة ف ة  "...:  أنDGFT v FNBرت المحكم العدال

وي                   ث لا تحت ح وصریح، وبحی شكل واض ة ب شروط التعاقدی ن ال ر ع تطلب أن یتم التعبی

ي    ل خف ش أو تحای ى غ ن أن     . عل ي یمك شروط الت بة لل ة المناس ولي الأھمی ي أن ن وینبغ

ستھلك    ي     . تكون في غیر مصلحة الم ب أن الطرف المھن ادل یتطل ل الع ي،  فالتعام  لا ینبغ

ة     ھ، وحال ة خبرت ستھلك، وقل ة الم ن حاج ستفد م د، أن ی دون عم د أو ب ن عم واء ع س

ا     ون فیھ د یك ي ق ضرورة الت ھ      ، ال عف موقف د، وض وع العق ام بموض دم الإلم وع

  .)٣(..."التفاوضي
                                                             

(1) R. Brownsword, N. J. Hird and G. Howells, Good faith in contract: 
concept and context, Dartmouth publishing company limited, London 
1998, p.26. 

(2) P. Nebbia, op .cit., p.147. 
(3) "… openness requires that the terms should be expressed fully, 

clearly and legibly, containing no concealed pitfalls or traps. 
= 



 

 

 

 

 

 ٩١٨

ة       سن النی ا لح ي   -وعلى ھذا، فإن الشرط یكون مخالف المعنى الإجرائ ان  - ب  إذا ك

د    . غیر عادل مع المستھلكالمھني قد تعامل بشكل      ة، یعتم سن النی وتقدیر مدى وجود ح

ون              ث تك ة بحی شروط التعاقدی ر ال ھ فرصة لتغیی ستھلك لدی ان الم على التحقق مما إذا ك

دائل أخرى،            ین ب ي وب ھ المھن ذي یقدم لدیھ القدرة على الاختیار بین الشرط التعاقدي ال

ى     نص عل م ال د ت ان ق ا إذا ك ى م د عل ھ یعتم ذلك فإن ة  ك دي بلغ شرط التعاق ضمون ال م

  .واضحة یفھمھا المستھلك

وعي    ة الموض سن النی ا ح ى   ، أم وي عل و ینط صالح   "فھ امل للم یم ش تقی

ویركز على ما إذا كانت الشروط ، ، حیث یرتبط ذلك بالشروط التعاقدیة ذاتھا     "المشتركة

ستھلك      صالح الم د         ، التعاقدیة تلبي م ون مب رح أن یك د اقت ال، فق بیل المث ى س سن  فعل أ ح

ة        ر المقبول سلوك غی ن ال ة م اك شروط     ، النیة سببًا استبعادًا لأنواع معین ون ھن ث تك حی

ة           سن النی ر متعارضة مع ح ي تعتب ر  ، تسبب خللاً في التوازن بین المتعاقدین والت وتعتب

  .)١(بالتالي غیر عادلة

_________________ 
=  

Appropriate prominence should be given to terms which might 
operate disadvantageously to the customer. Fair dealing requires that 
a supplier should not, whether deliberately or unconsciously, take 
advantage of the consumer’s necessity, indigence, lack of experience, 
unfamiliarity with the subject matter of the contract, weak bargaining 
position...". Lord Bingham, Opining of the lords of appeal for 
judgment in the cause: The Director-General of Fair Trading v. First 
National Bank plc, On 25 October 2001, [2001] UKHL 52. 

(1) H. Beale, Legislative control of fairness: The directive on unfair 
terms in consumer contracts in J. Beatson and D. Friedmann, op. cit., 
p. 245. 
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ل                ستھلك ضمان كام ي للم ذي یعط د ال ى العق الاً عل زي مث ھ الانجلی ویضرب الفق

ى   أن          عل ضي ب دي یق اك شرط تعاق ون ھن د یك ي ذات العق ن ف تراھا ولك ي اش سلعة الت ال

ضمان           ضع لل م تخ ن ث ، البائع ھو وحده الذي یكون لھ الحق في اعتبار السلعة معیبة وم

شتري               د الم ضائیة ض ة دعوى ق فالخلل في الحقوق یظھر من خلال أن البائع یمكن إقام

ل المبی     دفع مقاب م ی ر ل ذا الأخی ان ھ ق     إذا ك ھ الح یس لدی شتري ل ین أن الم ي ح ع، ف

  .)١(إذا نفى البائع أن السلعة معیبة، التعویض في مواجھة البائع

انبین   ى ج وي عل ة ینط سن النی دأ ح ى أن مب ذھب رأي إل ا: وی صي، أولھم  شخ

ي  الذھنیة والحالة المتعاقد الداخلي للشخص الاعتقاد بماھیة یتعلق د  الت ون  ق ا  یك  علیھ

د  نحو  ىعل  التعاقد، أثناء ھ  ق ى  یحمل دم  عل اة  ع صالح  مراع ل   م ا  الطرف المقاب  ھو  كم

صالحھ  مع یتعامل ا . م ب موضوعي  ، وثانیھم ق بمؤشرات  ، جان ة  إذا یتعل ن  خارجی  یمك

دي  التوازن في البحث خلال من وذلك المبدأ، ھذا مع التعامل علیھا عند البناء ین  العق  ب

 ھذه تنفیذ مرحلة روط العقد وخلالش على التفاوض مرحلة أثناء العقدیة العلاقة أطراف

  .)٢(الشروط

                                                             

(1) "…for instance, a customer may buy goods which appear to carry a 
full warranty but find that the clause make the supplier sole judge of 
whether or not the goods are defective. The imbalance is that the 
seller can invoke a legal remedy against the buyer if the latter does 
not pay, but the buyer has no legal redress against the seller if the 
seller denies that the goods are faulty…". H. Beale, Unfair contracts 
in Britain and Europe, Current legal problems, 1989, p. 205. 

(2) H. Beal, B. Fauvarque, J. Rutgers, D. Tallon and S. Vogenaure, 
Cases, materials and Text on Contract law,Oxford, Hart publications, 
UK, 2010, p. 371. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

ن  المبدأ ھذا یعمل، ومن ثم لال  م ار  خ دى  اختب وازن  م دي  الت ین  العق  الطرفین  ب

ق و. تنفیذه وخلال مرحلة التفاوض على العقد مرحلة خلال المتعاقدین دأ  یتحق سن  مب  ح

لال  النیة ة  خ اوض  مرحل ضمان  التف ادل  ب ا  تع ي  مركزھم ذا  ،المعرف ن   وھ دث م لال   یح خ

ي  التزام دأ  المھن شفافیة  بمب لام  ال صیر  والإع ي  والتب ضمن  ك ار  ی واعي  الحر  الاختی  وال

ین   .للمستھلك لال تمك ستھلك  وھو ما یتحقق من خ ار   الم ن الاختی ین  الحر  م شروط  ب  ال

ھ   ،إلیھ المقدمة التعاقدیة وافر قدرت دیل    مع ت شة وتع ى مناق شروط  عل ة  ال د  التعاقدی م وع

ا   ھ لھ ذا  ، إذعان ى  ھقدرت وك ى  الوصول  عل ة  إل شروط  كاف ة  ال م  التعاقدی ا  وفھ  محتواھ

  .)١(وآثارھا

ق  دأ  ویتحق سن  مب ة  ح لال  النی ة  خ ذ  مرحل د  تنفی ن  العق لال  م ام  خ ي  اھتم  المھن

ضمن  ھو كما العقد في شروط المستھلك مصالح تمثیل بضمان صالحھ  ی د  م یاغة  عن  ص

ز  يتمتع ذلك المھن  عدم ضمان خلال وذلك من مسبقًا، العقد شروط انوني  بمرك ضل   ق أف

و  النیة حسن مبدأ أن التوجیھ یضیف السبب، لھذا. العقد تنفیذ مرحلة خلال اس  ھ  الأس

ذي  ن  ال اء  یمك ار   البن ھ لاختب دى  علی ة  م شرط  عدال دي  ال ذا  وأن، التعاق دأ  ھ ن  المب  یمك

لال  طرفي العلاقة بین العقدي التوازن الكشف عن خلال من اختباره ي  العقدیة خ  مرحلت

ون  الأساس ھذا علىو. وتنفیذه العقد على ضالتفاو وازن   یك ار الت دي  اختب ة  العق  بمثاب

  .عدمھ من النیة حسن مبدأ مراعاة على للاستدلال علیھ البناء یمكن الذي المؤشر

                                                             

(1) C. Easter and D. Good, Product safety and product liability: the 
implications for licensing, European intellectual Property Review, 
Issue 1, 1993, p. 10-15; S. M. Maniatis and A K Sanders, A 
consumer trade mark: protection based on origin and quality, 
European intellectual property review journal, 1993, p. 406. 



 

 

 

 

 

 ٩٢١

 أو استثناء: في بحقھ المھني احتفظ متى العقدي التوازن یتحقق اختلال ،ومن ثم

سؤولیتھ  تخفیف ة  م اه  العقدی ستھلك  تج دي   أخل  ذاإ الم التزام تعاق تفظ  ، ب ذلك إذا اح  وك

ة  الشروط وإلغاء تعدیل في بالحق لنفسھ ون  أن دون العقدی ستھلك  لإرادة تك دور  أي الم

ك  في ى  أو إذا فرض ، ذل ة    عل ستھلك جزاءات مالی الغ  الم ا  مب ى  فیھ ستھلك  اخل  مت  الم

بأي  الإخلال عدم على وحملة المستھلك معاقبة منھا الغرض بحیث یكون بتنفیذ التزامھ،

سھ  إعفاء مقابل في ،أصابھ الذي الضرر تعویض ولیس تعاقدي التزام ن  نف زام   م أي الت

الي  ى  م أي  ھو  أخل  مت زام  ب دي  الت الي  ،تعاق ان  وبالت ستھلك  حرم ن  الم  تعویض  أي م

  .)١(عادل

تتضح العلاقة بین حسن نیة ومتطلبات العدالة اللذان یھدفان لتحقیق  ، وعلى ھذا 

اتھم            التوازن بین ال   وق الطرفین والتزام ین حق لال ب دم الإخ ع ع ق م ، مصالح الذي یتحق

وازن          دم الت ة وع سن النی ین ح ز ب صعب التمیی ن ال ھ م ظ أن ا  ، ویلاح إذ إن ارتباطھم

  .وتداخلھما أكبر من انفصالھما وتفرقھما

  

                                                             

  .٣٠ص ، مرجع سابق، محمود فیاض. د) ١(
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 ٩٢٣

  المبحث الثاني
  الحماية التشريعية المقررة للمستهلك ضد الشروط غير العادلة

  

ا        وضع المشر  ن اعتبارھ ي یمك ة الت شروط التعاقدی صلاً لل ع الانجلیزي تنظیمًا مف

ة   ام           ، غیر عادل انون ع ي ق ا ف د نظمھ ام    ، ١٩٧٧وق وائح ع ي ل سخت   ١٩٩٤وف ي ن  الت

صري    ، ١٩٩٩بلوائح عام    انون الم ا الق ستقلاً    ، أم شریعًا م ضع ت م ی ا ورد   ، فل ا بم مكتفیً

ود الت   ام العق من أحك شروط ض ك ال یم لتل ن تنظ ره م ود  ذك ان وعق ق الإذع تم بطری ي ت

انونین     . التأمین ن الق ل م وفیما یلي سوف نتولى بالدراسة بیان الحمایة التشریعیة في ك

  :وذلك من خلال المطلبین الآتیین. المصري والانجلیزي

  المطلب الأول
  الحماية التشريعية في القانون المصري

ة      ر العادل ة غی شروط التعاقدی ا   ، نظم المصري ال د نظمھ شروط    فق سمى ال ت م تح

وأیضًا ضمن  ، ونص علیھا في سیاق تنظیمھ للأحكام التي تم بطریق الإذعان     ، التعسفیة

  .أحكام عقد التأمین

  :الشروط التعسفیة في العقود التي تتم بطریق الإذعان: أولاً

ق  : " من القانون المدني المصري على أنھ     ١٤٩نصت المادة    إذا تم العقد بطری

تضمن شروطًا تعسفیة جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن یعفى الإذعان، وكان قد 

الطرف المذعن منھا، وذلك وفقًا لما تقضى بھ العدالة، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف     

  ".ذلك



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

سي نص           دني الفرن انون الم ي الق ن ف م یك صري ل ووقت سن القانون المدني الم

ل  ي ت   ، مماث ز ف صري یتمی انون الم ان الق م ك ن ث ود  وم د عق دین ض ة للمتعاق وفیر حمای

شرع   ، وإن كان ھذا التمیز لم یدم  ، الإذعان وما تتضمنھ من شروط تعسفیة      ف الم إذ توق

ستھلك   ، المصري عن مواكبة التطور والمستجدات التشریعیة   ة الم واقتصر تدخلھ لحمای

ان           ود الإذع ى عق ة عل ر العادل سفیة غی رة ا   ، من الشروط التع رة الكبی اھلاً الطف ي  متج لت

یس              ة ل ر العادل سفیة غی حدثت في التشریعات المقارنة من حیث مواجھتھا للشروط التع

  .في عقود الإذعان فقط وإنما في كل عقد یبرمھ المستھلك مع المھني

ن         ، وبناءً على النص السابق    ذعن م اء الطرف الم یكون للقاضي أن یتدخل بإعف

ط  ، إذا ما قدر أن ذلك الشرط تعسفیًا، الشرط التعاقدي  كما یكون لھ أن یتدخل بالتعدیل فق

  .دون الإلغاء

سلطة   ا لل ال رحبً تح المج النص تف واردة ب ة ال ضیات العدال ة أن مقت والحقیق

ر            سفیة غی شروط التع ن ال التقدیریة للقاضي بین أن یختار من بین التعدیل أو الإعفاء م

ان     ود الإذع ي عق ة ف ى الموضوع      . العادل ى أن قاض ارة إل در الإش ا تج ستطیع أن كم  لا ی

ى             اءً عل صدي بن ذا الت ون ھ ب أن یك ا یج یتصدى للشرط التعسفي من تلقاء نفسھ، وإنم

ي وجوب أن                 بعض ف ع ال ق م ي، ونتف اد القاض دأ حی لاً بمب ذعن عم طلب من الطرف الم

صدي              ي الت ق ف ي الح ى للقاض ذي أعط یحذو القانون المصري حذو القانون الفرنسي ال

  .)١(نفسھ أثناء نظر نزاع في العقد الذي یتضمنھاللشروط التعسفیة من تلقاء 

ادة    ن نص الم دني  ١٤٩وم انون الم ن الق ى   ،  م شرع أراد أن یحم ضح أن الم یت

ي          وى ف رف الأق ادة الط ل ع ذي یمث ي ال سف المھن ن تع ة م ة فعال ذعن حمای الطرف الم
                                                             

ودالي. د) ١( د ب ود ، محم ي العق سفیة ف شروط التع ة ال ة، مكافح ة مقارن شر ، دراس ر للن دار الفج
  .٧٤ص، ٢٠٠٧، القاھرة، والتوزیع
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ى اقتراحً         . العلاقة التعاقدیة  ن تبن شرع ع دل الم ان  ومن أجل تأكید ھذه الحمایة فقد ع ا ك

ورد        ذعن، ف یھدف إلى جعل الحمایة قاصرة على الشروط التي لم یتنبھ إلیھا الطرف الم

ون الطرف    ١٤٩نص المادة   ا یك  بما یجعل الحمایة شاملة لكل الشروط التعسفیة حتى م

  .المذعن قد علم بھا أو تنبھ إلیھ

دیل        لطة تع ي س نح القاض ى م صر عل م یقت دني ل انون الم شروع الق إن م ذلك ف ك

الشرط التعسفي بما یرفع عنھ وصف التعسف أو إعفاء الطرف المذعن من تنفیذه، لكن      

ادة          ي نص الم اء           ١٤٩المشرع تبنى ف لطة إعف ك س ى ذل افة إل ي بالإض یح للقاض ا یت  م

اء             ق إعف ن طری ط ع یس فق تبعاده ول الطرف المذعن من الشرط التعسفي عن طریق اس

  .الطرف المذعن من تنفیذه

ك      وقد أصاب المشرع    المصري بھذا النص جوھر التعسف في عقود الإذعان، ذل

ان         ھ وك م ب و عل ى ول د حت أن الطرف المذعن لا یستطع رفض الشرط الذي یتضمنھ العق

درة   . مدركًا لمدى الإجحاف الذي یعرضھ إلیھ    دم الق فالإذعان بطبیعتھ یعنى الخضوع وع

ذعن   وعلى ذلك فإن الأمر یستوي ب . على مناقشة الشروط المفروضة    النسبة للطرف الم

دون               د ب ع شروط العق ذعن لجمی في عقود الإذعان بالنسبة لشروط العقد جمیعھا، فھو ی

ھ                ا ولا ینتب م بھ ي لا یعل شروط الت ین ال تمییز بین الشروط التي یعلم بھا ویتنبھ إلیھا وب

  .)١(إلیھا

ین أن            ي ح د، ف دیل العق لطة تع ویحسب للمشرع المصري، أنھ أعطى للقاضي س

ھمة الرئیسة للقاضي ھي تطبیق القانون وتفسیره في حالة غموض النص القانوني،  الم

ذا     دل ھ فإذا ثبت للقاضي أن عقد الإذعان اشتمل على شرط تعسفي، كان لھ قانونًا أن یع

                                                             

  .٢٤٤، ٢٤٣ص ، مرجع سابق، حسن عبد الباسط جمیعي. د، في ذات المعني) ١(
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ھ            ذعن من ى الطرف الم لطتھ أن یعف ن س الشرط بطریقة تزیل ما بھ من تعسف، بل إن م

ا  . ا یراه في ھذا الشأن إلا ما تقتضیھ العدالةإعفاءًا تامًا، ولیس ھناك حدود لم     وتقدیر م

ي       ا ف دى م إذا كان الشرط تعسفیًا مسألة وقائع یتبین منھا القاضي في ضوء الظروف م

  .)١(الشرط من جور وشدة

 في فقرتیھا الأولى والثانیة على أن الشك یفسر في ١٥١فقد نصت المادة ، كذلك

ك    ع ذل دین، وم صلحة الم وز أن، م ود     لا یج ي عق ضة ف ارات الغام سیر العب ون تف  یك

  .الإذعان ضارًا بالطرف المذعن

ي            ، ومقتضى ھذا النص   ن ف ام، ولك دین بوجھ ع صلحة الم ي م سر ف أن الشك یف

نص   . عقود الإذعان فیفسر في مصلحة الطرف المذعن سواء كان دائنًا أم مدینًا         ذا ال وھ

تھلا          ود الاس ي عق ا ف ان، أم ود الإذع ى عق سب عل ود     یقتصر فح ن عق ر م ي لا تعتب ك الت

ي              شك ف سر ال ستھلك، فیف ة الم انون حمای دني وق انون الم الإذعان وفى ظل نصوص الق

انون       صوص ق ي ن رد ف عبارات العقد لمصلحة المدین ولیس لمصلحة المستھلك؛ إذ لم ی

ون      تھلاك تك ود الاس ارات عق ي عب شك ف سیر ال أن تف ضى ب ص یق ستھلك ن ة الم حمای

ة      لمصلحة المستھلك، و   ھذا یدخل ضمن القصور التشریعي في مصر والذي لم یقر حمای

ان          ث ك ان؛ حی ر الإذع شأنھا عناص وافر ب ي لا یت تھلاك الت ود الاس ي عق ستھلك ف للم

ر الطرف           ستھلك یعتب بالأحرى على المشرع المصري أن ینص على ذلك باعتبار أن الم

ود   ونظرًا لأن الكثیر من عقود الاس. الضعیف في عقود الاستھلاك   ن عق تھلاك لا تكون م

د      الإذعان، فیحتاج المستھلك عندئذ إلى قواعد حمایة خاصة لأنھ لن ینطبق علیھ القواع

  .العامة المنظمة لعقود الإذعان

                                                             

  .٩٣ص ، مرجع سابق، حمد االله محمد حمد االله. د، في ذات المعني) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

ان  ود الإذع ي عق ى ف دًا    ، وحت سیر مفی ل التف د جع صرى ق شرع الم د أن الم نج

ع أن غم              ضًا، م نص غام ا ال ون فیھ ى یك الات الت نص أو  للطرف المذعن فى الح وض ال

دى           ن م د بغض النظر ع وضوحھ لم یكن لیؤثر فى شئ؛ إذ إن المذعن كان سیقبل بالعق

ى                  ا معن اف أو غموضھ، وإلا فم ذا الإجح ن وضوح ھ إجحاف شروطھ وبغض النظر ع

  .)١(الإذعان

ك             ، وأیضًا   وفیر تل ى ت ة عل ذه الحال ى ھ صر ف د اقت صرى ق شرع الم د أن الم نج

دین الحمایة المحدودة لمن یتوفر  ك   .  فیھ وصف الإذعان دون غیره من المتعاق ى ذل ویعن

أن الطرف الضعیف المغلوب على أمره فى عقود المساومة أو ذلك الطرف الذى یغمض      

شتھا    ا أو مناق ن فھمھ تمكن م د ولا ی روط العق ى ش ھ معن ة  –علی صھ أو لقل دم تخص لع

 طالما أنھ الدائن فى  لن یتمتع بأى حمایة قانونیة فى مواجھة الشروط التعسفیة     -كفاءتھ

  .)٢(العقد أو بموجب الشرط

  :الشروط التعسفیة في عقود التأمین: ثانیًا

ي موضع أخر      ، بعد عقود الإذعان   سفیة ف ، تناول المشرع المصري الشروط التع

ى أن  ٧٥٠فقد نصت المادة ، وھو عقود التأمین  دني عل ا    :" من القانون الم اطلاً م ع ب یق

  :لشروط الآتیةیرد في وثیقة التأمین من ا

وائح، إلا            -١ وانین والل ة الق سبب مخالف أمین ب ي الت  الشرط الذي یقضى بسقوط الحق ف

  .إذا انطوت ھذه المخالفة على جنایة أو جنحة عمدیة

                                                             

  .٢٩٢ص ، ١٩٦٩، بدون دار نشر، دروس في مصادر الالتزام، عبد الفتاح عبد الباقي. د) ١(
  .١٢٣ص ، مرجع سابق، الباسط جمیعيحسن عبد . د) ٢(
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ادث المؤمن          -٢ لان الح ي إع  الشرط الذي یقضى بسقوط حق المؤمن لھ بسبب تأخره ف

ذر   منھ إلى السلطات أو في تقدیم المستندات إذا تبین     ان لع  من الظروف أن التأخر ك

  .مقبول

ى        -٣  كل شرط مطبوع لم یبرز بشكل ظاھر وكان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدى إل

  .البطلان أو السقوط

اق     -٤  شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطھا العامة المطبوعة لا في صورة اتف

  .خاص منفصل عن الشروط العامة

  ".آخر یتبین أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر في وقوع الحادث المؤمن منھ كل شرط تعسفي -٥

ادة    شروط        ٧٥٠ویلاحظ من نص الم ضمنت بعض ال ا ت دني أنھ انون الم ن الق  م

ھ ؤمن من الخطر الم ق ب ي تتعل أمین  ، الت ة الت ي وثیق شروط ف ك ال د تل ث إذا ورد أح بحی

  :وتتمثل تلك الشروط فیما یلي، اعتبر باطلاً

ط الذي یقضى بسقوط حق المؤمن لھ بسبب مخالفة القوانین، واللوائح،  بطلان الشر -١

  :إلا إذا انطوت ھذه المخالفة على جنایة أو جنحة عمدیة

صري                شرع الم ھ الم ق علی ذي أطل شرط ال ذا ال ل ھ إذا تضمنت وثیقة التأمین مث

ل             ھ للعم دم تأمین ھ المؤمن ع صد ب شرط سقوط، والفرنسي شرط استبعاد، فھو شرط یق

ذي یأتیھ المؤمن لھ مخالفًا للقوانین، واللوائح، فإذا أتى مثل ھذا العمل لا یكون لھ حق ال

ن                تبعاد م ا ھو شرط اس أمین إنم ي الت ق ف سقوط الح ق ب شرط لا یتعل لاً، فال التأمین أص

  .)١(نطاق التأمین

                                                             

أمین     –التأمین  ، فتحي عبد الرحیم عبد االله    . د) ١( د الت ة لعق ادئ العام ة والمب ،  قواعده وأسسھ الفنی
  .٣٦٠ص ، ٢٠٠٢-٢٠٠١، المنصورة، مكتبة دار القلم، الطبعة الثانیة



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

ین أن           اقي لخطر مع تبعاد الاتف صحة صحة الاس وتجدر الإشارة إلى أنھ یشترط ل

وبوضوح على نیة الممن في حرمان الممن لھ  ، ا ومحددًا، أي أن یكون دالاً     یكون واضحً 

ات    ن الالتزام ین م التزام مع ل ب أمین إذا أخ غ الت ن مبل دد . م ب أن یح ذلك یج ة، ك ، بدق

  . )١(الالتزامات التي إذا أخل بھا الممن لع عوقب بالسقوط

قوانین، واللوائح یكون استبعاد الخطر الناجم عن مخالفة ال، وبالتطبیق على ذلك

ر               تبعادًا لخطر غی ون اس وائح یك وانین والل ك الق بدون تحدید ماھیة تلك المخالفة، أو تل

ام                  ھ النظ سفیًا، فیبطل لمخالفت ذا النحو تع ى ھ تبعاد عل محدد وغیر واضح، ویكون الاس

، )٢(یكون استعمال المشرع لفظ السقوط كجزاء في ھذه الحالة غیر دقیق، العام، ومن ثم  

ى ذلك إذا ورد الشرط بشأن مخالفة محددة لقانون معین أو لائحة معینة، فإنھ یكون      وعل

قوط         شرط س یس ب ا، ول ائزًا قانونً اقي ج ي    . بمثابة شرط استبعادي اتف ا ورد ف وحي م وی

إن     ة، ف عجز المادة سالفة الذكر أن ھذه المخالفة متى انطوت على جنایة أو جنحة عمدی

اء        شرط السقوط یكون صحیحًا في ح     ى الأخط أمین عل دم جواز الت ي ع دة ھ ین أن القاع

وھم      ك ی ى ذل نص عل ة، وال ا –العمدی أمین      – خطً دم ت ؤمن ع شترط الم م ی و ل ھ ل  أن

  .)٣(الجنایات، والجنح العمدیة لجاز أن یتناولھا التأمین، وھو مستبعد بحكم القانون

ى  إذا ما قامت الشركة المؤمنة بالنص في وثیقة ، وبناءً على ما سبق    التأمین عل

د          ، السیارات على شرط یقضي بسقوط حق المؤمن لھ في الحصول على مبلغ التأمین بع

                                                             

أمین  ، جلال محمد إبراھیم  . د) ١( انون المصري وا     –الت ین الق ة ب ة مقارن ویتي    دراس انونین الك لق
  .٧٥٩، ٧٥٨ص ، ١٩٩٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، والفرنسي

سنھوري  . د) ٢( د ال رزاق أحم د ال دني  ، عب انون الم ي شرح الق یط ف رر –الوس ود الغ ود :  عق عق
أمین          د الت ة  ، المقامرة والرھان والمرتب لدى الحیاة وعق ة الثانی سابع  ، الطبع د  ، الجزء ال المجل

  . ١٥٧٣ص ، ١٩٩٠، القاھرة، نھضة العربیةدار ال، الثاني
  .٣٦١ص ، مرجع سابق، فتحي عبد الرحیم عبد االله. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

وائح  وانین والل ة الق ھ مخالف بب وقوع ان س ھ، إذا ك ؤمن من ر الم وع الخط اوز ، وق كتج

ي      ، السرعة القانونیة  سییر ف ادة أو الت أو السیر عكس الاتجاه أو عدم تجدید رخصة القی

أمین لأن       ، شرط تعسفیًا كان ذلك ال  ، موعدھا غ الت ن مبل ھ م إذ من شانھ حرمان المؤمن ل

ذه       ض ھ ة بع ادةً إلا نتیج ع ع سیارات لا تق ى ال أمین عل ي الت ا ف ؤمن منھ ار الم الأخط

اوزات ال  ، التج رد إھم ا مج ستأمن، وإنم ة للم ورة إجرامی ى خط وي عل ا لا تنط ا أنھ كم

  . ورعونة منھ

ھ        بطلان الشرط الذي یقضي بسقوط حق      -٢ ام بالتزام ي القی أخره ف سبب ت ھ ب المؤمن ل

  :بالإبلاغ عن وقوع الكارثة بالرغم من أن لدیھ عذرًا مقبولاً

ادث     ن الح لان ع ي الإع ھ ف ؤمن ل أخر الم ى أن ت ة عل شركة المؤمن نص ال د ت ق

أخر              ول للت ذر مقب ن وجود ع الرغم م ستندات ب دیم الم سلطات أو تق ى ال ، المؤمن منھ إل

لال شھر         . فإنھ یكون باطلاً   ادث خ وع الح غ بوق ومن ذلك أن ینص الشرط بوجوب التبلی

ادث   ، من وقت وقوعھ، وإلا سقط حق المؤمن لھ       وع الح فھذا الشرط یوجب الإخطار بوق

ي               سف ف ق التع ا یتحق ن ھن ھ، وم ھ المؤمن ل م ب م یعل و ل في ھذه المدة المحددة حتى ول

  .الشرط

ذر             ذا الع ل ھ ات مث أمین إذا     ویقع على عاتق المؤمن لھ إثب ن الت ى لا یحرم م  حت

ة           ة مادی ى واقع صب عل ات ین ات؛ لأن الإثب . أخل بالتزامھ، ولھ أن یثبتھ بكافة طرق الإثب

ال       فإذا لم یستطع إثباتھ أو إذا ثبت انتفاء العذر المقبول للتأخیر أو نسبة التعمد أو الإھم

ین       سقوط، ویتع لا یبطل شرط ال ھ إلى المؤمن لھ المتأخر عن الإخطار، ف دیر  ،  إعمال وتق

  .ذلك العذر یخضع لقاضى الموضوع

  



 

 

 

 

 

 ٩٣١

شكل       -٣ رز ب م یب ھ إذا ل ؤمن ل ق الم سقوط ح ضى ب ذي یق وع ال شرط المطب لان ال  بط

  :واضح

سقوط               ضى ب ذي یق ح ال ر الواض اعتبر المشرع المصري أن الشرط المطبوع غی

اطلاً   ، یعد تعسفیًا، حق المؤمن لھ  ون ب م یك ك ال    . ومن ث ر ذل ن تقری ة م ھو  ، جزاء والغای

ھ،      شرط، وخطورت ك ال ة ذل ى أھمی ھ إل ؤمن ل ر الم ت نظ ى لف أمین عل ركة الت ار ش إجب

یكون          ھ س صوص علی زام المن ة للالت أن المخالف ھ ب ؤمن ل م الم شرع عل ضمن الم ولی

د           . جزاؤھا السقوط  ت ی ي تح سخة الت ي الن ا ف شرط متحققً ذا ال ون ھ ى أن یك لذلك لا یكف

  .  في النسخة التي تحت ید المؤمن لھالمؤمن بل لابد أن یكون متوافرًا

أمین       ، وعلى ھذا  ة الت ي وثیق شروط المطبوعة ف ، إذا ورد شرط السقوط ضمن ال

حیحًا   اره ص ب لاعتب ارز،       ، فیج ان ب ي مك ع ف أن یوض ك ك اھر؛ وذل شكل ظ رز ب أن یب

وبحروف أكثر ظھورًا أو أكبر حجمًا بین الشروط المطبوعة للوثیقة أو یوضع تحتھ خط   

ذا          أو أن یك   تج بھ ة، ولا یح تب بلون مختلف عن اللون الذي كتب بھ سائر شروط الوثیق

  .)١(الشرط إذا كان مكتوبًا بنفس خط وحجم الشروط المطبوعة الأخرى

اق            ى صورة اتف ا أو إذا ورد ف یس مطبوعً ا، ول سقوط مكتوبً أما إذا كان شرط ال

ة متم             ھ بطریق ستلزم كتابت لا ی ة، ف شروط العام ن ال صل ع ن    خاص منف ة م زة لأن الغای ی

د                      ون ق ھ تك م ب ھ، وعل ع علی ھ لیطل ت نظر المؤمن ل ى لف اھر، وھ تطلب كتابتھ بشكل ظ

ة      رزًا بطریق سقوط مب رط ال سألة أن ش د م اص، وتحدی اق الخ ة أو الاتف ت بالكتاب تحقق

  .متمیزة أم لا مسألة واقع مما یستقل بتقدیره قاضى متى كان استخلاصھ سائغًا

                                                             

دراوي  . د) ١( ارن     ، عبد المنعم الب انون المصري والمق ي الق أمین ف شر  ، الت دون دار ن اھرة ، ب ، الق
  .١٥٨بند ، ٢٢٠- ٢١٩ص، ١٩٥٧



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

  :یم إذا ورد ضمن الشروط المطبوعة بطلان شرط التحك-٤

ي             ة المطبوعة لا ف ین شروطھا العام أمین ب ة الت ي وثیق یم ف إذا ورد شرط التحك
رطًا      ر ش ة یعتب ق الوثیق ي ملح ة أو ف شروط العام ن ال صل ع اص منف اق خ ورة اتف ص

  .وھذا حكم خاص بعقد التأمین فقط فلا ینطبق على غیره من العقود. تعسفیًا

تعسفي آخر یتبین أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر في وقوع الحادث المؤمن  بطلان كل شرط  -٥

  :منھ

ا      إذا ، یمكن للقاضي أن یحكم ببطلان أي شرط تعسفي آخر غیر الذي تم ذكره آنفً

ھ         ذلك  . تبین أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر في وقوع الحادث المؤمن من ا ل ضت   ، وتطبیقً د ق فق

ھ   نقض بأن ة ال أمین إذا   : "محكم د الت ي عق ضمن    ف ا لا ت أمین أنھ ركة الت ترطت ش اش

الحوادث التي تسببھا السیارة نتیجة عدم العنایة بھا أو بسبب تحمیلھا أكثر من الحمولة 

المقررة عد ذلك شرطًا غیر تعسفي، لأنھ لا یناقض جوھر العقد، ولا یخالف النظام العام      

صور ا                تبعاد بعض ال سئولیة باس اق الم ن نط د م ھ ھو الح ة من ن    بل الرغب ون م ي یك لت

د                 ھ أش ل الخطر المؤمن من شرط یجع ذا ال اء ھ الاً، لأن إلغ د احتم ل الخطر أش شأنھا جع

  .)١("احتمالاً بل محقق الوقوع

صري       شرع الم ا الم ي أقرھ شریعیة الت ة الت وجز للحمای رض الم ك الع د ذل وبع

ن ا  ، لحمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة غیر العادلة الواردة بالعقد   ھ یمك ھ   فإن ول أن لق

یتبین أن ما أقره ، بمقارنة تلك الحمایة مع ما یشتبھ بھا من حمایة في القوانین المقارنة

ة      ر العادل سفیة غی ة    ، المشرع من نصوص یواجھ بھا الشروط التع ذاتھا حمای شكل ب لا ت

ة          ، كاملة ة القانونی صیص الحمای ام؛ فتخ ن الأحك ر م ى الكثی وإنما حمایة ناقصة تفتقر إل
                                                             

س ، ة أحكام محكمة النقضمجموع، ١٩٦٠ ابریل ٢١جلسة ، ٢٩٦الطعن رقم ، نقض مدني ) ١(
  .٣٣٠ص، ١١



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

أمین       على بعض ا   ود الت ان وعق ق الإذع تم بطری ي ت ، لعقود بحیث تقتصر على العقود الت

سفیة     ، یحقق حمایة قاصرة   فھناك الكثیر من العقود التي تتضمن الكثیر من الشروط التع

  .غیر العادلة وتخرج عن نطاق تلك العقود

اق           ، كذلك د أن نط ان نج ود الإذع لو بحثنا في نطاق تطبیق بعض تلك العقود كعق

ى            تطبی ي عل ا المھن نص فیھ ي ی تھلاك الت ود الاس ن عق ره م ورن بغی ا ق یقًا إذا م ا ض قھ

سفیة شروط التع ض ال شروط  ، بع ة ال ي مواجھ ة ف ة القانونی د الحمای ال المتعاق ي ین فلك

سلع     ، التعسفیة وفقًا للقانون المصري  ذه ال ب لھ ار للموج یجب أن یتحقق في العقد احتك

ا أو    ارًا قانونیً ق احتك ل       أو المراف أنھا أن تجع ن ش ا م یطرتھ علیھ ون س ا، أو تك فعلیً

اق   دودة النط ا مح سة فیھ ضروریات    ، المناف ن ال ر م دمات تعتب سلع أو خ ق ب وأن یتعل

شروط      ، بالنسبة للمستھلكین أو المنتفعین    ة وب اس كاف وأن یكون صدور الإیجاب إلى الن

  .واحدة ولمدة غیر محددة

د الحما       ، ومن ثم  ق قواع ان     یخرج من نطاق تطبی ود الإذع رر لعق ة المق ر  ، ی الكثی

ر     ، من العقود التي لا یجتمع فیھا الخصائص الثلاثة السابقة      ا الكثی ق فیھ ك یتحق ومع ذل

سفیة شروط التع ن ال ود   . م ي عق سفیة ف روطًا تع د ش ضرورة أن توج یس بال ھ ل ا أن كم

ى               ، الإذعان ھ عل وى فی ن یحرص الطرف الأق ان ولك ود الإذع ن عق د م فربما یكون العق

دم       ى ق ذعن عل ع الم ھ م ون التزامات ة وأن تك ل تكلف ة وبأق لعة أو خدم ضل س دیم أف تق

  .فالتفاوت في القدرة الاقتصادیة لا یعنى وجود حالة من حالات الإذعان. المساواة

دول          ، ومن ثم  شرعي ال ن م ره م ذو غی ذو ح فیجب على المشرع المصري أن یح

شرو   ة بال شریعات خاص سن ت اموا ب ذین ق ة ال ضمنة  المقارن ود مت ي العق سفیة ف ط التع

د          ستھلك ض أحكامًا مفصلة یمكن أن تنطبق على كافة العقود وتوفر قدرًا من الحمایة للم

ونسوق في ذلك أمثلة عدیدة في التشریعات الغربیة كالقانون الانجلیزي   ، تعسف المھني 

  .الذي سوف نلقى علیھ الضوء بشيء من التفصیل من خلال المطلب الثاني
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  الثانيالمطلب 
  الحماية التشريعية في القانون الانجليزي

ا           ى بتنظیمھ ي اكتف سفیة الت على خلاف من تنظیم المشرع المصري للشروط التع

یم       ، بمناسبة تنظیمھ لبعض العقود    ھ وضع تنظ فإن المشرع الانجلیزي قد أخذ على عاتق

ذا              ة ب ھ ولا بمعامل د بعین ق بعق ام   . تھاشامل ومنفصل للشروط غیر العادلة لا یتعل دأ ع فب

ود       ١٩٧٧ انون     )١( بسن تشریع بشأن للشروط غیر العادلة في العق اني ق ر ث ذي یعتب  وال

ام           ة    ١٩٧٦یصدر في أوروبا بعد ألمانیا التي أصدرت ع ر العادل شروط غی انون لل ، )٢( ق

لام              یم إع انون تنظ نت ق ي س سا الت دول كفرن وقد تلا بعد القانون الانجلیزي العدید من ال

ستھلكین  ام  الم دمات ع سلع والخ ن ال انون  ١٩٧٨ع ھ ق ق علی ذي أطل  Loi وال

Scrivener)٣(.  

یم  ، فبعد أن قام القضاء الانجلیزي بدوره في حمایة المستھلك   في ظل غیاب التنظ

د        ، التشریعي ي اعتم ة الت و اللبن فإن ما انتھي إلیھ القضاء في سوابقھم القضائیة كان ھ

زي شرع الانجلی ا الم یم ، علیھ ع تنظ ي وض شروط  ف ن ال ستھلك م ة الم شریعي لحمای  ت

ة   . غیر العادلةالتعاقدیة   ي مواجھ فعلى سبیل المثال تعدیل الشروط أو إلغاؤھا التي تتم ف

ث                ة، حی ى مراحل مختلف ة عل سوابق القانونی ن ال شأت م ستھلك ن الشروط المجحفة للم

ضائي الانجلی           انون الق ھ الق ضي ب ا یق ا لم م   وضعت جزئیا من قبل المحاكم وفقً م ت زي، ث

ام  غیر العادلة وضعھا في تنظیم كامل من خلال قانون شروط العقود       د  . ١٩٧٧لع فقواع

                                                             

(1) Unfair Contract Terms Act 1977, CHAPTER 50, 26th October 1977. 
(2) AGB-Gesetz, 9 Dezember 1976, BGBl. I, S. 3317  
(3) Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des 

consommateurs de produits et de services. 



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

ة                د المتعلق ى القواع تملت عل د اش اكم ق ل المح ن قب القانون القضائي التي تم تطویرھا م

  . ضمن العقد وكذلك بالنسبة لتفسیرھاغیر العادلة بمدى اعتبار الشروط 

د المتع ق بالقواع ا یتعل دففیم ي العق شروط ف إدراج ال ة ب نص ، لق زم أولاً أن یُ فیل

ھ          . علیھا في العقد بحیث یكون لھا أثر       ي جزء من د ف ا العق ون فیھ ي یك الات الت وفي الح

فیجوز للطرف الذي یسعى إلى الاعتماد ، والجزء الآخر تم شفاھة بین الأطراف     ، مكتوب

ة         م إدراجھ ضمن المعامل ت أن ت شرط أن یثب شروط    وبمجر . )١(على ال د ل ضمین العق د ت

ضائیة    ، غیر عادلة  ة الق ن      ، تأتي المرحلة الثانیة وھي الرقاب ق م ي التحق ل ف ي تتمث والت

ادل       ، كون ھذا الشرط ملائم، من خلال تفسیره     ر ع شرط غی ك ال ي أن ذل د القاض فإذا وج

  .قام بإلغائھ واعتباره غیر نافذ، أي یعطي میزات غیر متعادلة لأحد الأطراف

ام    وإذا كان ال  صادر ع انون ال شروط       ١٩٧٧ق شریعي لل یم ت در لوضع تنظ د ص  ق

فإنھ لم ینظم كافة أنواع الشروط غیر العادلة، وإنما اكتفى بتنظیم  ، التعاقدیة غیر العادلة  

حیث یقضي بإلغاء أي شرط  ، الشروط الاستثنائیة أو التي تعفي من التزامات معینة فقط  

ین   ٢/١دة فوفقًا للما، یعفي أو یقید من المسئولیة   ل مع ي عم ،  فإنھ لا یجوز لأي طرف ف

ابة            اة أو الإص ن الوف سؤولیتھ ع د م تبعاد أو تقیی ى اس أن ینص في أي شرط تعاقدي عل

سم     . )٢(الشخصیة الناتجة من الإھمال    ي الق ال ف ھ ١/١ویعرف الإھم أي   : " بأن لال ب الإخ

  .)٣("التزام ناشئ عن أحد شروط العقد
                                                             

(1) P. Nebbia, op. cit., p.28-29. 
(2) 2: Negligence liability. (1)A person cannot by reference to any 

contract term or to a notice given to persons generally or to particular 
persons exclude or restrict his liability for death or personal injury 
resulting from negligence. 

(3) "For the purposes of this part of this act, “negligence” means the 
breach. : a)of any obligation, arising from the express or implied 
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دة  شروط المقی ى ال افة إل سئولیةوبالإض ة للم نة ،  أو المعفی انون س ر ق یحظ

لاق ، ١٩٧٧ ى الإط ا     ، عل ي ینظمھ د الت شروط العق سئولیة، ف د الم تبعاد أو تقیی أي اس

ة    دأ المعقولی ضًا لمب ضع أی انون تخ ادة   . الق ب الم ذا، وبموج ود أو  ٢/٢وھك إن البن  ف

سعى    ال وی د الأعم ارس أح ذي یم رف ال ضعھا الط ي ی د الت ة العق شروط التعاقدی ى ال إل

  .یجب أن تتوافق مع متطلبات المعقولیة، استبعاد مسؤولیتھ عن الإھمال

م      ھ رق ي التوجی اد الأوروب در الاتح د أن أص ر  ١٣/٩٣وبع شروط غی اص بال  الخ

تھلاك    ود الاس ي عق ة ف شریعاتھ    ، العادل زي أن یطوع ت شرع الانجلی ى الم ا عل ان لزامً ك

ار   ام؛ باعتب ن أحك ھ م ضمنھ التوجی ا ت ع م ق م دول للتواف دى ال دة إح ة المتح  أن المملك

اد    ر               . الأعضاء في الاتح ة غی شروط التعاقدی ة بال وائح المتعلق درت ل د أص ذا فق ى ھ وعل

  .١٩٩٩ التي نسخت باللوائح الصادرة عام ١٩٩٤العادلة في عقود الاستھلاك عام 

انون         غ ق م یل وائح ل ك الل دار تل د إص زي بع شرع الانجلی ذكر أن الم دیر بال وج

شریعات  ؛ حیث اختارت انجلترا ١٩٧٧تعاقدیة غیر العادلة الصادر عام   الشروط ال  سن ت

ذ        ارت تنفی دة اخت جدیدة دون تعدیل ما ھو قائم؛ ونتیجة لذلك، فإن حكومة المملكة المتح

صل   ، ھذا التوجیھ باعتباره ملزمًا لھا    شریع منف ن ت ة    ، من خلال س وائح المتعلق ي الل وھ

ة ل  ر العادل ة غی شروط التعاقدی ام بال ق   ، )١(١٩٩٤ع ت لاح ي وق تبدالھا ف م اس ذي ت وال

_________________ 
=  

terms of a contract, to take reasonable care or exercise reasonable 
skill in the performance of the contract ). b)of any common law duty 
to take reasonable care or exercise reasonable skill (but not any 
stricter duty". 

(1) The unfair contract terms regulation 1994, No. 3159. 
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ام    تھلاك ع ود الاس ي عق ة ف ر العادل شروط غی ة بال اللوائح الخاص  ١٩٩٩ب

)UTCCR()١(.  

ر     ة غی شروط التعاقدی ان ال صلین ینظم شریعین منف ود ت رار وج ان ق د ك   وق

ام    انون ع دیل لق رد تع ط مج یس فق ة، ول ى  ١٩٧٧العادل ة عل ل الحكوم ن قب ررًا م ، مب

ي           : " اس أنأس شابھ ف ن الت ر م ھ الكثی ھ ب ي التوجی ة ف ر العادل شروط غی یم ال تنظ

ر           الموضوعات التي تناولتھا بالتنظیم التشریعات الوطنیة المنظمة للشروط التعاقدیة غی

شریعات      ك الت ین تل داخل ب ن الت نجم ع د ت ي ق شكلات الت ن الم د م ا یح ة بم العادل

  . )٢("التوجیھ

ارة وال   ذكر وزارة التج ة وت یاغة   ) DTI(صناعة الانجلیزی ن ص سئولة ع والم

أن التشابھ بین التنظیمین كان یعد سبب وجیھ لدمجھا في تشریع      ، وسائل تنفیذ التوجیھ  

سألة             ق م د تعی ة ق باب مختلف ن أس شف ع صلین، وتك یھم منف اء عل موحد، بدلا من الإبق

ذ ات الت   ، للتنفی ن الجھ دد م ن ع ستمد م ة ت ة الأوروبی شریعات الجماع م فت دیھا نظ ي ل

ا    سھل              ، قانونیة مختلفة تمامً ن ال یس م ي ل ة الت ة والقانونی اھیم اللغوی سد المف ي تج وھ

  . دائما أن یتم ترجمتھا إلى قانون المملكة المتحدة

                                                             

(1) The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, No. 
2083. 

(2) "…the test of fairness in the Directive has similarities to the test of  
reasonableness to which a majority of the terms within the scope of 
the Act are subject. The existence of this similarity should reduce 
any problems arising from the overlap between the two measures…". 
DTI, Implementation of the EC Directive on Unfair Terms in 
Consumer Contracts (93/13/EEC). A Consultation Document, 
London, DTI, 1993, 1. 
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بط          ھ أو ض ام التوجی ضاح أحك أنھ إی وقد اعتبرت الوزارة أن تنفیذ اللوائح من ش

ا       ي الق ة ف ك المألوف دة   بعض المفاھیم بشكل وثیق مع تل ة المتح ي المملك ر أن  . نون ف غی

شروط      ١٩٩٤جعل التوجیھ یطبق من خلال لوائح        انون ال ع ق التوازي م ة   ب ر العادل ، غی

د              ي یوج صوص الت ق بالن قد یؤدي إلى انتھاك المملكة المتحدة لأحكام التوجیھ فیما یتعل

ور الت      ، فیھا تعارض بین اللوائح والتوجیھ    د الأم ت وتعق یق الوق سبب ض ي وخصوصًا ب

  .تحیط بعملیة التنفیذ

ام         صادرة ع وائح ال صوص الل ر أن بعض ن ة   ١٩٩٤ولھذا، فقد ظھ ست متفق  لی

تلاف       . مع أحكام التوجیھ   ك الاخ وردًا ، ولھذا اعترضت جمعیات حمایة المستھلك على ذل

ات        ك الجمعی ذتھا تل ي اتخ ة الت ى الإجراءات القانونی ق    ، عل ل والتطبی ة ضمان النق وبغی

ة         الصحیح لأحكام من  ر العادل شروط غی ة لل وائح المنظم ة الل دت الحكوم ھ، اعتم  التوجی

  .١٩٩٤، والتي ألغت لوائح عام ١٩٩٩في النظام العقود الاستھلاكیة عام 

ن      ١٩٩٩والمستحدث الرئیس في لوائح عام       ستھلكین م ات الم ار جمعی ھو اعتب

ن أو ینصون في بین الكیانات المخولة اتخاذ إجراءات وقائیة ضد التجار الذین یستخدمو

ستھلك    رات الأخرى      . عقودھم على شروط غیر عادلة ضد الم اك بعض التغیی ا أن ھن كم

یع  "المورد"و " البائع"تعدیل تعریف : التي اشتملت علیھا اللوائح ومنھا    ، وذلك لتوس

  .نطاق اللوائح على العقود التي لا یوجد فیھا بیع أو تورید للبضائع

ة البریطانی  ت الحكوم د اعترف ر   وق شروط غی ى ال ة عل ام الرقاب ؤخرًا أن نظ ة م

دًا  ١٩٩٩ ولوائح عام ١٩٧٧العادلة المزدوج والذي یتكون من قانون عام          ، أصبح معق

شریعین           لا الت د لیحل محل ك شریع موح ي   ، وغیر مفھوم وأنھ یلزم إصدار ت الي ف ولا یغ

ي متطل       تھلاك وألا یخفض ف ة   الرقابة على الشروط غیر العادلة في عقود الاس ات حمای ب

  .المستھلك
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شروط  ١٩٩٩وقد نص المشرع الانجلیزي في لوائح عام   على قائمة بھا بعض ال

ة  ر عادل ا غی ن اعتبارھ ي یمك ادیة الت اني  ، الاسترش دول الث ي الج ة ف صت اللائح د ن فق

ة   ،  على العدید من تلك الشروط٥/٥المرفق بالمادة    ارة العادل  OFTوقد قام مكتب التج

شروط        بوضع المعاییر الت  ك ال ة تل دى عدال یم م ي تقی ساعد ف كمیلیة التي من شأنھا أن ت

  .وما إذا كان الشرط التعاقدي قد أخل بالتوازن القانوني للعقد

ا            ون ملتزمً ستھلك لا یك ادل أن الم ر ع دي غی شرط التعاق ار ال ى اعتب ویترتب عل

ھ       ، بھ ھ من د      . ومن ثم یحكم القاضي بإعفائ ى العق اء عل ن الإبق م  ، ویمك ى ل اء   مت ن إلغ  یك

  .الشرط غیر العادل مؤثرًا أو عائقًا في تنفیذه

  :١٩٩٩ الشروط التعاقدیة غیر العادلة وفقًا للوائح -

اوض     تم التف تطبق اللوائح معیار العدالة على جمیع الشروط النموذجیة التي لم ی

ا             ، علیھا بشكل فردي   ر أنھ ستھلكین، غی ین والم ین المھنی رم ب ي تب ود الت وذلك في العق

ق  ذا التطبی ى ھ تثناءات عل ض الاس رر بع شروط  ، تق ي ال ل ف سي یتمث تثناء الرئی والاس

شروط               ادة بال ي تعرف ع د والت سیة للعق ات الرئی سعر أو الالتزام دد ال التعاقدیة التي تح

ة    شرط النموذجي    . التعاقدیة الجوھریة شریطة أن تكون بلغة واضحة ومفھوم ون ال ویك

د  ا  لمب ان مخالفً ادل إذا ك ر ع راف  غی ي الأط ر ف تلال كبی ى اخ ؤدي إل ة، وی سن النی أ ح

  .الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب العقد، وذلك على حساب المستھلك

ق                ا، لتحقی د ذاتھ ي ح ي ف ة الواضحة لا تكف شفافیة أو اللغ وتجدر ملاحظة أن ال

 فحسن النیة یتطلب عدم استغلال المھني والاستفادة من موقف المستھلكین    ، حسن النیة 

سبب   ذین ب ى         ، ال ؤثر عل ا ی ة بم ة كامل ى درای سوا عل ھ، لی ة خبرت ھ الأضعف أو قل موقف

صالح    ، القرار المتخذ بشأن حقوقھم وواجباتھم     رم م حیث یجب إبرام العقود بطریقة تحت

  .المستھلكین المشروعة
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لال سرد        ٢ویوضح الجدول رقم     ن خ ة م  شرط  ١٧ من اللائحة معنى عدم العدال

ادل تعاقدي یمكن أن یع    ست سوداء       . تبر غیر ع ة ولی ة رمادی ي قائم شروط ھ ة ال ، وقائم

ة   ر عادل ضرورة غی ست بال ا لی ي بھ شروط الت ا  ، أي أن ال ة وفقً ر عادل ون غی ي تك فھ

  :وذلك على النحو الآتي. للممارسات والظروف التي تم إبرام العقد فیھا

ى   سئولیة     : المجموعة الأول ن الم دة م ة أو المقی شروط المعفی  Exclusion and: ال

limitation clauses  

ى أن  وائح عل نص الل ة  ": ت ر عادل روطًا غی ر ش ضي   ، تعتب ي تق شروط الت ال

باستبعاد أو الحد من المسئولیة القانونیة للبائع أو المورد في حال وفاة أحد المستھلكین 

ر   ذا الأخی صیة لھ ابة الشخ ائع أو  ، أو الإص ن الب ال م أ أو إغف ن خط اجم ع سبب ن ب

  .)١("المورد

ة            سئولیة أشكالا مختلف ن الم د م تبعاد أو الح ى اس ل عل ي تعم وتتخذ الشروط الت

ب                   . عدیدة ات المفروضة بموج ن الالتزام أن أي شرط یقوض م ول ب ن الق ھ یمك غیر أن

ي             ، العقد لال المھن ن إخ التعویض ع ة ب ن المطالب ستھلك ع ة للم ع أو إعاق عن طریق من

  .بالتزاماتھ یمكن اعتباره غیر عادل

ةوكقاع ى     ، دة عام نص عل ان ی حیح إذا ك دي ص شرط التعاق ار ال ن اعتب لا یمك

د الأطراف         ال أح ن إھم ر   ، استبعاد المسئولیة عن الوفاة أو الإصابة الناشئة ع و یعتب فھ

نص         . حینئذ شروطًا غیر عادل    ة ال ي حال ال ف فاستبعاد المسئولیة، یكون على سبیل المث

تخدام ا     ون اس ھ یك ى أن دي عل شرط التعاق ي ال ى  ف ة عل ستھلك لأدوات أو آلات معین لم

                                                             

(1) "…excluding or limiting the legal liability of a seller or supplier in 
the event of the death of the consumer or personal injury to the latter 
resulting from the act or omission of that seller or supplier...". 
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ي         . مسؤولیتھ الخاصة  رة ف ستھلك مؤھلاً أو ذو خب ان الم ویمكن قبول ھذا الإعفاء إذا ك

  .استخدام تلك الآلات

  :استبعاد أو تقیید المسئولیة عن الإخلال بالتزامات العقدیة: المجموعة الثانیة

ى   نصت اللوائح المتعلقة بالشروط التعاقدیة غیر العادلة    تھلاك عل  في عقود الاس

ة  : أن ر عادل روط غی ر ش ة     ، تعتب وق القانونی ن الحق د م ستبعد أو تقی ي ت شروط الت ال

للمستھلك في مواجھة البائع أو المورد أو أي طرف آخر في عدم وفاء البائع أو المورد     

ا       ا أو جزئیً دیون            ، بالالتزامات العقدیة كلیً د ال ستھلك ض اءات الم د ادع ك تقیی ي ذل ا ف بم

  ".المستحقة للبائع أو الموزع

ة   ، وبناءً على النص السابق    ر العادل یمكن أن یندرج تحتھ العدید من الشروط غی

بیل   ، التي تستبعد أو تقید الحقوق المقررة للمستھلك       ویمكن أن نورد بعضًا منھا على س

  :وذلك فیما یلي، المثال

  :استبعاد المسئولیة عن العیوب أو الخلل بالسلع: أولا

سلع       في   ع لل ل       ، أي معاملة قانونیة موضوعھا بی د یتمث زام یفرضھ العق اك الت ھن

ة             ث نوعی ن حی ائع سواء م ن الب ا م ى لھ ف المعط في أن تكون السلع تتطابق مع الوص

  .السلعة وجودتھا أو من حیث الغرض المشترى من أجلھ

ى     أثیر عل ا ت ون لھ ن أن یك ي یمك صیاغات الت ة ال ن مجموع ة م اك مجموع وھن

  :ومنھا على سبیل المثال. اد المسئولیة عن السلع المعیبةاستبع

ن       - ستھلك، أو م ل الم ن قب الشروط التي تنص على أن السلع یجب أن یتم فحصھا م

د         : ینوب عنھ  ن التأك ده ع سئولاً وح ون م كأن یتم النص مثلا على أن المستھلك یك

ا  صود منھ رض المق ع الغ ق م سلع تتواف ن أن ال الھا، م ل إرس ك قب ھ لا أ، وذل و أن

  .یمكن المطالبة بتحقیق المورد غرضًا معینًا ما دام لیس منصوصًا علیھ في العقد
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اء بوجود        ، وفي جمیع الأحوال   ي الادع م ف ن حقھ ستھلكین م لا یجوز حرمان الم

  .عیوب خفیة في السلعة المباعة

. الشروط التي تنص على أن السلع لا تملك إلا الوصف أو الغرض المبین بالفاتورة -

ون   ، أن یتم النص في العقد على أنھ    ك ن ك لا یكون للمستھلك المطالبة بالتعویض ع

السلع لا تفي بالوصف الذي تم بیعھا وفقًا لھ، أو أنھا لا تناسب مع الأغراض التي         

ما دام أن الغرض المطالب بتحقیقھ لم ینص علیھ في ، تحققھا ذلك النوع من السلع

 .فاتورة الشراء

دف إ - ي تھ شروط الت ل  ال ستھلك قب ى الم لاك إل اطر والھ لاك المخ ة الھ ل تبع ى نق ل

سلعة               ستھلك بوجود ال لام الم ك بمجرد إع ا وذل ضاعة فعلیً بیل   -تسلیم الب ى س  عل

أو حرمان المستھلك من الرجوع على البائع حال ھلاك السلع .   لدى البائع-المثال 

  .أو سرقتھا أو تلفھا وھي لا تزال في حوزتھ وبسبب خطأ منھ

ا بمجرد           ال - شروط التي تنص على اعتبار السلع مقبولة وأن المستھلك راضیًا علیھ

 . التسلیم، أو فرض شروط غیر معقولة حال رغبة المشتري في استرجاعھا

شروط  ك ال ة تل ن أمثل ى أن، وم د عل نص العق ا : "أن ی تم بیعھ ي ی سلع الت لأي ، ال

ن         ، سبب ل م ا أو بأق تج بھ ي المن ي یوص سوقیة  بأقل من الأسعار الت ا ال تم  ،  قیمتھ ی

ا         صوص علیھ شروط المن شتري      ، إرسالھا للمشتري وفقًا لل ن الم ة م ون مقبول وتك

توقیعك یعد قبولاً للسلعة ویشكل : "أو أن ینص على أن  ". دون أي شرط أو ضمان    

  ".رضاءً تامًا بھا وأنھا كما طلبت

ن  سواء بالتوقیع على استمارة الرض  ، وإذا تمت الموافقة من قبل العمیل      اء أم ع

شتراة      واد الم أي   ، طریق استخدام الأعمال التي تم انجازھا أو استخدام الم ة ب أو الموافق

بة   ، صورة كانت  فإن ذلك یمنع من الادعاء بعد ذلك بأن تلك المواد أو الأعمال غیر مناس



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

ما لم یتم الإعلان كتابة وقت إبداء القبول أو قبلھ بأن طبیعة الأعمال أو ، في وقت القبول

  . لمواد غیر مناسبةا

ة لفحص       ، ومع ذلك  فإن المستھلكین لدیھم الحق في الحصول على فرصة معقول

اك فرصة        . السلع ورفضھا إذا كانت معیبة   ون ھن ب أن تك دة، یج سلع المعق ة ال وفي حال

سلعة ة ال ة لتجرب ذا  ، معقول ن ھ ة م ة القانونی ن الناحی ستھلكین م ان الم ن حرم لا یمك ف

لال أنُ یطل    ن خ ق م ا    الح ة والرض ى الموافق ع عل نھم التوقی نھم  ، ب م ب م أو أنُ یطل

ا        ن تحققھ أن یحرم      ، استرجاع السلع بطریقة قد لا یكون من الممك ال، ك بیل المث ى س عل

  .)١(من استرجاع السلع المغلفة أو المعبأة بمجرد فتحھا

  :الإعفاء من المسئولیة في حالة تقدیم خدمة سیئة: ثانیًا

ین  یتوقع المستھ ، منطقیًا ستوى مع ر   ، لك أن یقدم إلیھ المھني الخدمة بم وھو أم

راحة  ھ ص نص علی تم ال م ی ا  ، وإن ل زم بھ ي یلت ة الت ات العقدی ن الالتزام م م ھ یفھ إلا أن

  . المھني والتي بالوفاء بھا یتحقق للمستھلك الغرض من الخدمة

ومن ثم ، ومن ثم فإن أي شرط تعاقدي ینص على تنازل المستھلك عن ذلك الحق

ة ا دم الخدم سئولیة مق تبعاد م ادل، س ر ع ر غی اق  . یعتب ن نط ضییق م اه للت اك اتج وھن

الات       ، التنازل عن ذلك الحق    ي الح ن الأضرار ف سئولیة ع فیقصره فقط على استبعاد الم

د  ، التي لا یكون فیھا خطأ من جانب مقدم الخدمة   رام العق ، أو التي لم تكن متوقعة عند إب

  .ان ھناك خطأ من جانب المستھلكحیث تستبعد المسئولیة متى ك

                                                             

(1) Unfair contract terms guidance, Guidance for the unfair terms in 
consumer contracts regulations 1999, Office of fair trading (OFT), 
September 2008, p.19.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

ة،   ، فمن غیر المقبول   ة فنی حرمان المستھلك من التعویض في حالة وجود مخالف

ى      ع عل ذي یق ضرر ال سارة أو ال ن الخ ا ع سئول جزئیً ي م ون المھن ة ك ي حال أو ف

وع أضرار أو            . المستھلك د خطر وق ة ض ات معین اذ احتیاط دم اتخ ال، ع بیل المث على س

ى          سرقة من قبل الغی   سئولیة مت ن الم ة م دم الخدم صل مق ا لتن ون أساسًَ ن أن یك ر لا یمك

  .كان ھو أو أحد تابعیھ في حالة إھمال

  :القیود على المسئولیة: ثالثًا

أصبح ملزمًا لعاقدیھ المستھلك والمھني، بحیث یكون من حق    ، إذا تم إبرام العقد   

اء با    ، كل طرف الحصول على تعویض     ھ إذا أخل الطرق الآخر بالوف م إذا   . لتزامات ن ث وم

یكون دائمًا ، وجد شرط تعاقدي یتضمن إما استبعادً أو تقییدًا لحقوق المستھلك القانونیة 

  .غیر صحیح

د             ي الح أثیر ف ا ت ون لھ ن أن یك وھناك صیاغات كثیرة من الشروط التعاقدیة یمك

  :وھي تشمل، على سبیل المثال، ما یلي. من مسئولیة المھني

ب      - ي            الشروط التي تتطل انون المھن زم الق ي یل الیف الت ة التك ستھلكین تغطی ن الم م

ى          . بدفعھا ة إل سلعة المعیب ترجاع ال ة اس ستھلك نفق ل الم كأن ینص العقد على تحم

 .المھني

ا            - ھ فیھ الشروط التي تنص على أن المھني یكون مسئولاً فقط في الحدود التي یمكن

 .الادعاء في مواجھة منتج السلعة

ي     الشروط التي تحدد ن   - لال أو الت ة الإخ ي حال وع التعویض الذي یلتزم بھ المھني ف

 .تعطي للأخیر حریة اختیار نوع التعویض



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

 .)١(الشروط التي تحدد الأضرار التي یمكن التعویض عنھا -

  :القید الزمني على وقت المطالبة القضائیة: رابعًا

ة     ، لاعتبار العقد متوازنًا بین طرفیھ    ل طرف قابل وق ك ون حق ذ  یجب أن تك  للتنفی

تھلاك     ود الاس ي عق ة ف ة وبخاص رة معقول ر لفت رف الآخ اه الط سمح  . تج ا ی ادة م وع

م           ي ل الات الت ي الح ضائیة ف القانون بوجود فترة زمنیة معقولة یتم خلالھا المطالبات الق

  .یتفق فیھا الطرفین على مدة معینة

سئولی       ، ومنطقیًا اه   لا یمكن قبول الشرط التعاقدي الذي یعفي المورد الم ن تج ة م

ة    رة زمنی ضون فت ي غ ور أو ف ى الف شكوى عل دم ب م یتق ر ل رد أن الأخی ستھلك لمج الم

صیرة  ا       . ق ق علیھ دة المتف ون الم ي تك الات الت ي الح اص ف شكل خ ق ب ر ینطب ذا الأم وھ

بب          دیم شكواه لأي س ن تق اد م شخص المعت قصیرة جدًا للدرجة التي قد لا یتمكن فیھا ال

ھ   سواء للسھو أو لظروف خارج       ن إرادت ذلك . ة ع ر      ، ك ي لا تظھ الات الت ي الح ق ف ینطب

  .فیھا أخطاء المورد إلا بعد أن تكون المدة المتفق علیھا قد انتھت

سمح           د ی ھ ق ھ لأن ا فی رًا مرغوبً شكاوى أم ن ال وري ع ار الف ون الإخط د یك فق

زاع ة للن سویة الناجح ر   ، بالت التعویض یعتب ة ب ن المطالب ستھلك م ق الم لب ح ن س ولك

ة     عقوبة م   ،  تتسم بالإفراط الشدید لأنھا تعمل على تقیید حقوق المستھلك القانونی ن ث وم

  .لا یمكن القبول بھا

 على أن المورد یكون ١٩٧٩ولقد نص قانون بیع السلع الانجلیزي الصادر عام      

ما لم ، مسئولاً عن وجود أي خلل وجد في السلع في غضون ستة أشھر من تاریخ بیعھا   

                                                             

(1) Unfair contract terms guidance, op. cit., p.25.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

ن       ، ن ثم وم. یثبت خلاف ذلك   ي التعویض ع ستھلك ف ق الم د ح فلا یمكن استبعاد أو تقیی

  .السلع المعیبة خلال الأشھر الستة الأولى بعد الشراء

ة      ، ومن الشروط التعاقدیة التي تعتبر غیر عادلة كما أوردھا مكتب التجارة العادل

  :تلك الشروط التي تنص على ما یلي

ة     ُ یمنع تمامًا رفع أي دعوى أو المطالبة ب " - ع دعوى قانونی تم رف التعویض ما لم ی

سلم               ب أن ت ان یج سعلة أو ك سلیم ال خلال عام واحد من التاریخ الذي یكون قد تم ت

 ".فیھ

ضون     " - ي غ ترجاعھا ف م اس ة إذا ت سلع المعیب تبدال ال تم اس اریخ  ٧ی ن ت ام م  أی

  .)١("الفاتورة، وكانت بحالتھا الأصلیة

  :استبعاد المسئولیة عن التأخر: خامسًا

شتري           ة الم دمات بمجرد موافق دیم الخ یشترط القانون أن یتم تسلیم السلع أو تق

سلیم            ، علیھا ا الت تم خلالھ ة ی ة     . ما لم یتم تحدید مدة زمنی دة معین د م ذكر العق م ی ، وإذا ل

ة            دة معقول لال م ھ خ ام بالتزام ي القی ى المھن ددة     ، یكون عل دة مح ن الم م تك إذا ل إن  ، ف ف

سمح       المستھلك لیس لھ الحق في   ا ی ة، بم دة معقول ھ أن ینتظر م الفسخ الفوري بل علی

فیجب مراعاة أن التأخیر یمكن أن . للمھني بفسحة من الوقت یمكن خلالھا تنفیذ التزامھ    

  .یكون بسبب ظروف خارجة عن إرادة حقیقیة للمورد

خاصة ، فإن أي استبعاد لمسئولیة المورد عن التأخیر تكون غیر عادلة     ، ومن ثم 

ت ةوإذا كان صورة مطلق ز وب ب  ،  دون تمیی ن جان أ م ى خط ع إل أخیر راج ون الت د یك فق

                                                             

(1) Unfair contract terms guidance, op. cit., p.27.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

ولاً      ، وعلى ھذا . المورد أخیر مقب ن الت أخیر   ، یكون استبعاد مسئولیة المورد ع ا دام الت م

  . مقیدًا بوجود عوامل خارجة عن إرادة المورد

  :استبعاد المسئولیة عن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدیة: سادسًا

دي     یعد ال  زام تعاق ذ أي الت ن تنفی اع ع ، شرط التعاقدي الذي یسمح للمورد بالامتن

دون أن یترتب على ذلك الإخلال أي مسئولیة، شرط یترتب علیھ اختلال في توازن العقد 

  . وكذا اختلال في آلیات الحمایة القانونیة المقررة للمستھلك، في غیر مصلحة المستھلك

تبعاد ك الاس ة ذل ن أمثل ي ، وم زي الت ة الانجلی ارة العادل ب التج ا مكت أن ، أوردھ

  :ینص العقد على أن

                   بب داء أي س ادي دون إب ى الن ضاء إل د الأع ع دخول أح ي من لإدارة الجمعیة الحق ف

 .للقیام بذلك

    في حال وجود نزاع بین شركة الاتصالات وأحد المشتركین حول أي بند من بنود ھذا

ة ا         ، العقد ي قطع خدم ق ف شركة الح ون لل ا أو      یك شترك كلیً ن أجھزة الم صالات ع لات

 .)١(جزئیًا دون دفع أي تعویض إلى المشترك

  : اعتبار الضمان سببًا لاستبعاد المسئولیة: سابعًا

ببًا         ستھلك س ورد للم ائع أو الم ھ الب مان یقدم ود ض ى أن وج نص عل ن ال یمك

سلعة     ي ال ل  ، لإعفائھ من المسئولیة عن العیوب التي قد توجد ف ى الأق ببًا   أو عل ون س  یك

  .في الحد من المسئولیة بحیث تكون محددة بوقت معین أو بنوع معین من العیوب

                                                             

(1) Unfair contract terms guidance annexes, Guidance for the unfair 
terms in consumer contracts regulations 1999, September 2008, p. 46. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

ادة    ضمانات المعت اوز ال ة تتج ضمانات المقدم ت ال شكلة إذا كان اك م ست ھن ولی

ي    دمھا المھن اد أن یق ن المعت ي م انون أو الت ا الق نص علیھ ي ی واء الت شمل ، س أن ی ك

ان  الضمان إعادة قیمة السلعة أو تغی     یرھا مجانًا دون وجود خطا من البائع أو حتى إذا ك

ستھلك  ب الم ن جان أ م شكلة. الخط ور الم ن تث ان، لك ض الأحی ي بع ضمان ، ف ان ال إذا ك

ھ               ل، أو لأن ھ أق د ذات ي ح ضمان ف ا لأن ال انون، إم ي ظل الق اح ف ا ھو مت ل مم دم أق المق

ك ا     . یخضع لشروط خاصة أو قیود معینة      ر ذل ة یعتب ذه الحال ن     في ھ د م ذي یقی شرط ال ل

  . یعتبر شرطًا غیر عادل، المسئولیة على وجود ضمان مقید

ة            ر عادل ارة غی ب التج ا مكت ي اعتبرھ ضمن   : "ومن تلك الشروط الت ائع ی أن الب

ا     اریخ بیعھ ن ت ط م ھر فق تة أش دة س شركة لم ا ال ي تبیعھ دات الت واد والمع ع الم ، جمی

سئولیة  . وشھرین فقط على قیمة العمالة   صر م ى      وتقت ضمان عل ذا ال ب ھ شركة بموج  ال

ضمان   ، استبدال أجزاء الآلات أو إصلاح نظام عملھا    دة ال لال م ، لمدة ثلاث مرات فقط خ

  ".وإذا ظھرت المشكلة مرة أخرى على العمیل أن یلجأ إلى الشركة المصنعة

  :أن یكون تقدیم الخدمة متوقفًا على الإرادة المنفردة لمقدمھا: المجموعة الثالثة

زام     یتمثل ي إل شرط ف دم          ذلك ال ل مق ن قب دمات م دیم الخ ون تق أن یك ستھلك ب الم

ھ    ، الخدمة لا یتم إلا إذا رغب الأخیر في ذلك      ى إرادت ف عل ا تتوق ر    ، أي أنھ م یعتب ن ث وم

  .)١(ذلك الشرط غیر عادل بالنسبة للمستھلك

                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: "making an agreement binding on the 
consumer whereas provision of services by the seller or supplier is 
subject to a condition whose realisation depends on his own will 
alone". 



 

 

 

 

 

 ٩٤٩

ة              دیم خدم ا تق ون محلھ ي یك ود الت ي العق شرط إلا ف ون ، ولا ینطبق ھذا ال   ولا یك

أ              إ اك خط ن أن ھن رغم م ى ال ل عل دفع المقاب ستھلك ب ا الم زم فیھ ي یلت   لا في الحالات الت

ة   دم الخدم ب مق ن جان ة     ، م دم الخدم ا مق ل فیھ ي یخ الات الت ي الح ون إلا ف ذلك لا یك وك

ى     ادرًا عل ون ق یطرتھ ویك ت س ا تح لال واقعً بب الإخ ون س ھ ویك اء بالتزامات   بالوف

  . التحكم فیھ

ابق         الشرط ال، ومن ذلك  دماتھا دون س ق خ ي تعلی شركة ف ق ال ى ح نص عل ذي ی

دمات            ، إنذار ریض الخ أنھ تع ن ش ل م أي عم ام أو سمح ب ل ق متى رأت الشركة أن العمی

شركة للخطر     دمھا ال لال          ، التي تق تراك خ ع الاش ي دف تمرار ف ي الاس ل ف زام العمی ع الت م

  .فترة التعلیق

  :ولعدم رد العربون في حالة العد: المجموعة الرابعة

رد         ائع ب زم الب شتري لا یلت دول الم سبب ع د ب ام العق ة إتم ي حال ھ ف ل أن الأص

دفوع ون الم ادل  ، العرب ر ع ر غی شرط لا یعتب ذا ال ادل   ، وھ ر ع شرط غی ر ال ن یعتب ولك

تم   مُ ی دمًا إذا ل دفوع مق العربون الم اظ ب ائع بالاحتف مح للب ستھلك إذا س سبة للم بالن

ون أو    ولم یسمح للمستھلك  ، المستھلك العقد  ة العرب  بالحصول على تعویض یساوي قیم

  .)١(یزید إذا لم یكن إتمام التعاقد من قبل البائع

                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (d) permitting the seller or supplier to retain 
sums paid by the consumer where the latter decides not to conclude 
or perform the contract, without providing for the consumer to 
receive compensation of an equivalent amount from the seller or 
supplier where the latter is the party cancelling the contract". 



 

 

 

 

 

 ٩٥٠

سة  ة الخام ھ       : المجموع د إخلال ھ عن الغ فی الي مب غ م دفع مبل ستھلك ب زام الم إل
  :بالتزاماتھ

لال             ال الإخ بة ح من الشروط غیر العادلة أن یتم فرض جزاءات مالیة غیر متناس

د     . التي یرتبھا العقد بأحد الالتزامات    ن الفوائ د ع د یزی فالتزام المستھلك بدفع معدل فوائ

فھو یجعل المستھلك یدفع ، البنكیة بسبب تأخره في الوفاء بالدین یعتبر جزاءً غیر عادل   

  . )١(أكثر من تكلفة جبر الضرر الناجم عن تقصیره

ة    ر عادل ون غی د تك ي ق زاءات الت ن الج دفع الت ، وم ستھلك ب ة الم الیف مطالب ك

ن     ، والخسائر الناشئة عن عدم تحقق الربح    تفاد م د اس ون ق على الرغم من أن البائع یك

س            . التكالیف ن نف رتین ع ى تعویض م حیث إن من شأن ذلك أن یؤدي إلى الحصول عل

  .الفعل الواحد

یس              شرط ول أثیر ال ى ت ز عل لال التركی ن خ وتقییم عادلة الشرط یتم النظر إلیھ م

ة               ،ومن ثم ، الغرض منھ  ائع الحری ل الب ى تخوی شرط عل نص ال صاف أن ی ن الإن یس م  ل

  .المطلقة في تقدیر وتحدید الجزاء المالي

  :الشروط المتعلقة بالفسخ: المجموعة السادسة

  :الحق في فسخ العقد من جانب واحد: أولا

سخ              ي ف الحق ف ضي ب من مقتضیات العدالة في التعاقد أن تعطي الشروط التي تق

ستھلك       ذلك الحق   ، العقد ائع والم د الب ي      ، لكل من طرفي العق ق للمھن ك الح نح ذل إذا ُ م ف

                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (e) requiring any consumer who fails to fulfill 
his obligation to pay a disproportionately high sum in compensation. 



 

 

 

 

 

 ٩٥١

ستھلك  ط دون الم ادل   ، فق ر ع د غی ك العق بح ذل دین   ، )١(أص لا المتعاق یما وأن ك  -لا س

ا،        .  على قدم المساواة   -المھني والمستھلك    ا فیھ ائع مبالغً وق الب ون حق فلا ینبغي أن تك

  .ولا یجب أن تكون حقوق المستھلك مقیدة

ھ         د بإرادت سح العق ي ف وینطبق ذلك الأمر على الشروط التي تقضي بحق البائع ف

ول      یاغاتھا        . المنفردة دون إبداء أي سبب معق تم ص ي ی شروط الت ى ال ضا عل سري أی وی

ھ              ن ل ب م ن جان تعمال م اءة الاس بصورة فضفاضة غیر محددة بحیث تكون عرضة لإس

ق   . الحق في الأخذ بھا  ت أي      وكذا الشروط التي تقوض ح د تح سخ العق ي ف ستھلك ف الم

  .ظرف من الظروف، أو توقفھ على موافقة الطرف الأخر

  :الحق في فسخ العقد دون رد المبالغ المالیة المدفوعة: ثانیًا

اظ            د والاحتف سخ العق ة ف دم الخدم ائع أو مق ادل إذا سمح للب یعتبر الشرط غیر ع

ة أو           ى الخدم صول عل ستھلك للح ا الم ي دفعھ سلعة بالمبالغ الت ى    . )٢( ال ق عل ذا ینطب وھ

  .الودائع المدفوعة قبل إبرام العقد، والمبالغ المدفوعة وقت أو بعد إبرام العقد

وھنا یكون للبائع الاحتفاظ بالمبالغ ، وقد یكون الفسخ بسبب راجع إلى المستھلك

ادل         ، المالیة ر ع شرط غی ك ال سبقًا     ، ومع ذلك، قد یكون ذل الغ المدفوعة م ت المب إذا كان

  .وتتجاوز الضرر الناجم عن الفسخ، كبیرة
                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (f) authorising the seller or supplier to dissolve 
the contract on a discretionary basis where the same facility is not 
granted to the consumer. 

(2) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (f) … permitting the seller or supplier to retain 
the sums paid for services not yet supplied by him where it is the 
seller or supplier himself who dissolves the contract. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٢

  :الحق في الفسخ دون إخطار: المجموعة السابعة

م ، لا مراء أن الفسخ المفاجئ للعقد یتسبب في بعض الأضرار للمستھلك         ، ومن ث

ي ل ي تعط شروط الت إن ال يف رة  لمھن ستھلك بفت ار للم د دون إخط اء العق ي إنھ ق ف  الح

  .یعتبر شرطًا غیر عادل، )١ (لمھني الآخر بإخطار اوتلزم المستھلك على الجانب، كافیة

د دون إشعار        ر  ، غیر أنھ تجدر ملاحظة أن البائع یكون لھ الحق إنھاء العق ویعتب

الات           ى الح ائع عل ب الب ن جان في ھذه الحالة الشرط عادل وذلك إذا كانُ یقصر الإنھاء م

ا ی   ، التي یتوافر بھا حالات الضرورة أو الجدیة       ادة م ي ع د     والت ي العق تمرار ف ون الاس ك

  .یترتب علیھ ضرر محقق للبائع

  :التجدید التلقائي للعقد: المجموعة الثامنة

متى لم ، الذي یقضي بالتجدید التلقائي للعقد محدد المدة   ، یعتبر شرطًا غیر عادل   

ت               المھني، یخطر المستھلك  ي وق ستھلك ف د للم اء العق ي إنھ ھ ف ة برغبت دم الخدم  أو مق

ان ، غم من عدم رغبة المستھلكعلى الر، محدد د   ، في كثیر من الأحی د العق ي تجدی  .)٢(ف

ر            ھ غی ا یجعل شروط الأخرى بم ن ال دي بخط أصغر م خاصة وإذا تم كتابة الشرط التعاق

  .ظاھر أو لا یلفت انتباه المستھلك

                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (g) enabling the seller or supplier to terminate 
a contract of indeterminate duration without reasonable notice except 
where there are serious grounds for doing so. 

(2) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (h) automatically extending a contract of fixed 
duration where the consumer does not indicate otherwise, when the 
deadline fixed for the consumer to express his desire not to extend 
the contract is unreasonably early. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٣

د      ویرى مكتب التجارة العادلة في إنجلترا أن عدم الإخطار بالرغبة في إنھاء العق

  .  إلى تجدید العقد إلى أجل غیر مسمى ولیس لفترة محددة یعتبر غیر عادلوالذي یؤدي

  :قبول المستھلك بالتزامات غیر معلومة لھ: المجموعة التاسعة

ستھلك   ل     ، من الشروط التي تعتبر غیر عادلة بالنسبة للم ي تحمّ شروط الت ك ال تل

رام    المستھلك بالتزامات لا تكون للأخیر فرصة بأن یتیقن منھا أو یعل     ل إب ضمونھا قب م م

ون            )١(العقد ب أن تك ستھلكین یج ؛ حیث إن شرطًا أساسیًا لتحقق العدالة التعاقدیة أن الم

الفرصة متاحة لدیھم لقراءة وفھم الشروط التعاقدیة وما ترتبھ من التزامات تعاقدیة قبل 

  .الالتزام بھا

ة و         ا شروط خفی ا شروط   ولا یمكن أنُ یطلق على تلك الشروط التعاقدیة أنھ لكنھ

ستھلك          ، تحیل إلى نصوص القوانین واللوائح في ترتیب بعض الالتزامات على عاتق الم

د       ا بالعق م  ، أو تحیل إلى التزامات واشتراطات یضعھا المھني مستقبلاً ویلحقھ ن ث لا ، وم

، یكون للمستھلك الفرصة قبل إبرام العقد للاطلاع على تلك النصوص ومعرفة مضمونھا 

ون أو       ،  العقود التي تبرم عن بعدلا سیما في بعض  ق التلیف ن طری رم ع ي تب العقود الت ك

  .شبكة الانترنت

بمجرد استكمال : "على أنھ، على سبیل المثال، ومن تلك الشروط أن ینص العقد  

ى      ت عل د وافق ون ق ي تك سجیل الالكترون لال الت ن خ ك أو م اص ب وذج الخ ات النم بیان

                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (i) irrevocably binding the consumer to terms 
with which he had no real opportunity of becoming acquainted before 
the conclusion of the contract. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٤

ضعھا      : "نأو یتم النص على أ، "الشروط والأحكام  اني لأي شروط ت ضع الطرف الث یخ

  ". الشركة بعد إبرام العقد فیما یتعلق بتورید السلع المحددة بالعقد

  :الحق في تعدیل الشروط التعاقدیة: المجموعة العاشرة

د        ة بع شروط التعاقدی دیل ال ي تع ستھلك ف ع الم د م رف المتعاق ق الط   إن ح

ستھلك      ود، أن یتم الموافقة علیھا من قبل الطرفین     ان الطرف الم ا إذا ك ى م ون النظر إل

دیلات أم لا  ى التع ق عل ادل ، واف ر ع رطًا غی ر ش دیل  ، )١(یعتب ذا التع ان ھ یما وإذا ك لا س

ستھلك          وق الم ن حق ل م ستھلك أو التقلی ى الم ات عل یؤدي إلى زیادة الأعباء أو الالتزام

ھ     ،وھم ما یمكن اعتباره إخلالاً بالتوازن في العقد ، وفقًا للعقد  صود ب ان المق و ك  حتى ول

ة       دیلات طفیف د           . فقط تسھیل إدخال تع د یع ي العق شرط ف ك ال ى ذل نص عل ر  فمجرد ال غی

دیلات  عادل   لأن ما یمكن أن یستخدم لإجراء تعدیلات بسیطة یمكن أن یستخدم لإدخال تع

  .جوھریة

ي     : "أن ینص الشرط التعاقدي على أن    ، ومن ذلك  الحق ف تفظ الطرف الأول ب یح

" وتغییر نظام العضویة السنویة وخطة الأسعار، ساعات العمل إذا وجدت ضرورةتغییر 

ى أن   نص عل سابقة       : " أو أن ی د ال دیل القواع ر أو تع ي تغیی ا ف تفظ الإدارة بحقھ تح

  ".بالحذف أو الإضافة وفقا لما تراه ملائمًا

                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (j) enabling the seller or supplier to alter the 
terms of the contract unilaterally without a valid reason which is 
specified in the contract. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٥

  :الحق في تغییر أوصاف السلعة أو الخدمة: المجموعة الحادیة عشرة

ادل    یعد شرطً  ر ع صائص         ، ا غی ر أي خ ن تغیی ي م ین المھن ى تمك دف إل ذي یھ ال

ھ      بب وجی دیم س د دون تق ع     . )١(للمنتج أو الخدمة من جانب واح شرط م ك ال شابھ ذل ویت

ن     ، الشرط السابق  ف ع حیث یكون للبائع أو المورد الحق في إحلال سلعة أو خدمة تختل

  .تلك التي تم الاتفاق علیھا مع المستھلك

ق الم  ن ح م     فم ي ت ة الت سلعة أو الخدم یة لل فات مرض ع مواص ستھلك أن یتوق

ي                ، الاتفاق علیھا  ر الت ة غی لعة أو خدم ى س ستھلك عل صل الم ي أن یح ذا لا یعن ولكن ھ

  . )٢(اتفق علیھ ولو كانت مشابھة لھا أو مساویة في القیمة

ورد   ائع أو الم سمح للب ان ی ادلاً إذا ك دي ع شرط التعاق ار ال ن اعتب ھ یمك ر أن غی

رت               ى اعتب سلعة مت ة أو ال ى الخدم سیطة عل ة الب دیلات الفنی صراحة بالقیام ببعض التع

ھ           أثیر علی ستھلك ودون ت ى الم ة عل ة حقیقی ك   ، تلك التعدیلات لیس لھا أھمی ت تل أو كان

ستھلك        . التعدیلات یتطلبھا القانون   ان الم ة إذا ك دیلات مقبول ك التع ار تل وكذا یمكن اعتب

كأن یتم النص ، یة حدوث تغییر وأن یحدد ذلك صراحة في العقدیدرك ویوافق على إمكان 

وافر        ر مت ستھلك غی ا الم ي یطلبھ سلعة الت ل    ، على أنھ إذا كان لون ال ستھلك یقب إن الم ف

  .المھنيبأي لون أخر یقدمھ 

                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (k) enabling the seller or supplier to alter 
unilaterally without a valid reason any characteristics of the product 
or service to be provided. 

(2) Unfair contract terms guidance, op. cit., p.54. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٦

  :الحق في تحدید سعر السلعة أو الخدمة عند التسلیم: المجموعة الثانیة عشرة

شرط  ر ال ادلیعتب ر ع ت   إذ، غی سلعة وق عر ال د س تم تحدی ى أن ی نص عل م ال ا ت
سلعة أو          عار ال ادة أس ة زی دم الخدم ورد أو مق ائع أو الم ل الب م تخوی سلیم أو إذا ت الت

إذا كان السعر المطلوب مرتفع ، دون أن یكون للمستھلك الحق في إنھاء التعاقد، الخدمة
  .)١(جدًا مقارنة بالسعر المتفق علیھ عند إبرام العقد

ھ     فالعق اق علی ق  ، د بما یتضمنھ من شروط تعاقدیة حین یتم التراضي والاتف یتحق
ا         ل منھم ة نظر ك ن وجھ ات م ا  ، فیھ توازنًا یرتضیھ الطرفان في الحقوق والالتزام ووفقً

ستھلك        ، لما یحقق مصالحھ   ع الم د م ة تخول الطرف المتعاق ود اتفاقی بحیث إن وجود بن
ل    ، دًابأن یغیر من تلك الشروط التعاقدیة منفر     ى مقاب سحب عل لا سیما إذا كان التغییر ین

  .یعتبر شرطًا غیر عادل، السلعة أو الخدمة

ضاعة              ، ومن ذلك  سلیم الب شمل ت سلع ت ى أن أسعار ال د عل أن یتم النص في العق
شتري  وطن الم ى م ا     ، إل ي یراھ یل الت وم التوص رض رس ي ف الحق ف ائع ب تفظ الب ویح

ائع   ،  من وقت لأخر  وأي زیادة في مقابل التسلیم    ، مناسبة یم الب دلات تقی ون  ، وفقًا لمع تك
  .نافذة في مواجھة المشتري

ار           ر دون إخط ة للتغیی ع الأسعار قابل ى أن جمی ن  ، أو أنُ ینص في العقد عل ویمك
ع    سئولاً    ، إعادة النظر في السعر المتفق علیھ حتى وقت إرسال المبی شتري م ون الم ویك

  .م النقل عرضة للتغییر دون إخطاروتكون رسو، عن مصروفات النقل والتسلیم
                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (l) providing for the price of goods to be 
determined at the time of delivery or allowing a seller of goods or 
supplier of services to increase their price without in both cases 
giving the consumer the corresponding right to cancel the contract if 
the final price is too high in relation to the price agreed when the 
contract was concluded. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٧

ي             ر ف ي تغیی غیر أن الشرط الذي یخول البائع أو المورد أو مقدم الخدمة الحق ف
ادل       ، ثمن السلعة أو الخدمة    ر ع ع الأحوال غی ي جمی ون ف د لا یك اق    ، ق ن الاتف ث یمك حی

سعر      اع ال ى ارتف ة أدت إل روف طارئ وافر ظ ة ت ي حال ثمن ف ادة ال ى زی تم ، عل أو أن ی
ق       الا سعر المتف ن ال ة م تفاق على حدود معینة للزیادة كأن یتم تحدید الزیادة بنسبة معین

ن     ، علیھ لا یمكن تجازوھا    أو أن تحدد تلك الزیادة بنسبة معینة وبعد مضي وقت معین م
  .التعاقد

ثمن            ي ال ر ف ى التغیی اق عل ان شكل الاتف اق     ، وأیًا ما ك اك اتف ون ھن ب أن یك فیج
ادة      مسبق على حدوده بحیث    دار الزی دمًا بمق ة مق ى درای د عل ث  ، یكون طرفي العق وبحی

خاصة بالنسبة للمستھلك؛ إذ إنھ یكون ، یقدر كل منھما آثار الزیادة علیھ بفرض تحققھا
  .أقل مرونة في تقبل الزیادة في الثمن مقارنة بالبائع أو مقدم الخدمة

  :ذهالحق في تفسیر العقد ومراقبة تنفی: المجموعة الثالثة عشرة

ادل   ر ع رط غی ر ش ت    ، یعتب ا إذا كان د م ي تحدی ق ف ورد الح ائع أو الم ل الب تخوی
ھ     ھ  ، السلع أو الخدمات المقدمة تتطابق مع ما ھو متفق علی ذا تخویل ردًا ، وك ق  ، منف الح

  .)١(في تفسیر أي بند من بنود العقد

د  الحق في تقریر ما إذا ك، متفردًا، ویفھم من ذلك الشرط أن البائع یتقرر لھ      ان ق
د أم لا  ذ العق ي تنفی أ ف ة أو   ، أخط سلعة المباع ت ال ا إذا كان د م ي تحدی ق ف ھ الح فتخویل

د       ي العق ھ ف لطة    ، المرسلة للمشتري تتطابق مع تلك التي تم الاتفاق علی ده س یمنحھ وح
م     ن ث ى      ، تقریر ما إذا كانت السلعة تتطابق مع المتفق علیھ وم ھ عل ذ التزام د نف ون ق یك

                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (m) giving the seller or supplier the right to 
determine whether the goods or services supplied are in conformity 
with the contract, or giving him the exclusive right to interpret any 
term of the contract. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٨

د   ، و تكون السلعة مختلفة عن تلك المتفق علیھاأ، الوجھ الصحیح  ذ ق ویكون البائع حینئ
  .أخطأ في تنفیذ التزامھ التعاقدي

 یمنح المھني وحده الحق في تفسیر بنود غیر عادل ذلك الشرط الذيكذلك یعتبر  
ا       ق بھ لاف یتعل دوث أي خ د ح ي         . العقد عن ائي ف رار النھ ھ الق ك تخویل ن ذل ر م ل وأكث ب

ت أو أن    ، مومن ث . التفسیر ي ذات الوق فھذا الشرط یجعل من البائع بمثابة خصم وحكم ف
ذ        ، )١(یكون ھو القاضي في نزاعھ     ق بتنفی ھ یتعل ف علی شرط المختلَ ان ال یما وإذا ك لا س

  .أو یمس مصالحھ سواء بصورة مباشرة أم غیر مباشرة، البائع أحد التزاماتھ

شرة   ة ع ة الرابع ي   : المجموع ات المھن ویض التزام ھ    تق د ب ا تعھ رام م ي احت ف
  :لعملائھ

ي         ھ ف ھ أو تعھدات إذا وجد في العقد شروط تسمح للمھني بأن یتنصل من التزامات
ة  ، مواجھة المتعاقدین معھ  ر عادل ات  . اعتبرت تلك الشروط غی صد بالالتزام ك   ، ولا یق تل

ك  ولكن یقصد بھا ، أي الالتزامات المكتوبة، التي یكون منصوصًا علیھا في متن العقد  تل
  .التي یلتزم بھا المھني وتكون غیر مكتوبة كالاتفاقات أو التعھدات الشفویة

زام             تم الالت ن ی فویة ل ات ش فإذا تضمن العقد المكتوب شرطًا یقضي بأن أي اتفاق
ادل    ، بھا ر ع ر غی ر        ، فإن ذلك الشرط یعتب ات غی أي اتفاق زم ب ي ألا یلت سمح للمھن ھ ی لأن

  . مكتوبة

ك ال   ة تل دم عدال ستخدمیھ  وتظھر ع ي أو م دم المھن ي یق الات الت ي الح شروط ف
زم   ، وعودًا شفویة تحث المستھلك على إبرام العقد      ا الت ثم ینفي المھني ما التزم بھ أو م

ا ورد           زم إلا بم ائع لا یلت ل الب د یجع ي العق بھ موظفوه على سند أن ھناك شرط تعاقدي ف

                                                             

(1) "… No person should be a judge in his own case…" G. P. Fletcher & 
S. Sheppad, American law in a global context: The basics, Oxford 
university press Inc., 2005, p. 15. 



 

 

 

 

 

 ٩٥٩

ة       ن شروط مكتوب ة ا     . في متن العقد م ا یظھر سوء نی ستھلك    وھو م ضر بالم ي وی لمھن
وّل ون ع د یك ذي ق وال ، ال ن الأح ر م ي كثی ن  ، ف وب م د المكت رام العق بق إب ا س ى م عل

  .اتفاقات ووعود شفویة

أ            : المجموعة الخامسة عشرة   رغم من خط ى ال ھ عل ذ التزام إلزام المستھلك بتنفی
  :البائع

م    قد یتضمن العقد شروطًا تعاقدیة تلزم المستھلك بالوفاء بجمیع التزا  و ل ھ ول مات
ستھلك    ، یؤد المھني ما علیھ من التزامات     سبة للم ادل بالن ر ع . )١(ویعتبر ھذا الشرط غی

صل               ي تن ضائع لا یعن ي للب سلیم المھن دم ت ى أن ع د عل ي العق نص ف تم ال ك أن ی ومن ذل
  .المستھلك من التزامھ بدفع الثمن

ى أق   سلع عل ل ال ھ مقاب دفع فی ذي ی د ال د التوری ي عق نص ف ذلك أن ی أن ، ساطك
  . المستھلك یلتزم بدفع مقابل السلع الموردة ولو لم یقم المھني بتسلیم إحدى الدفعات

سادسة عشرة   ر دون   : المجموعة ال ى الغی ات إل وق والالتزام ل الحق ي نق ق ف الح
  :موافقة المستھلك

إذا اشترط العقد إعطاء المھني إمكانیة نقل حقوقھ والتزاماتھ بموجب العقد على       
ر       الغیر، بم  ة الأخی ستھلك، دون موافق ة للم ضمانات المقدم ن ال إن  ، ا یؤدي إلى الحد م ف

  .)٢(ذلك یعد شرطًا غیر عادل بالنسبة للمستھلك
                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (o) obliging the consumer to fulfill all his 
obligations where the seller or supplier does not perform his. 

(2) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (p) giving the seller or supplier the possibility 
of transferring his rights and obligations under the contract, where 
this may serve to reduce the guarantees for the consumer, without the 
latter's agreement. 
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ن                  د م ى العق ب عل ا یترت ل م ي نق ق للمھن ھ یح ضي بأن دًا یق د بن ضمن العق فإذا ت
ا    ا أو جزئیً واء كلیً ات س وق أو التزام یح    ، حق ذلك أو تت ستھلك ب سمح للم ھ ودون أن ت ل

د         ب العق ھ بموج ررة ل دمات المق ر     ، إعادة بیع أو نقل أو تأجیر الخ شرط یعتب ك ال إن ذل ف
ة أو       . غیر عادل  دم خدم ھ یق ال إلی ي المح ان المھن وتتضح عدم عدالة تلك الشروط إذا ك

  .سلعة أقل جودة من المھني المحیل

  :تقیید المستھلك في الحصول على تعویض: المجموعة السابعة عشرة

ل ذ اذ   یتمث ي اتخ ھ ف ستھلك لحق تخدام الم ة اس ع أو عرقل ي من شرط ف ك ال ل
زام           لال إل ن خ ك م ان ذل انوني، خاصة إذا ك الإجراءات القانونیة أو المطالبة بتعویض ق

ة صحیحة         ع إجراءات قانونی یم لا یتب ى تحك أو ، المستھلك بحل النزاعات عبر اللجوء إل
رر    ات     ، من خلال تقیید حصولھ على أدلة الإثبات دون مب بء الإثب ھ ع أو أن یفرض علی

  .)١(وفقًا للقانون المعمول بھ، یقع على عاتق الطرف الآخر في العقد، الخطأ الذي

ك ة ذل ن أمثل زاع   ، وم ل الن دم ح ة ع ي حال ھ ف ى أن د عل ي العق نص ف   أن ی
إلى محكم محدد أو محكمین یعینھم ، من أجل تسویتھ، یتم إحالة النزاع، بالوسائل الودیة

  .المھني

  

  
                                                             

(1) Schedule 2, paragraph 1, states that terms may be unfair if they have 
the object or effect of: (q) excluding or hindering the consumer's right 
to take legal action or exercise any other legal remedy, particularly 
by requiring the consumer to take disputes exclusively to arbitration 
not covered by legal provisions, unduly restricting the evidence 
available to him or imposing on him a burden of proof which, 
according to applicable law, should lie with another party to the 
contract. 
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  الخاتمة
 سبل مواجھة الشروط التعاقدیة التي یمكن أن توصف بأنھا   تناولت ھذه الدراسة  

ة         ة التعاقدی ات      ، غیر عادلة بالنسبة لأحد أطراف العلاق ى العلاق زت الدراسة عل د ترك وق

ن الطرف الأخر         وبخاصة  ، التعاقدیة التي یكون أحد أطرافھا في مركز قانوني أضعف م

  .عقود الاستھلاك

 كانت الشروط التعاقدیة غیر العادلة تخرج عن تنظیم القانون المصري ؛ إذا ولما

ة          ر العادل شروط غی ر ال ، لم ینظمھا المشرع إلا في مواطن محددة وتحت مسمى أخر غی

فقد آثرنا أن تكون الدراسة متعلقة بأحد القوانین الذي یظم تلك الشروط ألا وھو القانون 

ف     . الانجلیزي ف          وبجانب تبیان موق ى موق ا أن نتطرق إل ان لزامً زي ك شریع الانجلی الت

یم       ، القضاء الانجلیزي الذي یتمیز بعدة میزات أھمھا     ى التنظ سابقة عل رة ال ي الفت ھ ف أن

ضعیف              ة الطرف ال دخل لحمای ضاء  یت ان الق التشریعي للشروط التعاقدیة غیر العادلة ك

ھ      شریعي یلزم ص ت اك ن ن ھن م یك و ل ة ول ة التعاقدی ي العلاق ك ف ى تل نص عل ذلك أو ی ب

ق              ، الحمایة ضاء مطب یس ق ھ ل ي كون ة ف ضاء المتمثل ك الق صوصیة ذل ك ھو خ ومرد ذل

ة    ، ومفسر للقانون  ك   . بل إنھ یعد مصدرًا لھ ومنشًأ للقواعد القانونی ى ذل اءً عل ان  ، وبن ك

إذا إن المشرع عندما ، للقضاء الانجلیزي دورًا لا یقل أھمیة عن التشریع بل قد یتجاوزه

  .م الشروط التعاقدیة غیر العادلة قد استقى أحكامھا مما انتھي إلیھ القضاءنظ

ة            ، وعلى ھذا  شروط التعاقدی ن ال ضاء م ف الق فقد تطرقت الدراسة إلى بیان موق

ا   ، غیر العادلة  ن         ، وكیفیة مواجھتھ لھ شروط م ك ال ن تل شریع م ف الت ت موق ذا تناول وك

شریعیة للحم  ادئ الت ضوابط والمب ان ال لال بی ة خ ر العادل شروط غی د ال ة ض بل ، ای وس

شریع       ، مواجھة التشریع لھا  ضاء والت ف الق ن موق ل م اول ك بق تن ان   ، وقد س ة لبی تقدم

ضمونھا        ة وم ستھلك    ، مفھوم الشروط التعاقدیة غیر العادل ذا مفھوم الم ت   . وك د انتھ وق

  :الدراسة إلى عدة نتائج من أھمھا
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ستھلك  : أولاً د للم دد وموح وم مح د مفھ صعوبة؛  إن تحدی ة ال ي غای رًا ف د أم یع

ك المفھوم          د ذل ي تحدی ضائیة ف این   ، وذلك بسبب اختلاف المحاكم والأحكام الق ذلك تب وك

فبین مفھوم موسع یشمل إشباع . التشریعات فیما بینھا في تناولھ وفقًا لسیاسة كل دولة  

صھم          ر تخص ي غی ین ف ة والمھنی یق   ، الحاجات المھنیة والأشخاص المعنوی ومفھوم ض

ن   ، تصر على إشباع الحاجات الشخصیة والأشخاص الطبیعیین      یق ل م نشا الخلاف بین ك

  .التشریع والقضاء حول ما یمكن أن یندرج تحت مفھوم المستھلك

ي        : ثانیًا وازن ف یوصم الشرط التعاقدي بعدم العدالة متى كان سببًا في اختلال الت

س           ساب الم ي     ، تھلكالحقوق والالتزامات الناشئة بموجب العقد على ح ك ف ان ذل سواء ك

ة      ، عقود الإذعان أم في عقود المساومة   زة مجحف ستھلك می ع الم د م حیث یتقرر للمتعاق

ي أو  . أو امتیاز على حساب المستھلك     وتتحقق نلك المیزة المفرطة من خلال شروط تعف

ذ           ، تقید من المسئولیة   ة تنفی د كیفی د وتحدی دیل العق أو من خلال شروط تخول المھني تع

وأیضًا من خلال ، تزامات العقدیة والحق في إنھاء الرابطة التعاقدیة بالإرادة المنفردةالال

  .شروط تخول المھني فرض التزامات مالیة على المستھلك

استبق القضاء النصوص التشریعیة في تكریس الحمایة ضد الشروط غیر  : ثالثًا

ع م    . العادلة صطدم م ان ی ذي    بید أن تدخل القضاء في ذلك الوقت ك لطان الإرادة ال دأ س ب

ق             ، یحكم العقود  ا لتحقی تناد إلیھ ن الاس ادئ أخرى یمك ي مب ث ف ضاء البح ولھذا لجأ الق

ستھلك     الحمایة القضائیة للمستھلك   صحیحة للم ة وال ب الإرادة الكامل ؛ إذ لا یمكن أن تغی

ھ         ون علی ب أن تك ا یج ى م لطان   ، ولا یتدخل القضاء لرد تلك الإرادة إل دأ س  بحجة أن مب

، الإرادة یقتضي عدم التدخل في إرادات المتعاقدین التي ظھرت وتبلورت في صورة عقد

دأ                ى مب ا إل ستھلك ارتكانً ف الم ذي یكتن ضعف ال ة ال دخل لحمای ضاء للت ا الق ا دع وھو م

  .حسن النیة ومقتضیات العدالة
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ة الطرف         : رابعًا أسس القضاء الانجلیزي عبر أحكامھ وسوابقھ القضائیة لحمای

ضع ة ال ة التعاقدی ي العلاق تھلاك  ، یف ف ود الاس ي عق ة ف ام  ، وبخاص ت الأحك د تنوع وق

ة       د    ، القضائیة في الأسس التي اعتمدت علیھا للتدخل لتكریس تلك الحمای ن اعت ا م فمنھ

شرط       ار ال ستھلك لاعتب ادل  برضاء الم ر ع لام        ، غی ة لإع ذل العنای ن ب ذ م ن اتخ ا م ومنھ

شرط   ار ال ارًا لاعتب ستھلك معی ر الم ادلغی روف   ، ع ى الظ ھ عل س حكم ن أس ا م ومنھ

ة  ، غیر العادلةأو على مدى توقع المستھلك للشروط      ، الشخصیة للمستھلك  أو على كیفی

  .أو على مدى معقولیتھا، صیاغة تلك الشروط

ة      : خامسًا في المرحلة السابقة على التنظیم التشریعي المتعلق بالشروط التعاقدی

ن        كانت المحاكم تتدخل ، غیر العادلة  د م ي العق وازن ف ق الت ة لتحقی شروط التعاقدی  في ال

شروط             ت بعض ال ا إذا كان د م ھ لتحدی رتكن علی رر ت س كمب خلال واحد أو أكثر من الأس

ة  ر عادل د غی واردة بالعق ذلك، ال ة ل ي   ، ونتیج ة ف ضائیة الإنجلیزی سوابق الق رت ال ظھ

ول المن              ن الحل ا كمجموعة م ر منھ ام أكث ن الأحك ضبطة م ة   صورة غیر من ة للمعامل تظم

ضبطة     ، التعاقدیة غیر العادلة   یة ومن ول مرض ا   ، فتلك الأحكام لم تستطع تقدیم حل وھو م

  . دعا المشرع أن یتدخل لوضع تنظیم تشریعي لتلك الشروط

ات       : سادسًا ي العلاق اقتصر تدخل القضاء المصري في حمایة الطرف الضعیف ف

تم    على الحمایة التي أقرھا القانون الم ، التعاقدیة ي ت ود الت دني للطرف الضعیف في العق

أمین     ود الت ان وعق ق الإذع ود      ، بطری ن العق ا م ى غیرھم ة عل ك الحمای د تل ، دون أن تمت

ان         ود إذع ا عق ف بكونھ ي لا توص ود الت ى  ، على الرغم من أن ھناك الكثیر من العق وعل

  .الرغم من ذلك تتضمن شروطًا تعاقدیة

شروط  أخذ المشرع الانجلیزي على عا  : سابعًا تقھ وضع تنظیم شامل ومنفصل لل

شأن   ١٩٧٧فبدأ عام . غیر العادلة لا یتعلق بعقد بعینھ ولا بمعاملة بذاتھا  شریع ب  بسن ت

م      . الشروط غیر العادلة في العقود     ھ رق ي التوجی  ١٣/٩٣وبعد أن أصدر الاتحاد الأوروب
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تھلاك  ود الاس ي عق ة ف ر العادل شروط غی اص بال ز، الخ شرع الانجلی ام الم ع ق ي بتطوی

ة       وائح المتعلق درت الل ث ص ام حی ن أحك ھ م ضمنھ التوجی ا ت ع م ق م شریعاتھ للتواف ت

ام           تھلاك ع ود الاس اللوائح    ١٩٩٤بالشروط التعاقدیة غیر العادلة في عق سخت ب ي ن  الت

  .١٩٩٩الصادرة عام 

ام         : ثامنًا وائح ع ي ل ة    ١٩٩٩اتبع المشرع الانجلیزي ف ة الرمادی لوب القائم  أس

ا      ،  شروطًا لیس بالضرورة أن تكون غیر عادلة   التي تتضمن  د ذاتھ ي ح شروط ف ك ال فتل

لیست مجحفة وإنما الممارسات والظروف التي تم إبرام العقد فیھا ھي التي تجعلھا غیر   

  .وقد تضمنت تلك القائمة سبعة عشر شرطًا تعاقدي للاسترشاد، عادلة

ق  یمكن أن نورد بعض التوصیات التي نأمل أن ت     ، في الختام  ي التطبی . نال حظھا ف
  :وھي

امل    .١ اص وش یم خ ع تنظ ي وض ھ ف ذو نظرائ ذو ح صري أن یح شرع الم ب بالم نھی

ي           ضعیف ف ة الطرف ال ا حمای ن خلالھ ن م ي یمك للشروط التعاقدیة غیر العادلة الت

  .ولیس في علاقات تعاقدیة بعینھا، العلاقات التعاقدیة جمیعھا

ث       .٢ ا بحی دني وتطویرھ انون الم صوص الق ة     تنقیح ن ق الحمای ضاء بتطبی سمح للق  ت

ي   ١٥١، ١٤٩المقررة للطرف المذعن في المواد       یس ف  لحمایة الطرف الضعیف ل

ساب         ، عقود الإذعان فحسب   ى طرف لح اف عل ھ إجح وإنما في أي تعاقد یتحقق فی

 .طرف أخر

الغبن       .٣ المواد        ، التوسع في تطبیق الأحكام المتعلقة ب ا ورد ب ى م صر عل ث لا تقت بحی

دني  ٨٤٥، ٤٢٥، ١٣٠ انون الم ن الق ھ   ،  م ق فی د یتحق ل عق شمل ك د لت ا تمت وإنم

ي   ، عدم تعادل ظاھر بین الأداءات المتقابلة     ادي ف وبحیثُ یكتفى بوجود العنصر الم

 .الاستغلال دون العنصر المعنوي
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  قائمة المراجع
  

 :مراجع باللغة العربیة: أولا

شتركة     قواعد تفسیر العقد الكا: أحمد شوقي محمد عبد الرحمن   . د - ة الم ن النی فة ع ش

ا    صادیة    ، للمتعاقدین ومدى تأثیر قواعد الإثبات علیھ ة والاقت ة البحوث القانونی ، مجل

  .١٩٧٧، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق

رین        . د - و ق ال أب د الع ستھلك    : أحمد عب ة الم انون لحمای ھ  ، نحو ق صادره  –ماھیت  – م

وعاتھ وم الإدا ، موض ة العل وث بكلی ز البح دارات مرك ةإص عود، ری ك س ة المل ، جامع

  .١٩٩٣، المملكة العربیة السعودیة

ران. د - د عم سید محم د : ال وین العق اء تك ستھلك أثن ة الم ع –حمای ة م ة مقارن  دراس

ستھلك   ة الم ة بحمای صوص الخاص ة للن ة وتطبیقی ة تحلیلی ارف، دراس شأة المع ، من

  .١٩٨٦، الإسكندریة

لیم . د - عد س ن س و : أیم ي العق سفیة ف شروط التع ة–د ال ة مقارن ضة ،  دراس دار النھ

 .٢٠١١، القاھرة، العربیة

أمین   ، جلال محمد إبراھیم  . د - انونین       –الت صري والق انون الم ین الق ة ب  دراسة مقارن

  .١٩٩٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، الكویتي والفرنسي

ي  . د - د و         : حسن عبد الباسط جمیع ى شروط العق دین عل ین المتعاق افؤ ب دم التك ر ع أث

سفیة            ظا شروط التع شار ال ي ظل انت ة ف ات التعاقدی ین الالتزام ، ھرة اختلال التوازن ب

ة دراسة مقارنة بین القانون المصري وقانون دولة الإمارات والقوانین          ع  الأوروبی  م

  .١٩٩١، القاھرة، دار النھضة العربیة، إشارة للقوانین الانجلوأمریكیة
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و       قاعدة السابقة القانون  : حسن عبد الحمید  . د - ة الأنجل نظم القانونی ي ال ضائیة ف یة الق

ة  ة  –أمریكی ول التاریخی ر والأص ق المعاص ة ،  التطبی ضة العربی اھرة، دار النھ ، الق

٢٠٠٣.  

حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة في عقود   : حمد االله محمد حمد االله    . د -

 .١٩٩٧، القاھرة، دار الفكر العربي،  دراسة مقارنة–الاستھلاك 

صر    :  سعید الصادق  .د - ة م ة وجمھوری المنھج القانوني في الولایات المتحدة الأمریكی

 .١٩٧٧، القاھرة، دار النھضة العربیة، العربیة

ى  ، الالتزام بالإفصاح في العقود، سعید سعد عبد السلام  . د - ة الأول ضة  ، الطبع دار النھ

  .٢٠٠٠، القاھرة، العربیة

سن   . د - د ح د الحمی اطف عب ستھ : ع ة الم ن    ، لكحمای ستھلك م ة للم ة المدنی الحمای

ین أو       ین المھنی ة ب ود المبرم ى العق ان، وف ود الإذع ي عق سفیة ف شروط التع ال

ام   ١٠ من القانون الفرنسي الصادر في     ٣٥المستھلكین وفقا للمادة     ایر ع  ١٩٧٨ ین

دمات     سلع والخ ستھلكین بال لام الم ة وإع ق بحمای ة ، المتعل ضة العربی ، دار النھ

  .١٩٩٦، القاھرة

دني        ، عبد الرزاق أحمد السنھوري   . د - انون الم ي شرح الق رر  –الوسیط ف ود الغ :  عق

أمین       د الت اة وعق ة  ، عقود المقامرة والرھان والمرتب لدى الحی ة الثانی الجزء  ، الطبع

 .١٩٩٠، القاھرة، دار النھضة العربیة، المجلد الثاني، السابع

  .١٩٦٩، بدون دار نشر، مدروس في مصادر الالتزا: عبد الفتاح عبد الباقي. د -

دراوي    . د - نعم الب ارن       : عبد الم صري والمق انون الم ي الق أمین ف شر  ، الت دون دار ن ، ب

  .١٩٥٧، القاھرة
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صدة    . د - رج ال نعم ف د الم وراه،        : عب الة دكت صري، رس انون الم ي الق ان ف ود الإذع عق

  .١٩٤٦، )جامعة القاھرة حالیًا(جامعة فؤاد الأول 

د  –التأمین : فتحي عبد الرحیم عبد االله  . د -  قواعده وأسسھ الفنیة والمبادئ العامة لعق

  .٢٠٠٢-٢٠٠١، المنصورة، مكتبة دار القلم، الطبعة الثانیة، التأمین

وراري  . د - د ق ة محم ضللة      : فتیح ات الم ن الإعلان ستھلك م ة للم ة الجنائی  –الحمای

ستھ     ، دراسة في القانون الإماراتي والمقارن     ة الم دوة حمای ى ن دم إل ي  بحث مق لك الت

دة     ة المتح ارات العربی ة الإم انون بجامع ة الق دتھا كلی ن  ، عق رة م ي الفت  ٢٤-٢٣ف

 .٢٠٠٧أكتوبر 

ان،   : محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ، مشكلتان متعلقتان بالقبول      . د - سكوت والإذع ال

  .١٩٨٥دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ود       : محمد بودالي . د - ي العق سفیة ف شروط التع ة  د، مكافحة ال دار الفجر  ، راسة مقارن

  .٢٠٠٧، القاھرة، للنشر والتوزیع

ال . د - د الع سین عب د ح ة: محم اوت الحمای ود   تف ین عق ضعیف ب د ال ة للعاق القانونی

ود ان وعق تھلاك الإذع انون  ، الاس ي الق ستھلك ف ة الم ؤتمر حمای ى م دم إل ث مق بح

وق  ، والشریعة الإسلامیة  ة     ، كلیة الحق وم التطبیقی ة العل  ٤-٣، ة البحرین مملك ، جامع

  .٢٠١٢أكتوبر 

اض  . د - ود فی ة : محم ة  الحمای ستھلك  العقدی ن  للم تخدام  م شروط  اس سفیة  ال ي  التع  ف

ود  تھلاك  عق ا  الاس ي   وفقً ھ الأوروب م   للتوجی سنة ١٣رق ى    ، ١٩٩٩  ل دم إل ث مق بح

لامیة    شریعة الإس انون وال ي الق ستھلك ف ة الم ؤتمر حمای وق ، م ة الحق ة ، كلی جامع

 .٢٠١٢ أكتوبر ٤-٣، مملكة البحرین، العلوم التطبیقیة

  



 

 

 

 

 

 ٩٦٨

عد  . د - راھیم س ل إب ي م   : نبی ستھلك ف ة الم ح حمای انون   ملام ي الق ان ف ال الائتم ج

سي ة -الفرن وعیة والإجرائی د الموض ة للقواع دة،دراس ة الجدی ،  دار الجامع

  .٢٠٠٨، الإسكندریة

ندي . د - ف ش ستھلك   : یوس انوني للم وم الق ة  –المفھ ة مقارن ة تحلیلی ة ، دراس  مجل

انون  شریعة والق انون ، ال ة الق دة   ، كلی ة المتح ارات العربی ة الإم دد ، جامع ، ٤٤الع

  .٢٠١٠أكتوبر 
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